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 مـــــتقدي

ء نتخاب أعضالا في إطار الاستحقاقات الانتخابية التي تشهدها بلادنا هذه السنة،
للدور هنية، واعتبارا الغرف الم وكذا أعضاءمجالس الجماعات الترابية وأعضاء مجلسي البرلمان 

وإسهاما في  بي،لانتخاا سارالمحلقات  على أهم القضاء في الإشراف يقوم بهالهام الذي 
التطبيقات العملية  ومن مختلف القانونية المتعلقة بالانتخاباتتقريب القضاة من المنظومة 

لسلطة القضائية ل، فقد عمل المجلس الأعلى المذكورة والقضائية في مواكبة الاستحقاقات
داة استرشادية ، كأ"بيةالقاضي في العمليات الانتخا"دليل رئاسة النيابة العامة على وضع و 

انين الانتخابية،  مستجدات القو  تنزيلبعض الجوانب التقنية في لمدعمة بحالات تطبيقية، 
التمثيلية مراعاة  مع اعدبمفهومه الجديد، وتوزيع المق كتوزيع المقاعد طبقا للقاسم الانتخابي

القواعد  تتضمن نتخابيةالمادة الالمحكمة النقض في  لنساء، إضافة إلى قرارات قضائيةالجديدة ل
 في هذا الموضوع.ين القضائي من خلال عملها واجتهادها كرستهاالتي  

في العمليات في مسار العمليات الممهدة للانتخابات و  ويضطلع القضاء بدور هام
باعتبارهم رؤساء  ،داريةإ، حيث تنُاط بالقضاة مهام حصر الهيئة الناخبة منذوذلك  ،الانتخابية

وحصرها  العامةح الانتخابية المختصة بمراجعة اللوائ للجان الإدارية المساعدةوا للجان الإداريةا
 .حصاء نتيجة الاقتراعرؤساء للجان المكلفة بإ باعتبارهم وكذا ،تحضيرا للعمليات الانتخابية

ار الانتخابي من بدايته ة كل التفاصيل المتعلقة بالمسمواكب الأصيل للقضاء فيدور الفضلا عن 
علقة أساسا بالمنازعات والمت المقدمة أمامه البت في الطعونعلان النتائج، عن طريق إلى حين إ

لعمليات بااع الترشيحات و بإيدو ،أو نقل القيد أو شطبه الانتخابية بالقيد في اللوائح المرتبطة
ن الإدارية ارارات اللج، وخاصة ضد قوإحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع عامة الانتخابية

 التصويت ولجان الإحصاء. كاتبوم
كما لا يخفى دور القضاء الزجري في مواكبة حسن تطبيق المنظومة القانونية المتعلقة 

في  تقيمهابالانتخابات، من خلال الأبحاث التي تشرف عليها النيابة العامة والمتابعات التي 
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ضد  رسة الطعون اللازمةومما ،مرتكبي المخالفات الانتخابية، وتتبع الدعوى العمومية بحزم حق
 قانونلل والسهر على التطبيق السليم العامذلك دفاعا عن الحق و ، ت الصادرةاالأحكام والقرار 

 وتأمين سير العمليات الانتخابية في أحسن الظروف.
ة التشريعية والتنظيمية أنه، بالنظر لتعدد القوانين المشكلة للمنظوم إلى وتجدر الإشارة

صر الحالات التي حت، فقد حاول الدليل اعتماد منهجية تتوخى ما أمكن للانتخابا المؤطرة
ر طبيعي بالنظر عد موحدة مع استحضار كل الحالات الاستثنائية، وهو أماتسري عليها قو 

 واختصاصاتها مفهومها بما تحمله من اختلاف في المنتخبة المجالس والغرفيتناول جميع  هلكون
 .ب الاقتراع الخاص بهاوأسلو  القوانين المنظمة لهاو 

 حيثراءات، خلال نوعين من المحطات والإجمن دور القضاء لهذا الدليل  ويتطرق
ة، والثانية بمرحلة سير العمليات تتعلق المحطة الأولى بالمرحلة الإدارية الممهدة للعمليات الانتخابي

 ا  ق  حصاء، وش  جان الإإداريا يتعلق بترؤس القضاة لل ا  ق  ش  الانتخابية، وهي بدورها تتضمن 
جراءاتها وآجالها والمعنيين لطعون التي يمكن عرضها أمام المحاكم وبيان إبايتعلق منه ما قضائيا 

 ية.لعمليات الانتخاببا تدبير الدعوى العمومية وزجر الجرائم المرتبطةيتعلق ب منه ماو ، بها
 
 تم تقسيم هذا الدليل إلى ثلاثة أبواب، كالآتي:ولذلك،   

  :؛تلمرحلة الإدارية الممهدة للانتخابامواكبة االباب الأول 
  :؛البت في الطعون الانتخابيةالباب الثاني 
  :تضيات الزجريةمواكبة العمليات الانتخابية في إطار المقالباب الثالث. 
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 الباب الأول

 المرحلة الإدارية الممهدة للانتخاباتمواكبة 
 

 
 منه توخىيُ  ،خاباتللانتممهد  تكتسي مراجعة اللوائح الانتخابية أهمية بالغة كإجراء

، اللوائح هذه لمقيدين فيا، التي تتألف من مجموع الناخبات والناخبين حصر لوائح الفئة الناخبة
 وذلك من خلال لجان إدارية ولجان إدارية مساعدة، يرأسها القضاة.

ة بالغرف لانتخابية الخاصاتجدر الإشارة إلى أن اللجان الإدارية الخاصة بمراجعة اللوائح و  
، إلا أنه بالنظر للدور قليمعامل العمالة أو الإالمهنية لا تضم في تركيبتها قضاة، وإنما يرأسها 

 فرعسُن إفراد ، فقد ح  البت في الطعون القضائية المتعلقة بهاإطار القضاء في  يقوم بهالذي 
لجنة الإدارية ات اللعلاقتها بالطعون التي يمكن تقديمها ضد مقرر  بها في هذا الدليل خاص

 . بمراجعة اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية المختصة

 

 :العامة للوائح الانتخابيةا : مراجعةالفرع الأول
ة العامة في الأحكام المقررة يتمثل الإطار القانوني المنظم لعملية مراجعة اللوائح الانتخابي

 في النصوص التالية:
للوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء المتعلق با 57.11القانون رقم  -

واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية 
ذي  30بتاريخ  1.11.171الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  والاستفتائية

، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم (2011أكتوبر  28) 1432الحجة 
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شعبان  9بتاريخ  1.21.28ر بتنفيذه الظهير الشريف رقم الصاد 10.21
 ؛ولاسيما القسم الأول منه ،(2021مارس  23) 1442

 10و والثالثة( الثانية )الفقرتان 7و 4و 3المقتضيات المنصوص عليها في المواد  -
 16و (5و 4 ان)البند 14و والثالثة(الثانية  )الفقرتان 13و السادسة( )الفقرة

لانتخابية العامة االمتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح  88.14م من القانون رق
 1436من صفر  17خ بتاري 1.14.191الشريف رقم الصادر بتنفيذه الظهير 

 ؛(2014ديسمبر10)
 (2008ديسمبر 30) 1430محرم  2الصادر في  2.08.736المرسوم رقم  -

 ؛حالة للتر بتحديد قائمة الجماعات الواقعة في مناطق اعتياديالمتعلق 
 29) 1436من شوال  12الصادر في  2795.15قرار وزير الداخلية رقم  -

لتي ينتخب ( بإحداث وتحديد الدوائر الانتخابية في الجماعات ا2015 يوليو
ر وزير الداخلية أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع الفردي، كما وقع تتميمه بقرا

 ؛(2021ماي  17) 1442شوال  5الصادر في  1214.21رقم 
 18) 1436من صفر  25الصادر في  4516.14قرار وزير الداخلية رقم  -

نتخابية العامة، كما المتعلق بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الا (2014ديسمبر 
من  29 فيالصادر  1910.16وقع تغييره وتتميمه بقرار وزير الداخلية رقم 

 ؛(2016يوليو  5) 1437رمضان 
اي م 17) 1442شوال  5الصادر في  1212.21ة رقم قرار وزير الداخلي -

ئح الانتخابية ( بتحديد الآجال والتواريخ المتعلقة بإجراء مراجعة اللوا2021
 .العامة

وتجدر الإشارة إلى أنه يتعين التذكير أن اللجنة الإدارية يرأسها، في كل جماعة أو  -
ة لدائرة نفوذها الجماعة مقاطعة، قاض يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابع

أو المقاطعة المعنية. وإذا تعذر على القاضي رئيس اللجنة حضور أشغالها، لأي 
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الرئيس الأول لمحكمة لهذه الغاية يعينه قاض ناب عنه سبب من الأسباب، 
 .المعنية الاستئناف

عينه أو المقاطعة، ي ضم اللجنة الإدارية ممثلا عن مجلس الجماعةتوعلاوة على رئيسها، 
 .ن يمثلهممالمجلس المعني من بين أعضائه، ومن الباشا أو القائد أو الخليفة أو 

باب، ناب وإذا تعذر على ممثل المجلس حضور أشغال اللجنة، لأي سبب من الأس
المشار إليه أعلاه  57.11 عنه العضو الذي عينه المجلس المعني لهذه الغاية، ويحدد القانون رقم

تعيين ممثله  لمقاطعةالجماعة أو اة الواجب تطبيقها في حالة رفض مجلس المسطر ( 10)المادة 
كور أو من ينوب عنه أو إذا تخلف الممثل المذ  ،أو إذا تعذر عليه ذلك لأي سبب ،في اللجنة

 .عن المشاركة في أعمال اللجنة
عدة، حسب تقدير كما ينبغي التذكير بإمكانية إحداث لجنة أو عدة لجان إدارية مسا

 كل مقاطعة في وكذا ،نسمة 50.000لطة الإقليمية، في كل جماعة يفوق عدد سكانها الس
 -طنجة  -اء الدار البيض -من المقاطعات التابعة للجماعات المقسمة إلى مقاطعات )الرباط

ب قرار ويحدد المجال الترابي لعمل كل لجنة إدارية مساعدة بموج  راكش(.م -فاس  - سلا
لتابعة لدائرة نفوذها امل، بعد إخبار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف يتخذه الوالي أو العا

 .الجماعة أو المقاطعة المعنية
غالها نفس الأحكام شأن تأليف وسير اللجنة الإدارية المساعدة وكيفيات اشتوتطبق في 

ذه الأخيرة، ههام الموكولة إلى والقواعد المقررة قانونا بالنسبة للجنة الإدارية. كما تمارس نفس الم
يعود إذ  ثر مراجعتها،عمليتي وضع اللائحة الانتخابية النهائية وكذا حصرها على إباستثناء 

 .للجنة الإداريةفيهما الاختصاص 
واللجان الإدارية المساعدة أن تستمع  أنه يجوز للجان الإداريةعلى ويتعين التأكيد 

اذ قراراتها. كما تتداول وتتخذ بصفة استشارية لكل شخص يمكن أن تستفيد من رأيه في اتخ
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قراراتها بأغلية أصوات أعضائها. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه 
 .الرئيس

ه، فإن مهام  المشار إليه أعلا 57.11ومن جهة أخرى، وطبقا لأحكام القانون رقم 
ينه رئيس اللجنة باقتراح يعكتابة اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة يتولاها موظف 

 .من السلطة الإدارية المحلية
لك تلقي طلبات ذ، بما في االتوضيح أن كاتب اللجنة يقوم بتحضير كافة أشغالهويجب 

ذين يتعين شطب القيد الجديدة، وطلبات نقل القيد، فضلا عن إعداد لوائح المقيدين ال
ماعة أو فقدان الأهلية ان العلاقة مع الجأسمائهم من اللائحة الانتخابية بسبب الوفاة أو فقد

 .كررةكالتسجيلات الم  ،وكذا اللائحة المتضمنة للأخطاء المادية ،الانتخابية
 

 التسجيل في اللوائح الانتخابيةشروط الفقرة الأولى: 

 أولا: تقديم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد

غير  نين المغاربةواطنات والمواطالمشخصية من طرف تقدم طلبات القيد الجديدة بصفة 
في التاريخ المحدد  لأقلسنة شمسية كاملة على ا (18)ة ثمان عشر المقيدين، البالغين من العمر 
 القسم الأول من والمتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في ،لحصر اللوائح بعد مراجعتها

إلى غاية  2021يونيو 2من يوم المشار إليه أعلاه، طيلة الفترة الممتدة  57.11القانون رقم 
 ،لانتخابية العامةحسب الجدولة الزمنية لعملية مراجعة اللوائح ا 2021يوم فاتح يوليوز 

قرار ، تنفيذا ل2021ماي  20وتاريخ  م.ش.ا/4.430ية رقم بمنشور وزير الداخل والمحددة
د حدي( بت2021ماي  17) 1442شوال  5الصادر في  1212.21وزير الداخلية رقم 

 .العامة الانتخابيةللوائح مراجعة الآجال والتواريخ المتعلقة بإجراء 
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ية لجماعة إلى كما تقدم خلال نفس الفترة طلبات نقل القيد من اللائحة الانتخاب
ية جماعية إلى دائرة لائحة جماعة أخرى أو من مقاطعة إلى مقاطعة أخرى أو من دائرة انتخاب

 .انتخابية أخرى بنفس الجماعة
ين لدى المكاتب ودع طلبات القيد وطلبات نقل القيد من طرف المواطنات والمواطنوت

 .الإدارية المخصصة لهذا الغرض بمختلف الجماعات والمقاطعات
يدهم أو طلبات نقل قوبالنسبة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، فإن طلبات 

ة التابع لها محل و قنصليات المملكقيدهم تقدم انطلاقا من بلدان إقامتهم لدى سفارات أ
 .إقامتهم

قيد وطلبات نقل ولتوسيع إمكانية القيد وتبسيطها، أصبح بالإمكان تقديم طلبات ال
، الذي تم إحداثه بموجب لكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامةالإالقيد عن طريق الموقع 

بر ديسم 18) 1436 صفرمن  25 في صادرال 4516.14 قرار لوزير الداخلية رقم
 WWW.listeselectorales.ma(، ويحمل تسمية: 2014

ني إلى اللجان الإدارية لكترو يتعلق بكيفية تبليغ الطلبات المقدمة عبر الموقع الإ ما وفي
قاطعات تقوم بطبع مواللجان الإدارية المساعدة، فإن مصالح كل عمالة أو إقليم أو عمالة 

ة لنفوذها الجماعة أو المقاطعة طة الإدارية المحلية المختصة، التابعهذه الطلبات وإحالتها إلى السل
ى اللجنة المختصة الموجهة إليها الطلبات المذكورة، لإجراء بحث في شأنها قبل عرضها عل

 .مشفوعة بنتائج بحثها
لائحة الجماعة  أن طلب نقل القيد يرفق لزوما بطلب الشطب من ة إلىنبغي الإشار تو 

لية، على إحالة طلب يث تعمل كتابة اللجنة، بتنسيق مع السلطة الإدارية المحالمقيد فيها، ح
عني بالأمر قصد شطب المفيها الشطب فورا إلى اللجنة الإدارية للجماعة أو المقاطعة المقيد 

  .من لائحتها اسمه
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الصادر بتنفيذه الظهير  10.21من بين المستجدات التي جاء بها القانون رقم و 
( الذي يقضي بتغيير 2021مارس  23) 1442شعبان  9بتاريخ  1.21.28الشريف رقم 

التنصيص على مقتضيات تهدف إلى تمكين الشباب إناثا وذكورا  57.11وتتميم القانون رقم 
يل في اللوائح الذين حصلوا على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة من التسج

على السلطة الإدارية المحلية أن تقوم بدعوة كل مواطنة أو ذلك أنه يتعين  ،الانتخابية العامة
مواطن مستوف للشروط المطلوبة للقيد في اللوائح الانتخابية العامة وغير مقيد فيها، حصل 

إلى تقديم طلب قيده في اللائحة الانتخابية  ،لأول مرةعلى البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية 
المكررة مرتين التي تم  30يم فيها، طبقا لما نصت عليه المادة للجماعة أو المقاطعة التي يق

 وتتميمالذي يقضي بتغيير  10.21بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  وعوضت ،نسخها
 المتعلق باللوائح الانتخابية. 57.11القانون رقم 

لعامة وفق ما نتخابية ايمكن إيجاز الشروط المقررة قانونا للقيد في اللوائح الاوعموما، 
 :يلي

 بلوغ سن الرشد القانونية -أ
شمسية   سنة (18) عشرةيشترط في طالب القيد في اللائحة الانتخابية بلوغ سن ثمان 

ب أعضاء مجلس النواب، لإجراء الاقتراع المتعلق بانتخا ملة على الأقل في التاريخ المحددكا
شتنبر  8بعاء أي يوم الأر  ،توأعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعا

 57.11نون رقم والمتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في القسم الأول من القا، 2021
 السالف الذكر.  

د دون تحديد اليوم غير أنه بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون إلا على سنة الازديا
ير من السنة التي ازدادوا فاتح يناوالشهر، فإن تاريخ الازدياد الذي يعتد به في هذه الحالة هو 

 .فيها
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 التوفر على البطاقة الوطنية للتعريف -ب
طاقة الوطنية للتعريف إن توفر الراغب في القيد في اللوائح الانتخابية العامة على الب

ة طلبه بواسط يعتبر شرطا ضروريا وأساسيا. وكل طلب لم يثبت صاحبه هويته عند تقديم
 .بر مرفوضا بحكم القانونالوثيقة المذكورة يعت

 قامة الفعلية بالجماعة أو المقاطعةالإ -ج
با توفر صاحب إن القيد في اللائحة الانتخابية لأي جماعة أو مقاطعة يقتضي وجو 

لاثة أشهر متصلة على الطلب على إقامة فعلية في تراب الجماعة أو المقاطعة المعنية، منذ ث
 .الأقل في تاريخ تقديم طلب القيد

التي تنص  ،لذكرالسالف ا 57.11من القانون رقم  4ب التذكير بمقتضيات المادة ويج
توفر فيها صاحب يأو  يملكعلى أنه لا يمكن قبول طلب قيد في الجماعة أو المقاطعة التي 

لموسمي أو التردد الطلب على محل إقامة ثانوية كيفما كانت طبيعته. وبذلك، فإن السكن ا
اللائحة الانتخابية  لى إقامة ثانوية لا يخول لصاحبه حق القيد فيخلال فترات غير متصلة ع
 .للجماعة أو المقاطعة المعنية

ن العاملون بالإدارات غير أنه يعفى من شرط الإقامة لمدة ثلاثة أشهر الموظفون والأعوا
 لذين يعيشون معهم تحتالعمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأفراد عائلاتهم ا

لقوة العمومية المسلحة الملكية وأعوان ا القواتعناصر وكذا أفراد عائلات  دسقف واح
عة أو المقاطعة التي الممارسين لوظيفتهم، الذين يمكن قيدهم في اللائحة الانتخابية للجما

 .أصبح رب الأسرة يقيم فيها فعليا بصرف النظر عن شرط مدة الإقامة
ن يرج والأشخاص المولودقيمين بالخالجالية المغربية المكما يستثنى من هذا الشرط أفراد ا

 .في الجماعات الواقعة في مناطق اعتيادية للترحال
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كنهم القيد في اللائحة وهكذا، فبالنسبة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، فيم
 :الانتخابية لإحدى الجماعات أو المقاطعات التالية

  تراب المملكة ن بالمغرب والمقيمين خارجفيما يخص المغارية المولودي: 
 الجماعة أو المقاطعة التي ولد فيها المعني بالأمر؛ -
 الجماعة أو المقاطعة التي ولد فيها أب المعني بالأمر أو جده؛ -
أو على نشاط مهني أو  توفر فيها المعني بالأمر على أملاكيالجماعة أو المقاطعة التي  -

 .تجاري
   بة المولودين والمقيمين بالخارجفيما يخص المغار: 

ك أو على نشاط مهني الجماعة أو المقاطعة التي يتوفر فيها المعني بالأمر على أملا -
 تجاري؛ أو
وج أو الزوجة حسب الجماعة أو المقاطعة التي قيد في لوائحها أحد الوالدين أو الز  -
 الحالة؛

و الزوجة حسب الحالة ن أو الزوج أالجماعة أو المقاطعة التي يتوفر فيها أحد الوالدي -
 على إقامة؛

 .الجماعة أو المقاطعة التي ازداد فيها أب المعني بالأمر أو جده -
 ،تيادية للترحالاعلأشخاص الذين ينتسبون للجماعات الواقعة في مناطق لأما بالنسبة 

لة يجب على  ذه الحاهفيمكنهم تقديم طلبات قيدهم بالجماعة التابع لها مكان ولادتهم. وفي 
داد بها، بشهادة كل شخص معني أن يدلي، عند إيداع طلب قيده في لائحة الجماعة التي از 

ثبت أنه غير مقيد في ت ،يسلمها رئيس اللجنة الإدارية للجماعة أو المقاطعة التي يقيم فيها
 .لائحتها الانتخابية
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 ديسمبر 30) 1430محرم  2الصادر في  2.08.736وقد حدد المرسوم رقم 
 5696ة الرسمية عدد ( قائمة الجماعات التي توجد في أماكن اعتيادية للترحال )الجريد2008

 .(2009بتاريخ فاتح يناير
 

 التوفر على الأهلية الانتخابية – د
نتسبا إلى إحدى مإن القيد في اللوائح الانتخابية يقتضي من صاحب الطلب ألا يكون 

لمنصوص عليها في اأو قانوني، عملا بالمقتضيات  الفئات الممنوعة من القيد لمانع قضائي
، مع مراعاة منه 7سيما تلك الواردة في المادة  لا، و السالف الذكر 57.11القانون رقم 

 .من نفس القانون 8الأحكام المنصوص عليها في المادة 
لبات المراجعة لا النظر أو طوينبغي إثارة الانتباه بصفة خاصة إلى أن طلبات إعادة 

 التي يترتب، و به قوة الشيء المقضيلف ترتيب الآثار عن الأحكام القضائية المكتسبة توق
 .جاع الأهلية الانتخابيةكما لا يترتب على العفو الخاص استر   ،ان الأهلية الانتخابيةعليها فقد
 

 وإعلان الحالات المتعلقة بالشطب: تحديد ثانيا

رية واللجان صات اللجان الإداندرج ضمن اختصايإن حصر الحالات الموجبة للشطب 
 السلطةطلب لى عالإدارية المساعدة، وتحصر هذه الحالات إما من تلقاء نفسها أو بناء 

 الإدارية المحلية أو طلب ناخب مقيد.
تضع تقريرا بذلك وتقوم السلطة الإدارية المحلية بإجراء بحث في شأن كل ملاحظة. و 

 .لى اللجنة المعنيةت مرفقة بالتقرير المذكور إيتضمن نتائج بحثها ثم تحيل هذه الملاحظا
وبمجرد تحديد أسماء الأشخاص المعنيين بالشطب من طرف اللجنة الإدارية أو اللجنة 
الإدارية المساعدة، يتعين على رئيس اللجنة القيام فورا بإخبار هؤلاء الأشخاص، كتابة وبكل 
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ة في اللائحة الانتخابية بإدراج أسمائهم في وسيلة من وسائل التبليغ القانونية بالعناوين المضمن
قائمة التشطيبات التي ستباشرها اللجنة خلال اجتماعاتها التي ستعقدها، بعد انتهاء الفترة 

 .نقل القيدوطلبات القيد المخصصة لإيداع طلبات 
شار إليهما أعلاه إثر ذلك، تعمل اللجنة المذكورة على إيداع وإعلان القائمتين الم

لكتروني الخاص لموقع الإالسلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة وكذا بابمكاتب 
 .باللوائح الانتخابية العامة

 
 تماعات ومداولات اللجان الإداريةاج: ثالثا

بحث طلبات القيد لتعقد اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة اجتماعاتها 
يتقدم بها الناخبون  ها، والتداول في شأن التعرضات التي قدوطلبات نقل القيد المقدمة إلي

ما تباشر اللجنة ك  ،ائهم من اللائحة الانتخابيةالذين وقع إخبارهم بعزم اللجنة شطب أسم
ة بالوفيات، وكذا علاوة على ذلك عمليات الشطب القانونية، بما فيها التشطيبات المتعلق

 .في اللائحة الانتخابية إصلاح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها
ا للاستحقاقات تمهيد العامة في سياق مراجعة اللوائح الانتخابيةتجدر الإشارة، و 

 17) 1442شوال  5 المؤرخ في 1212.21قرار وزير الداخلية رقم  إلى ،الانتخابية المقبلة
العامة،  ح الانتخابية( بتحديد الآجال والتواريخ المتعلقة بإجراءات مراجعة للوائ2021ماي 

بتاريخ  1.21.28 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 10.21المتخذ تطبيقا للقانون رقم 
 57.11( الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2021مارس  23) 1442شعبان  9

ائل الاتصال السمعي المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وس
 ة خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.البصري العمومي

تعقد اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة اجتماعاتها في كل وفي هذا الإطار، 
 2021يوليوز  8إلى يوم  2021يوليوز  2جماعة أو مقاطعة خلال الفترة الممتدة من يوم 
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من داخل أرض الوطن  سواءها، للتداول في شأن طلبات القيد وطلبات نقل القيد الواردة علي
والتي تم إيداعها بالمكاتب الإدارية المخصصة لهذا الغرض بمختلف الجماعات  أو من خارجه،
وقنصليات المملكة بالخارج أو عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص  بسفاراتوالمقاطعات أو 

 30لمشار إليها في المادة تقوم خلال اجتماعاتها ببحث الحالات او  .باللوائح الانتخابية العامة
 ا.اللازمة في شأنه راراتواتخاذ الق ،المعروضة عليها 57.11من القانون رقم 

ن يبلغ، كتابة بكل أويتعين على رئيس اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة 
عنيين و نقل قيد، إلى الموسيلة من وسائل التبليغ القانونية بالعنوان المضمن في كل طلب قيد أ

 ن تاريخ اتخاذ القرار. أيام ابتداء م (3ثلاثة )بالأمر قرارات رفض طلباتهم، وذلك داخل أجل 
ارات الشطب ويبلغ رئيس اللجنة أيضا، وفق نفس الكيفيات وداخل نفس الأجل، قر 

ناء التشطيبات المتعلقة إلى المعنيين بالأمر بالعنوان المضمن في اللائحة الانتخابية، باستث
 .فياتبالو 

تعمل بتنسيق مع  يتعين على اللجان الإدارية أو اللجان الإدارية المساعدة أنكما 
ص الذين تقدموا بطلبات السلطة الإدارية المحلية على اتخاذ التدابير اللازمة لإخبار الأشخا

لكتروني، سواء يدهم الإلكتروني بمآل طلباتهم عبر بر الموقع الإأو نقل قيدهم عن طريق  قيدهم
 .مع تعليل قرار الرفض في هذه الحالة ،لقبول أو بالرفضبا

يات المملكة وقنصلوفيما يتعلق بطلبات القيد أو نقل القيد الواردة من سفارات 
 السفارة أو القنصلية المعنية فإن اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة تبلغ إلى ،بالخارج

ها الطلبات ق نفس الجهات التي أحالت إليعن طري ،مضمون القرارات المتخذة بشأنها
 .من الاطلاع على مآل طلباتهم اوذلك لتمكين أصحابه ،المذكورة

ضوء الأعمال والمداولات التي أنجزتها، تقوم اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية  وفي
بين فيه ت ،القرارات التي اتخذتهايتضمن نتائج مداولاتها و  جدول المساعدة عند وجودها بإعداد



17 
 

وكذا عمليات الشطب التي  ،وطلبات نقل القيد التي قبلتها ،التسجيلات الجديدة التي أنجزتها
 باشرتها.

 
 إعداد الجدول المتضمن لنتائج مداولات اللجنة الإدارية وإيداعه: رابعا

داد جدول تعديلي للائحة بمجرد انتهاء مداولاتها واجتماعاتها، تقوم اللجنة الإدارية بإع
ييدات الجديدة التي نتخابية للجماعة أو المقاطعة يتضمن نتائج مداولاتها في شأن التقالا

والأخطاء المادية  ،شرتهاوكذا عمليات الشطب التي با ،وطلبات نقل القيد التي قبلتها ،أنجزتها
لائحة الانتخابية ، مرفقا بالالمذكورالتي قامت بإصلاحها. وتقوم اللجنة بإيداع الجدول 

 .عة أو المقاطعةة أو المقاطعة، بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماللجماع
رهن إشارة العموم بمكاتب السلطة  التعديليالجدول  بوضع اللجنة الإدارية وتقوم

( أيام تبتدئ من اليوم الموالي 7الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة المعنية، طيلة سبعة )
إلى غاية  2021يوليوز  9المخصصة لاجتماعات اللجنة الإدارية، أي من يوم  لانتهاء المدة

المعطيات المضمنة في هذا  الأجل، إيداعخلال نفس  ،ويتعين .2021يوليوز  15يوم 
الجدول بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة، حيث يمكن لكل شخص معني 

 ه.المضمنة فيعلى البيانات الخاصة به  الاطلاع
لية ومصالح الجماعة بمكاتب السلطة الإدارية المح بإيداع الجدول العمومإخبار  يجبكما 

وتذاع في الإذاعة  ،يةأو المقاطعة المعنية بواسطة إعلانات تلصق على أبواب المباني الإدار 
 .وتنشر في الصحف أو بأي طريقة أخرى مألوفة الاستعمال ،والتلفزيون
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 اللجانالشكاوى أمام اللجنة الإدارية والطعن في قرارات تقديم : خامسا

 الإدارية

اللائحة  يجب على كل من لم يقيد في 57.11من القانون رقم  24طبقا للمادة 
من هذا  21و 4مادتين الانتخابية أن يطلب قيده فيها إلى اللجنة الإدارية المختصة طبقا لل

هاء المدة المخصصة تدئ من اليوم الموالي لانتأيام تب (7) وذلك خلال أجل سبعة ،القانون
يجوز لكل ناخب مقيد أن يطلب ما ، السنة المنصرمة لعرض الجدول التعديلي المؤقت ولائحة

فس الحق نخلال الأجل نفسه شطب اسم شخص يرى أنه قيد بصفة غير قانونية، ويخول 
 .للوالي أو العامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة

إرفاق طلب القيد  مع وجوب ،الطلبات والشكاوى إلى مقر اللجنة الإدارية قدم هذهوت
تيبيا عن كل طلب أو ويُسلم وصلا يحمل رقما تر  ،والإثباتات الضرورية أو الشطب بالبيانات

لفقرة الثانية ولا يقبل أي طلب أو شكوى بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في ا شكوى.
 من هذه المادة.

السابقة على نظر  تعرض الطلبات والشكاوى المشار إليها في المادةار، هذا الإطوفي 
اعات التي تعقدها لهذه اللجنة الإدارية لبحثها واتخاذ القرار اللازم في شأنها خلال الاجتم

 ،معللة ات اللجنة، حيث تكون قرار 57.11من القانون رقم  26الغاية طبقا لأحكام المادة 
ائل التبليغ القانونية ويبلغها رئيسها كتابة بكل وسيلة من وس ،ائيتضمن في جدول تعديلي نهو

الثلاثة أيام  ظرف وذلك في ،إلى المعنيين بالأمر في العنوان المضمن في الطلب أو الشكوى
 الموالية لتاريخ القرار.

ه من جهة أخرى، يمكن لكل شخص رفض قيده أو طلب نقل قيده أو شطب اسم
المشار إليه  النهائيل ن يقيم خلال نفس الأجل المحدد لإيداع الجدو من اللائحة الانتخابية أ

عدة وذلك وفق الشروط أعلاه، دعوى طعن في قرار اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المسا
 .57.11من القانون رقم  133و 46و 45المبينة في المواد 
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تقدم وجوبا أمام المحكمة  عامةومعلوم أن الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية ال
لطعون تقدم أمام اغير أن هذه  ،ة المعنيةالواقعة في نفوذها الترابي الجماعة أو المقاطعالابتدائية 

 .يوجد مقر محكمة إدارية المحكمة الإدارية بالنسبة للجماعات التابعة للعمالة أو الإقليم حيث
كمة المحال إليها يتعين على المح ،57.11قانون رقم الالمكررة من  30طبقا للمادة و 

عليها أن  يجبا كم  ه،من تاريخ تقديم أيام( 5) خمسةداخل أجل  هوجوبا فيالطعن أن تبت 
مالة أو الإقليم أو عمالة تبلغ حكمها فورا إلى اللجنة الإدارية المعنية بمقرها وإلى عامل الع

 .المقاطعات وإلى الأطراف الأخرى المعنية
 

 اللوائح الانتخابية النهائية حصر ومسك الفقرة الثانية:

 حصر اللائحة الانتخابية النهائية: أولا

صر اللائحة حالإدارية هي الجهاز الذي يتولى عملية ن اللجنة بأالتذكير  دريج
إن اللجنة أو اللجان فوبالتالي  ،الانتخابية العامة للجماعة أو المقاطعة على إثر مراجعتها

 .ق لها القيام بهذه العمليةالإدارية المساعدة لا يح
صر اللائحة ومن هذا المنطلق، فإن اللجنة الإدارية في كل جماعة أو مقاطعة تح

( السابق لتاريخ 40بعين )في اليوم الأر  الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية بصفة نهائية
 .2021يوليوز  30يوم  فيالاقتراع، أي 

ضرورة مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة ويتعين التنبيه في هذا الصدد إلى 
المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية  88.14القانون رقم من  13الثانية من المادة 

التي تنص على أن اللجان الإدارية مؤهلة عند الاقتضاء لملاءمة اللائحة الانتخابية وفق العامة 
ذ الترابي للدوائر الانتخابية الجماعية قبل حصر اللائحة التعديلات التي قد تطرأ على النفو 

بالنسبة للجماعات التي أصبحت خاضعة لنمط الاقتراع الفردي، تطبيقا ذلك و ، الانتخابية
( الذي 2021ماي  17) 1442شوال  5الصادر في  1214.21لقرار وزير الداخلية رقم 
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يوليو  29) 1436ن شوال م 12الصادر في  2795.15تم بموجبه تتميم القرار رقم 
( بإحداث وتحديد الدوائر الانتخابية في الجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن 2015

على اللجان الإدارية المشرفة على عملية مراجعة اللوائح  يجب بحيث .الفردي الاقتراعطريق 
نفوذ الترابي ، عند حصر اللائحة الانتخابية، تقسيم التراعيأن  لهذه الجماعاتالانتخابية 

دائرة انتخابية واحدة، إلى عدة ــ قبل صدور قرار وزير الداخلية ــ  للجماعة، الذي كان يشكل
 دوائر انتخابية.  

م، عند الاقتضاء، وتكون اللائحة النهائية لناخبي الجماعة أو المقاطعة، بعد القيا
فيها الناخبات والناخبون  يرتبو  ،الانتخابيةبالملاءمة المشار إليها أعلاه، مبوبة حسب الدوائر 

 .حسب عناوين إقامتهم
ح الانتخابية العامة وبهدف تمكين جميع اللجان الإدارية من القيام بعملية حصر اللوائ

علاه على أنه في حالة أالمشار إليه  88.14 في اليوم المحدد لها قانونا، فقد نص القانون رقم
دد لحصر اللائحة من الأسباب، في اليوم المحتعذر حضور رئيس اللجنة الإدارية، لأي سبب 

 .ل السلطة الإدارية المحليةالانتخابية العامة للجماعة أو للمقاطعة، ناب عنه، بحكم القانون ممث
لمحلية ومصالح العمالة ابتنسيق مع السلطة الإدارية  ،ويجب على اللجنة الإدارية أن تقوم

لائحة الانتخابية بعد حصرها دابير اللازمة لإيداع التخاذ التبا ،أو الإقليم أو عمالة المقاطعات
 .لكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامةبالموقع الإ
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 الإداريةمسك اللوائح الانتخابية النهائية وإيداع نظير منها لدى المحكمة : ثانيا

لى السلطة السالف الذكر، تتو  57.11ون رقم نمن القا 17طبقا لأحكام المادة 
 .ارية المحلية مهمة مسك اللوائح الانتخابية العامةالإد

ئحة الانتخابية النهائية ولهذه الغاية، تقوم السلطة المذكورة بإعداد أربعة نظائر من اللا
توجه نظيرا إلى مقر للجماعة أو المقاطعة فور حصرها، وتحتفظ بنظير منها في محفوظاتها، و 

أو الإقليم أو عمالة  ن الآخرين إلى مقر العمالةالجماعة أو المقاطعة، بينما توجه النظيري
 .المقاطعات التابعة له الجماعة أو المقاطعة المعنية

لجماعات أو المقاطعات وبدورها تحتفظ السلطة الإقليمية بنظير من اللوائح الانتخابية ل
ة المختصة لمحكمة الإدارياالتابعة لدائرة نفوذها في محفوظاتها، بينما توجه النظير الآخر إلى 

 .داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ حصرها
 

 حالات فقدان الأهلية الانتخابية: الفقرة الثالثة

علاه لا يمكن أن المشار إليه أ 57.11 مون رقنالقا من 8و 7طبقا لأحكام المادتين 
 :يقيد في اللوائح الانتخابية

لقوة العمومية وسائر ان راد القوات المسلحة الملكية العاملون من جميع الرتب وأعواأف -1
يفما كانت الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب، ولو كان مؤقتا، ك

لصفة، في اأو مداهما، بعوض أو بدون عوض، والذين يعملون، بتلك تسميتهما 
 خدمة مرفق فيخدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو 

ل مزاولة الذين لهم الحق في حمل السلاح خلاو  ،عمومي كيفما كانت طبيعته
 مهامهم؛

 ؛الآتيةالأفراد المحكوم عليهم نهائيا بإحدى العقوبات  -2
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 ؛عقوبة جنائية -أ
تنفيذ لمدة عقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها أو عقوبة حبس مع إيقاف ال -ب

لسرقة أو النصب أو تتجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة من أجل جناية أو إحدى الجنح الآتية : ا
المتعلقة بالتجارة أو البنوك  خيانة الأمانة أو التفالس أو شهادة الزور أو تزوير الأوراق العرفية

بع الدولة أو إصدار شيك أو الوثائق الإدارية أو الشهادات أو صنع الأختام أو الطوابع أو طوا
ختلاس الأموال ارين أو بدون رصيد أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد أموال القاص

لأعراض أو القوادة أو ادر أو السكر العلني أو انتهاك غالعمومية أو التهديد بالتشهير أو ال
 و المتاجرة بالمخدرات؛البغاء أو اختطاف القاصرين أو التغرير بهم أو إفساد أخلاق الشباب أ

ة غير لزيادقوبة حبس نافذة لمدة تتجاوز ستة أشهر من أجل الجنح الآتية: اع -ج
في بيع البضائع أو  المشروعة في الأثمان أو الادخار السري للمنتجات أو البضائع أو الغش

 التدليس في المواد الغذائية أو المنتجات الزراعية أو البحرية؛
دة لمقوبة حبس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ أو عقوبة حبس ع -د

شار إليها في البندين يذ من أجل أي جريمة غير الجرائم المتتجاوز ستة أشهر مع إيقاف التنف
 رار؛فنحة البج)ب(و)ج( أعلاه باستثناء الجنح المرتكبة من غير عمد بشرط ألا تقترن 

المحددة في  لأفراد المحرومون من حق التصويت بموجب حكم قضائي خلال المدةا -3
 هذا الحكم؛

 يابية؛الأشخاص الصادرة عليهم أحكام جنائية غ -4
 المحجور عليهم قضائيا؛ -5
 الأشخاص الذين طبقت في حقهم مسطرة التصفية القضائية؛ -6
ستفيدوا من عفو الأشخاص المحكوم عليهم بالتجريد من الحقوق الوطنية ما لم ي -7

 .اشامل أو يسترجعوا حقوقهم الوطنية بعد انصرام المدة المحكوم عليهم به
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لبنود )ب( و)ج( ام بإحدى العقوبات المشار إليها في لا يجوز للأشخاص المحكوم عليه
لا بعد انصرام خمس إأعلاه أن يطلبوا قيدهم في اللوائح الانتخابية  7بالمادة  2و)د( من 

يه الحكم نهائيا إذا سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها أو من التاريخ الذي أصبح ف
كم فيها بالحرمان من ون إخلال بالحالات التي يحبعقوبة موقوفة التنفيذ، وذلك د مرتعلق الأ

 .حق التصويت لمدة أطول
م المكتسبة لقوة الشيء لا توقف طلبات إعادة النظر أو المراجعة ترتيب الآثار على الاحكا

 .المقضي به التي يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية
 .لا يترتب على العفو الخاص استرجاع الأهلية الانتخابية

 المقصود بالحكم النهائي: 
حاليا( أن المقصود  لقد اعتبرت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى سابقا )محكمة النقض

جه من وجوه الطعن و بالحكم النهائي هو الحكم الجنحي أو الجنائي الذي لم يعد قابلا لأي 
  .ها أو لفوات أجلهاذإما لاستنفا

لطبيعة القانونية إلى طرح التساؤل حول اضي فوالحديث عن المقصود بالحكم النهائي ي
الانتخابية، وكذا حول  المقضي به في مجال الطعون المتعلقة بالتقييد في اللوائحلقوة الشيء 

 ؟فو الملكي على الأهلية الانتخابيتأثير الع
لمقضي به في مجال افي هذا الإطار، أكد القضاء الإداري على قاعدة نسبية قوة الشيء 

 .لقة بالتسجيل في اللوائح الانتخابيةالطعون المتع
ض حاليا( "أن القرار النقوهكذا اعتبرت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى سابقا )محكمة 

 ،نة الفصل نسبيالصادر عن المجلس الأعلى الذي قضى بعدم قبول الطعن المقدم من طرف لج
 ".ولا يمتد مفعوله إلى الأطراف موضوع الدعوى الحالية
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ان أهلية التقييد في ة إلى تفسير وتأويل المقتضيات القانونية المتعلقة بفقدوبالإضاف
هلية الانتخابية، ومن اللوائح الانتخابية، ناقش القضاء تأثير بعض الحالات الخاصة على الأ

 .ذلك حالات العفو الملكي والإكراه البدني
 

 أثر العفو الملكي على الأهلية الانتخابية: 
يا( في قرارها لمجلس الأعلى سابقا )محكمة النقض حالبادارية اعتبرت الغرفة الإ

ثار آ أن  2/4/1662في الملف الإداري عدد 09/11/2005الصادر بتاريخ  773عدد
لجريمة، وخلصت وليس محو ا ،العفو الخاص تنصرف فقط إلى إيقاف تنفيذ العقوبة الحبسية

من مدونة  5لفصل با منصوص عليها إلى القول بفقدان أهلية المنتخب المدان من أجل جريمة
لا بخصوص عدم إالانتخابات بصرف النظر عن تمتيعه بالعفو الخاص الذي لا يرتب آثاره 

 .نفاذ العقوبة
 709 قرارها عدد فيوهو نفس الاتجاه الذي تبنته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط 

عفو ت بكون "العندما قض 12/07/33عدد  الملففي  10/10/2007الصادر بتاريخ 
لإدانة، أما العفو الشامل هو وحده الذي يمكن أن يحد من الأثر الجنائي للحكم القاضي با

جودها من آثار قانونية، و الخاص فإنه يحد من تنفيذ العقوبة دون أن يلغي الجريمة وما ينتج عن 
ا شهر حبسأ 5ر حكم حائز لقوة الشيء المقضي به قضى بالحبس لمدة و  فإن صدثمومن 

ر عفو خاص ولو صد ،نافذا يبرر التشطيب على الشخص المدان من اللائحة الانتخابية
 ".لفائدته

 
  كراه البدني على الأهلية الانتخابيةتأثير الإ: 
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ح الانتخابية العامة المتعلق باللوائ 57.11من القانون رقم السابعة إذا كانت المادة 
لال الحملات خسمعي البصري العمومية وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال ال

في اللوائح الانتخابية،  استعرضت العقوبات التي تمنع من التقييد قد الانتخابية والاستفتائية
دي إلى حبس المعني ؤ نه يفهل الإكراه البدني يؤدي بدوره إلى فقدان أهلية الانتخاب باعتبار أ

 بالأمر؟
ثير على الأهلية بدني ليس من شأنه التألقد اعتبر القضاء الدستوري أن الإكراه ال

: أن 1998رس ما 27بتاريخ   95أكد المجلس الدستوري في قراره عدد ثالانتخابية، حي
الإكراه البدني،  "الأشخاص الذين صدرت عليهم عقوبة تأديبية أو المطلوب في حقهم مسطرة

 ."ليسوا ضمن الأفراد الذين لا يمكن انتخابهم
 

 ام خاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنيةأحك: الفرع الثاني 
لانتخابية الخاصة بالغرف تجدر الإشارة إلى أن اللجان الإدارية الخاصة بمراجعة اللوائح ا 

 يقوم بهلنظر للدور الذي المهنية لا تضم في تركيبتها قضاة، وإنما يرأسها العامل، إلا أنه با
د فقرة خاصة بها في هذا سُن إفراا، فقد ح  البت في الطعون القضائية المتعلقة به أثناءالقضاء 
 الدليل.

  

 شروط التسجيل في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية: الفقرة الأولى

إن التسجيل في اللائحة الانتخابية لإحدى الغرف المهنية يفترض توفر طالب التسجيل 
إلى  219واد من على مجموعة من الشروط، وفي هذا الصدد، يتعين الرجوع إلى مقتضيات الم

سواء منها العامة التي  ،الشروطمن مدونة الانتخابات للاطلاع على هذه  237غاية المادة 
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تنطبق على جميع الغرف أو الشروط الخاصة بكل غرفة على حدة، ويمكن توضيح هذه 
 :الشروط فيما يلي

 
ف التي تهم جميع الغر  في اللوائح الانتخابية الشروط العامة للتسجيلأولا: 

 المهنية

اغب في من مدونة الانتخابات، فإنه يجب على كل ر  220طبقا لأحكام المادة 
ذكرا أو أنثى ومستوفيا  التسجيل في اللائحة الانتخابية لإحدى الغرف المهنية أن يكون مغربيا

 :للشروط التالية
 بية؛الانتخا سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد لحصر اللوائح 18لوغ ب -أ

 التمتع بالحقوق المدنية والسياسية؛ -ب
بية المنصوص عدم وجود المعني بالأمر في إحدى حالات فقدان الأهلية الانتخا -ج

وعمليات العامة  خابيةالمتعلق باللوائح الانت 57.11من القانون رقم  7عليها في المادة 
لحملات ل االاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلا

 منه؛ 8ة مع مراعاة المقتضيات الواردة في الماد ،الانتخابية والاستفتائية
دة على الأقل عند الممارسة الفعلية لنشاط مهني بدائرة نفوذ الغرفة منذ سنة واح -د

أنه بموجب المادة  على تاريخ حصر اللوائح الانتخابية. وفي هذا الباب، ينبغي التأكيد
رفة مهنية مشروط فإن التسجيل في اللائحة الانتخابية لغ ،خاباتمن مدونة الانت 220

ة بدائرة نفوذ الغرفة وليس بالإقام ،بممارسة فعلية لنشاط مهني بدائرة نفوذ هذه الغرفة
 ؛المراد التسجيل في لائحتها الانتخابية

 .ةية للغرفة المعنيالتوفر على إحدى الصفات المقررة للتقييد في اللائحة الانتخاب -ه
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 كل غرفة مهنيةبالخاصة ثانيا: شروط التسجيل في اللوائح الانتخابية 

مهنية على الشروط  علاوة على ضرورة توفر طالب التسجيل في اللائحة الانتخابية لغرفة
الواجب مزاولتها للقيد في  تنوع المهن والأنشطة الاقتصاديةالعامة السالفة الذكر، وبالنظر إلى 

رد القانون رقم صفة ناخب بها، أو  واكتساب ،لإحدى الغرف المهنيةاللائحة الانتخابية 
كما كن بيانها  المتعلق بمدونة الانتخابات مقتضيات خاصة بكل غرفة على حدة، يم 9.97

 :يلي
 غرف الفلاحةبالشروط الخاصة  -1

القيد أن يتوفر  من مدونة الانتخابات، فإنه يجب على طالب 222المادة  طبقا لأحكام
 :ية على إحدى الصفات التاليةبصفة رئيس

 ا في استغلاله؛ن يكون مالكا لعقار فلاحي أو غابوي أو منتفعا به أو مكتريا له أو شريكأ -أ 
ق في أرض أن يكون عضوا في شركة تعاونية لاستغلال فلاحي أو غابوي أو رب ح -ب

 جماعية؛
 ي؛ابو أن يكون شريكا في شركة تضامن تهدف إلى تسيير عقار فلاحي أو غ -ج
ي أو ن يكون متصرفا منتدبا لشركة كيفما كان شكلها تهدف إلى تسيير عقار فلاحأ -د

 ةأعضاء مجلس الإدار  غابوي أو إنتاج مواد فلاحية نباتية أو حيوانية بشرط أن تكون أغلبية
 .أو وكلاء الشركة مغاربة

 
 الخدماتو الشروط الخاصة بغرف التجارة والصناعة  -2

رف التجارة ناخبا بغ دمن مدونة الانتخابات، فإنه يع 223طبقا لأحكام المادة 
 :والصناعة والخدمات
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 بصفة شخصية:  -أ
 لتجاري؛التجار وأرباب الصناعات ومقدمو الخدمات المقيدون في السجل ا 

 :بواسطة ممثلين -ب
  السجل التجاري فيالمساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة المقيدة شركات 

 عن مقرها الرئيسي؛
 شركات ذات التجار وأرباب الصناعات ومقدمو الخدمات وشركات المساهمة وال

ل منهم من المسؤولية المحدودة وشركات التوصية أو شركات التضامن عما لك
 .المؤسسات الثانوية أو الفروع المقيدة في السجل التجاري

ارسوا أن يم ويجب على ممثلي التجار وأرباب الصناعات ومقدمي الخدمات والشركات
جلس الإدارة الجماعية في المنشأة وظيفة رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الرقابة أو عضو بم

ة بهم، في حالة عدم أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو المدير العام أو مدير أو تكون منوط
 يات فيما يرجع إلىوجود من تتوفر فيهم الأوصاف السالفة الذكر، مهام تستلزم تحمل مسؤول

 .إدارة الأعمال التجارية أو التقنية أو الإدارية
و شركة توصية إذا كانت مؤسسة التجارة والصناعة والخدمات مملوكة لشركة تضامن أ

الشركاء في شركة  جاز أن يقيد في لائحة الناخبين بالمكان الذي توجد فيه المؤسسة جميع
 .تضامن أو المتضامنين

المقيدة في السجل  لشركات ذات المسؤولية المحدودةويكون لكل من شركات المساهمة أو ا
 .الرئيسي االتجاري ثلاثة ممثلين عن مقره

ين يحق ذوال ،لاهويكون لكل واحد من الأشخاص الذاتيين والمعنويين المشار إليهم أع
ي وعن مجموع ما لهم لهم التسجيل بواسطة ممثلين، عدد إضافي من الممثلين عن المقر الرئيس

 .والخدمات ثانوية واقعة في دائرة اختصاص نفس غرفة التجارة والصناعةمن مؤسسات 
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 2.15.260ون رقم وفي هذا الباب يجب التأكيد على التجديد الذي أورده المرسوم بقان
نشور بالجريدة الرسمية الم ،المتعلق بمدونة الانتخابات 9.97المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 

 ، بشأن3626( ص 2015أبريل  6) 1436ى الآخرة جماد 16بتاريخ  6349عدد 
أعلاه  ين المذكور ضافي من الممثلينإذ أصبح العدد الإ ،من مدونة الانتخابات 225المادة 
 :يعلى أساس عدد الأجراء المصرح بهم لدى المؤسسات المعنية كما يل يحدد

  احد عن كل أجيرا: ممثل إضافي و   50إذا كان عدد الأجراء لا يزيد على
 أجراء؛ 10
   (5)سة خم :200أجيرا دون أن يزيد على  50إذا كان عدد الأجراء يفوق 

شطر عدد لأجيرا بالنسبة  30ممثلين مع زيادة ممثل إضافي واحد عن كل 
 أجيرا؛ 50الأجراء الذي يزيد على 

   ع زيادة ممثل ( ممثلين م10أجيرا: عشرة ) 200إذا كان عدد الأجراء يفوق
يزيد على  أجيرا بالنسبة لشطر عدد الأجراء الدي 60إضافي واحد عن كل 

 .لمجموع( في ا15أجير، دون أن يتجاوز عدد الممثلين خمسة عشر ) 200
 .بالغرفة ويمكن لهؤلاء الممثلين أن ينيبوا أحدا منهم لتمثيلهم بصفة ناخب  

الناخبون  اعة والخدماتوالصن ةويقيد تلقائيا في اللوائح الانتخابية الخاصة بغرف التجار 
سؤولية المحدودة وشركات المساهمة أو الشركات ذات الم ،بصفة شخصية المشار إليهم آنفا

لنسبة لشركات المساهمة إما وواحد من ممثليها. ويقيد تلقائيا في اللوائح الانتخابية المذكورة با
 مجلس عضو -وجوده  في حالة عدم - وإما ،رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الرقابة

لمحدودة، المدير أو واحد االإدارة المنتدب أو المدير العام، وبالنسبة للشركات ذات المسؤولية 
 .من المديرين في حالة تعددهم

وأرباب الصناعات ومقدمو التجار وعلاوة على ذلك، يقيد تلقائيا في اللوائح المذكورة 
المسؤولية المحدودة وشركات  الخدمات. كما يقيد تلقائيا ممثلو شركات المساهمة والشركات ذات
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التوصية وشركات التضامن عما لكل منها من المؤسسات الثانوية أو الفروع المقيدة في السجل 
التجاري، وفي هذه الحالة يكون الممثل الواجب قيده هو المدير العام أو عضو مجلس الإدارة 

 .الجماعية أو المسير أو واحد من المسيرين إن تعددوا
من  225في المادة  لب من ممثل المنشأة القانوني الممثلون المشار إليهمكما يقيد بط

لشركات الحق في الذين للتجار وأرباب الصناعات ومقدمي الخدمات وا ،مدونة الانتخابات
 تعيينهم ولم يقيدوا تلقائيا بمقتضى ما هو منصوص عليه أعلاه.

و انقطع عن مزاولة أ يمثلها غير أنه إذا غادر الناخب المقيد بصفة ممثل المنشأة التي
 9.97من القانون رقم  223من المادة  -ب -المهام المحددة في المقطع الثاني من البند 

المنشأة أو المعني  حق التسجيل بصفة ممثل، فإنه يتعين علىوالتي تخول له  ،السالف الذكر
يح اللائحة حوذلك حتى يتأتى تص ،بالأمر أن يخبر بذلك رئيس اللجنة الإدارية فورا

 .الانتخابية
لخاصة بالدائرة اومقدمو الخدمات بلائحة الناخبين  ويقيد التجار وأرباب الصناعات

لدائرة الموجود فيها مقر االانتخابية التي تقع بداخلها منشآتهم، ويقيد ممثلو الشركات بلائحة 
 .الشركة

واجدا في دائرة اختصاص وفي الحالة التي يكون فيها مقر الفروع أو المؤسسات الثانوية مت
أرباب الصناعات ومقدمي و غرفة أخرى غير الغرفة المقيد بها المقر الرئيسي، فإن ممثلي التجار 

حة الدائرة الانتخابية الخدمات والشركات، عن الفروع والمؤسسات السالفة الذكر، يقيدون بلائ
 .التي يوجد بها مقر الفرع أو المؤسسة الثانوية

سسات ثانوية في دائرة اختصاص غرفة من الغرف عدة فروع أو مؤ وإذا كان لمنشأة 
و ممثليها الدائرة أو الدوائر د تعيين ممثلها أنتقع بدوائر انتخابية مختلفة، وجب عليها أن تبين ع

 .أن يقيدوا بلوائحها الانتخابيةالانتخابية التي تختار 
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أو الناخب  ة شخصيةصفة ناخب تفقد بالنسبة للناخب بصف أنعلى وينبغي التأكيد 
 220ليها في المادة عغير متوفر على الشروط المنصوص  ربصفة ممثل عندما يصبح المعني بالأم

 .من مدونة الانتخابات
 الخاصة بغرف الصناعة التقليدية الشروط -3

توفر طالب  من مدونة الانتخابات، وإضافة إلى ضرورة 228طبقا لأحكام المادة 
فإنه يعتبر ونة، نفس المدمن  220امة المنصوص عليها في المادة التسجيل على الشروط الع

 :ناخبا في غرف الصناعة التقليدية
 :بصفة شخصية -أ

  لتقليدية اكل صانع تقليدي شخص طبيعي متوفر على محل أو معمل فردي للصناعة
قليدية أو السلطة يثبت عنوانه إما بشهادة مسلمة من الوزارة المكلفة بالصناعة الت

بة المهنية )الباتانتا( ما دارية المحلية وإما بشهادة تقييد بهذه الصفة في جداول الضريالإ
ذكورتين إلى النشاط لم يكن معفى منها بمقتضى القانون. ويشار كذلك في الشهادتين الم

 الذي يزاوله المعني بالأمر كصانع تقليدي؛
 نصوص التشريعية وفق ال كل عضو في تعاونية للصناعة التقليدية تؤسس وتزاول نشاطها

 والتنظيمية الجاري بها العمل في الميدان التعاوني؛
 تزاول نشاطها في  جميع الشركاء في شركة تضامن والشركاء المتضامنين في شركة توصية

 .الصناعة التقليدية وتكون مقيدة في السجل التجاري
 :بواسطة ممثلين -ب

وتزاول  ة في السجل التجاريفيما يخص كل شركة كيفما كان شكلها تكون مقيد
 :نشاطا تقليديا، على النحو التالي
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  اقبة أو عضو ممثل واحد: ويتحدد في شخص رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المر
كون منوطة به، في حالة من مجلس الإدارة أو المسير الرئيسي أو الممثل القانوني أو من ت

مل مسؤوليات ر، مهام تستلزم تحعدم وجود من تتوفر فيهم الأوصاف السالفة الذك
 ؛في ما يرجع إلى إدارة الأعمال التجارية أو التقنية أو الإدارية

 ممثلون إضافيون يتحدد عددهم كما يلي: 
  ؛10ممثل واحد إذا كان عدد المأجورين المستخدمين يقل عن 
  ؛30و 11ممثلان اثنان إذا كان هذا العدد يتراوح بين 
  ؛50و 31العدد يتراوح بين ثلاثة ممثلين إذا كان هذا 

  ؛200و 51أربعة ممثلين إذا كان هذا العدد يتراوح بين 
  200خمسة ممثلين إذا كان هذا العدد يفوق. 

لمشار إليها أعلاه، وإذا غادر أحد الممثلين الشركة أو انقطع عن مزاولة إحدى المهام ا
في الحال قصد تصحيح  ة بذلكيتعين على الشركة أو المعني بالأمر إخبار رئيس اللجنة الإداري

 .اللائحة الانتخابية
تعلمون لدى الأشخاص ولا يعتبر ناخبا في غرف الصناعة التقليدية المأجورون والعملة والم
لمزاولون عملهم في أماكن الطبيعيين والمعنويين المشار إليهم أعلاه وكذا الصناع التقليديون ا

ارس بصورة رئيسية ونة الانتخابات كل شخص يمسكناهم. ويعتبر صانعا تقليديا في مفهوم مد
 .و تقديم خدماتواعتيادية نشاطا يغلب عليه الطابع اليدوي في صنع أو تحويل منتجات أ

 
 الشروط الخاصة بغرف الصيد البحري -4

من مدونة  235تجب الإشارة في هذا الباب إلى التجديد الذي عرفته المادة 
من المرسوم بقانون رقم  ها بمقتضى المادة الأولىبعدما وقع تغييرها وتتميمالانتخابات 

ما يتعلق بتحيين بعض المفاهيم التعريفية المرتبطة بمزاولة بعض الأنشطة  في 2.15.260
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المهنية الممثلة في غرف الصيد البحري من أجل ملاءمتها مع تطور أسطول الصيد التجاري 
 :فينة حيث تموأنشطة تربية الأحياء البحرية والصيد الساحلي بدون س

 ؛بالصيد الصناعي استبدال الصيد في أعالي البحار 
 ل الموارد البحرية استبدال مؤسسات تربية الأحياء المائية والأنشطة الأخرى لاستغلا

حرية والأنشطة الحية الساحلية بمؤسسات الصيد البحري ومزارع تربية الأحياء الب
 .ة بدون سفينةالأخرى لاستغلال الموارد البحرية الحية الساحلي

 :تمثل فيما يليتوانطلاقا من هذا التعديل، أصبحت الهيئات الناخبة للغرف المذكورة 
 ة الصيد الصناعي؛ئهي 
 ة الصيد الساحلي؛ئهي 
 ة الصيد التقليدي؛ئهي 
 الأنشطة و ة مؤسسات الصيد البحري ومزارع تربية الأحياء البحرية ئهي

 .ينةساحلية بدون سفالأخرى لاستغلال الموارد البحرية الحية ال
ات المذكورة حسب القائمة المغربية ئويحدد توزيع مختلف الأنشطة الاقتصادية على الهي

من جمادى الآخرة  20الصادر في  2.15.285للأنشطة الاقتصادية وبموجب المرسوم رقم 
ات الناخبة لغرف ئ( المتعلق بتوزيع الأنشطة الاقتصادية على الهي2015أبريل  10)1436

 .1يد البحريالص
، فإنه يتعين وبخصوص شروط التسجيل في اللوائح الانتخابية لغرف الصيد البحري

ه على الشروط العامة على كل راغب في التسجيل في اللوائح المذكورة، علاوة على ضرورة توفر 
أحكام بموجب  ذلك أنه بهذه الغرف،السالفة الذكر، أن يتوفر أيضا على شروط التسجيل 

 :يعد ناخبا بغرف الصيد البحريفإنه من مدونة الانتخابات،  229المادة 
 

                                                           
 .3839( ص 2015أبريل  13) 1436جمادى الأخرة  23بتاريخ  6351الجريدة الرسمية عدد   1
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 بصفة شخصية:  -أ
لبحري أو مجهزو سفن الصيد البحري والأشخاص الذين يستغلون مؤسسات للصيد ا

لبحرية الحية الساحلية تربية الأحياء البحرية أو يمارسون لحسابهم أنشطة استغلال الموارد ا
 .اري به العملوالمرخص لهم طبقا للقانون الج

 .يدصويعتبر مجهزا للسفن كل مالك لسفينة صيد أو حصة مشاعة من سفينة 
 :بواسطة ممثلين -ب
  شاطات الصيد نشركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تمارس

 يباتانتا( عن مقرها الرئيس)ال التي تدفع الضريبة المهنيةالمائية البحري أو تربية الأحياء 
 ؛ما لم تكن معفاة من ذلك بمقتضى القانون

 توصية أو شركات شركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو شركات ال
عما لكل منها ية المائالتضامن التي تمارس نشاطات الصيد البحري أو تربية الأحياء 

ما لم تكن معفاة  نتا(اتا)الب من المؤسسات الثانوية أو الفروع التي تدفع الضريبة المهنية
 ؛من ذلك بمقتضى القانون

 البحري أو تربية  التعاونيات أو المجموعات المؤسسة قانونا قصد ممارسة نشاط للصيد
  .الساحلية ةأو كل نشاط آخر لاستغلال الموارد البحرية الحيالمائية الأحياء 

ف منتدب أو ويشترط في ممثلي الشركات ممارسة وظيفة رئيس مجلس الإدارة أو متصر 
و وكيل مفوض أو أمتصرف أو عضو بمجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة أو مدير عام 
عليا النشاط الذي فمسير. ويجب أن يكون ممثلو التعاونيات أو المجموعات الأخرى يمارسون 

 عة المعنية.وأن يكونوا معينين من طرف مجلس إدارة التعاونية أو المجمو  ،يمثلونه
كما تم تغييرها   من مدونة الانتخابات 231لمقتضيات المنصوص عليها في المادة وطبقا ل

في  ، فإنه يقيد تلقائيا2.15.260وتتميمها بمقتضى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 
لوائح الناخبين، الناخبون بصفة شخصية المشار إليهم آنفا. غير أن مجهزي السفن يقيدون، 
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تسجيل أو ميناء اليقع في نفوذها ميناء  لائحة الدائرة الانتخابية التي اختيارهم، إما فيحسب 
لا يمكن لأي مجهز أن يقيد في آن واحد في لائحتي الدائرة  ، بحيثالتفريغ الاعتيادي للسفينة

تم اختيار ميناء التفريغ  ،وإذا اختلف مجهزو سفينة صيد ما للميناءين المذكورين.الانتخابية 
 .ئياالاعتيادي تلقا

، المائية الأحياءتربية لأو أما الأشخاص الذين يستغلون مؤسسات للصيد البحري 
كما يقيد   ،لمؤسسةفيسجلون في لائحة الدائرة الانتخابية التي يقع في نفوذها استغلال ا

ية الساحلية في لائحة الأشخاص الذين يمارسون لحسابهم نشاطا لاستغلال الموارد البحرية الح
 .تخابية التي يزاولون فيها نشاطهمالدائرة الان

ية المحدودة التي ويقيد تلقائيا كذلك كل من شركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤول
عن  يبة المهنية )الباتانتا(التي تدفع الضر  المائيةتمارس أنشطة الصيد البحري أو تربية الأحياء 

يها، ويكون بالنسبة واحد من ممثلما لم تكن معفاة من ذلك بمقتضى القانون و  يمقرها الرئيس
أو  متصرف منتدب -وجوده  في حالة عدم -لشركات المساهمة إما رئيس مجلس الإدارة وإما 

واحد من المسيرين إن  المدير العام، وبالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، المسير أو
 .تعددوا

ذات المسؤولية  ة والشركاتويقيد تلقائيا أيضا ممثل واحد عما لكل من شركات المساهم
لبحري أو تربية المحدودة وشركات التوصية وشركات التضامن التي تمارس نشاطات الصيد ا

الضريبة المهنية ما لم  فعالتي تدفروع الؤسسات ثانوية أو عما لكل منها من الم المائيةالأحياء 
جب قيده هو المدير الواتكن معفاة من ذلك بمقتضى القانون. وفي هذه الحالة، يكون الممثل 

 .أو الوكيل المفوض أو المسير أو واحد من المسيرين إن تعددوا
وبالإضافة إلى ذلك، تقيد تلقائيا التعاونيات والمجموعات المؤسسة قانونا قصد ممارسة 

أو كل نشاط آخر لاستغلال الموارد البحرية  المائيةيد البحري، أو تربية الأحياء صنشاط لل
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ية. وفي هذه الحالة، يكون الممثل الواجب قيده هو العضو المعين من طرف مجلس الحية الساحل
 .الإدارة المعني بالأمر

ممثل المنشأة  من مدونة الانتخابات، فإنه يقيد بطلب من 232وبموجب أحكام المادة 
. ئيا كما هو مبين أعلاهالقانونية الممثلون الذين للشركات الحق في تعيينهم ولم يقيدوا تلقا

ة. غير أنه إذا كان مقر بلائحة الدائرة الانتخابية الموجود فيها مقر الشرك القيدويكون هذا 
ي غير الغرفة المقيد بها الفروع أو المؤسسات الثانوية يقع في دائرة اختصاص غرفة للصيد البحر 

بلائحة ا أعلاه يسجلون المقر الرئيسي، فإن ممثلي الشركات عن الفروع والمؤسسات المشار إليه
 .ر الفرع أو المؤسسة الثانويةقالدائرة الانتخابية التي يوجد بها م

ع أو مؤسسات المنشأة في دائرة اختصاص غرفة من الغرف عدة فرو  للشركة وإذا كانت
 الدائرة ،ثلها أو ممثليهاثانوية تقع بدوائر انتخابية مختلفة، وجب عليها أن تبين عند تعيين مم

 .التي تختار أن يقيدوا بلوائح ناخبيها أو الدوائر الانتخابية
لبحري مملوكة لشركة لصيد ااأو  المائيةؤسسات تربية الأحياء مأما إذا كانت الشركات أو 

وجد به المؤسسة تتضامن أو شركة توصية، جاز أن يسجل في لائحة الناخبين بالمكان الذي 
 .أو المتضامنين في شركة تضامن الشركاءجميع 

لتي تمارس نشاطات اركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة ويكون لكل من ش
 .ممثلان اثنان عن مقرها الرئيسي المائية تربية الأحياءأو  البحري

من مدونة الانتخابات، فإن عدد الممثلين، الذين يحق لكل  233وطبقا لأحكام المادة 
وشركات التوصية وشركات التضامن، من شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة 

عما لكل منها من الفروع  قيدهم، المائيةالتي تمارس أنشطة الصيد البحري أو تربية الأحياء 
ما لم تكن معفاة من ذلك بمقتضى  التي تدفع الضريبة المهنية )الباتانتا(الثانوية المؤسسات أو 

، يختلف باختلاف عدد سفن صيدها قانون، والواقعة في دائرة اختصاص غرفة للصيد البحريال
سفن صيد  5إذا كان هذا العدد يساوي ، بحيث التي تتوفر على رخصة للصيد سارية المفعول
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 6يكون لها الحق في ممثل واحد. وإذا كان هذا العدد يتراوح بين فإنه أو يقل عن هذا العدد، 
لى ثلاثة إذا كان هذا ، فإن عدد الممثلين هو اثنان. يرتفع عدد الممثلين إصيد سفن 10و

، فلها صيد سفينة 20سفينة. أما إذا كان عدد السفن يفوق  20و 11العدد يتراوح بين 
 .الحق في أربعة ممثلين

 . الغرفةويمكن لهؤلاء الممثلين أن ينيبوا أحدا منهم لتمثيلهم بصفة ناخب في
حد الممثلين الشركة أ أنه في حالة مغادرةعلى وينبغي التأكيد، فيما يتعلق بجميع الغرف، 

يتعين على فإنه ليها أعلاه، أو التعاونية أو المجموعة أو انقطع عن مزاولة إحدى المهام المشار إ
نة الإدارية بذلك في الحال الشركة أو التعاونية أو المجموعة أو المعني بالأمر إخبار رئيس اللج

 .قصد تصحيح اللائحة الانتخابية
متوفر على  بواسطة ممثل صفة ناخب عندما يصبح غير ويفقد الناخب بصفة شخصية أو

 .الشروط المقررة قانونا لتسجيله
 

وحصر اللوائح  طلبات القيد في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية تلقيثالثا: 

 النهائية

بي التسجيل أن من مدونة الانتخابات، فإنه يتعين على طال 238طبقا لأحكام المادة 
ريخ ومكان ولادتهم لخاص بطلب القيد أسماءهم الشخصية والعائلية وتايثبتوا في المطبوع ا

خرى التي تثبت ممارستهم ومهنتهم وعنوانهم ورقم بطاقتهم الوطنية للتعريف وكذا المعلومات الأ
ب أن يحمل طلب القيد توقيع يجكما   ،داخل النفوذ الترابي للغرفة المهنية المعنيةما الفعلية لمهنة 

 .بصمته صاحب الطلب أو
ية للتعريف كوثيقة فريدة اعتماد البطاقة الوطن أنه يجبعلى وفي هذا الإطار، يتعين التأكيد 

 .لإثبات هوية طالب التسجيل في اللوائح الانتخابية المهنية
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تثبت توفره على  وعلاوة على ذلك، يتعين على طالب التسجيل تقديم جميع الوثائق التي
 ،لعلاقة بالغرفة المهنية المعنيةخاصة منها تلك المتعلقة بإثبات ا ،قيدالشروط القانونية المطلوبة لل

 .ويسلم عن كل طلب وصل يحمل رقما ترتيبيا مؤقتا
نتخابات، عن طريق من مدونة الا 220ويتم إثبات العلاقة بالغرفة، طبقا لأحكام المادة 

يا يخوله حق القيد في هنالإدلاء بالوثائق التي تثبت أن المعني بالأمر يمارس فعليا نشاطا م
د حصر اللائحة اللائحة الانتخابية بدائرة نفوذ الغرفة منذ سنة واحدة على الأقل عن

 .الانتخابية
رة والصناعة أما بخصوص الراغبين في التسجيل في اللوائح الانتخابية لغرف التجا

منذ أقل من سلمة والخدمات، فيتعين عليهم الإدلاء بشهادة التسجيل في السجل التجاري م
لشركة وعنوانها وعدد كما أن الأشخاص المعنويين مطالبون بدورهم بإثبات اسم ا  ،ثلاثة أشهر

ل باللائحة الانتخابية وذلك لتمكينهم من التسجي، الأجراء المصرح بهم لدى المؤسسات المعنية
 .عدد الممثلين المسموح بهم يدوتحد ،بواسطة ممثلين

هني أو لهيئة لى نقل قيد من لائحة انتخابية لصنف موإذا تعلق الأمر بطلب يهدف إ
ة غرفة أخرى، ى أو من لائحة غرفة إلى لائحر ناخبة إلى لائحة صنف أو هيئة ناخبة أخ

الانتخابية حة اللائطلب شطب اسمه من  مروجب أن يشفع الطلب بما يثبت أن المعني بالأ
 .فيها المقيد
 

 دراسة طلبات القيد وطلبات نقل القيد -1
توصلت بها خلال  شر اللجنة الإدارية دراسة طلبات القيد وطلبات نقل القيد التيتبا

وترفض  ،لقانونيةالأجل المخصص لإيداع الطلبات، وتقبل تلك التي تتوافر فيها الشروط ا
 غيرها من الطلبات.
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اللجنة الإدارية  ، يتولى رئيسالقيد أو نقل القيد وفي حالة صدور قرارات برفض طلبات
وذلك بمحل  ،تخاذهااها إلى المعنيين بالأمر خلال أجل ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ

 .سكناهم مقابل وصل
وغرف الصناعة  وتجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات

لتي توزع بموجبها هذه التقليدية وغرف الصيد البحري، يتعين الاستناد دائما إلى المراسيم ا
انية تصنيف إحدى الأنشطة على الأصناف المهنية أو الهيئات الناخبة، وفي حالة عدم إمك

يتعين  ، فإنهليمالأنشطة، وبهدف توحيد مسطرة التسجيل بالنسبة لكافة العمالات والأقا
نون في أشغال اللجنة الاستعانة برأي ممثل الوزير الوصي على الغرفة الذي يشارك بحكم القا

 .عتبر عضوا فيهاوي ،الإدارية
 
 إجراء التشطيبات القانونية -2

عين على اللجان السالف الذكر، فإنه يت 2.15.260 طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم
قدوا الأهلية فين والأشخاص الذين فالإدارية القيام أيضا بشطب أسماء الأشخاص المتو 

غرفة من الغرف  خبي كلالانتخابية على إثر اختلال شرط من الشروط الواجب توفرها في نا
 .المهنية

تولى رئيس وفي حالة صدور قرارات بشطب أسماء ناخبين لسبب آخر غير الوفاة، ي
 ،بتداء من تاريخ اتخاذهااخلال أجل ثلاثة أيام  راللجنة الإدارية تبليغها إلى المعنيين بالأم

 .وذلك بمحل سكناهم مقابل وصل
لغرفة يعتبر سببا يجب المهنة في دائرة نفوذ ا ممارسة أن التوقف عنعلى ويتعين التأكيد 

أحد الناخبين توقف  اعتماده للقيام بعملية الشطب. وينبغي اعتماد هذا السبب كلما ثبت أن
 .المهنيةعن ممارسة المهنة التي سجل على أساسها في لائحة الغرفة 
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 ،نتخاباتالاونة كما يتعين الحرص على إعمال المقتضى القانوني المنصوص عليه في مد
عة أو انقطع فيها عن والذي ينص على أنه إذا غادر ممثل ما الشركة أو التعاونية أو المجمو 

غرف المهنية، وجب على مزاولة المهام التي تم على أساسها تسجيله في اللوائح الانتخابية لل
ذلك في الحال نة الإدارية بالشركة أو التعاونية أو المجموعة أو المعني بالأمر إخبار رئيس اللج

 .قصد تصحيح اللائحة الانتخابية
اتج عن أحكام على إثر وفاة أو فقدان الأهلية الن ،ومن المعلوم أن أعمال الشطب

دارية بمجرد توفرها تباشرها اللجان الإ ،قضائية أو فقد الصفة بالنسبة للناخب بصفة ممثل
ن الناخب قد فقد أما يثبت  على الإعلام بالوفاة أو على نسخة من الحكم بالإدانة أو على

 .صفة ممثل
رف التجارة غأنه إذا كان يجب على طالب التسجيل في لوائح على وينبغي التأكيد 

فيد ذلك عوض وأن يدلي بما ي ،والصناعة والخدمات أن يكون مقيدا في السجل التجاري
لمقيدين حاليا في اخبين اأداء الضريبة المهنية )الباتانتا(، فإن هذا الشرط لا ينطبق على الن

رة، وذلك عملا بأحكام توفره في الراغبين في التسجيل لأول م ببل يج ،لوائح الغرف المذكورة
ن القانون المتعلق م 223الذي ينص على أنه استثناء من أحكام المادة  36.08القانون رقم 

الباتانتا( قبل لمهنية )ل الناخبون المقيدون على أساس أداء الضريبة اظبمدونة الانتخابات، ي
 .مقيدين في اللوائح المذكورة ،السالف الذكر 36.08صدور القانون رقم 

ه أن أثبت لأنه لا يجوز حذف اسم ناخب مقيد سبق على كما ينبغي التأكيد أيضا 
من القانون  135لمادة ى غير البطاقة الوطنية للتعريف وذلك عملا بأحكام ار هويته بوسيلة أخ

 اللوائح الانتخابية التي تنص على أن الناخبين المقيدين في، يه أعلاهالمشار إل 57.11رقم 
مقيدين في هذه  للغرف المهنية على أساس سند آخر غير البطاقة الوطنية للتعريف يظلون

 .اللوائح
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 تصحيح الأخطاء المادية -3
همة تصحيح مالسالف الذكر للجنة الإدارية   2.15.260يسند المرسوم بقانون رقم

شخص فيها أو قيد  المادية التي قد تلاحظها في اللوائح الانتخابية كإغفال قيد الأخطاء
لإدارية التأكد من اا، يتعين على اللجان ذشخص في عدة لوائح أو تكرار قيده في إحداها. ل

تضاء، بإجراء د الاقنإدخال جميع هذه التصحيحات على اللائحة الانتخابية والقيام، ع
 .التشطيبات الضرورية

 
 إعداد الجدول التعديلي وإيداعه -4

لتسجيل المقبولة اتقوم اللجنة الإدارية بإعداد الجدول التعديلي الذي يتضمن طلبات 
ليها من اللائحة وطلبات التسجيل المرفوضة وطلبات نقل التسجيل وكذا الأسماء المشطب ع

 .مع ذكر سبب الشطب
 على رئيس اللجنة دارية، يتعينولتمكين الناخبين من مواكبة ومراقبة أعمال اللجان الإ

باني الإدارية أو بأي طريقة إعلانات تعلق بأبواب المالإدارية إخبار العموم بهذا الإيداع بواسطة 
وأن يأخذ نسخة  ،مألوفة الاستعمال، وذلك حتى يتسنى لكل من يعنيه الأمر أن يطلع عليه

اللوائح  لق بالاطلاع علىرسوم المتعمنه في عين المكان في الأوقات ووفق الشروط المحددة في الم
 .الانتخابية
 مهنية حصر اللائحة الانتخابية النهائية الخاصة بكل غرفة -5

الإدارية لى اللجنة المشار إليه أعلاه، فإنه يجب ع 2.15.286طبقا لأحكام المرسوم رقم 
 .أن تحصر اللائحة الانتخابية النهائية

حسب الدائرة الانتخابية. أما اللوائح الخاصة  وتحصر اللوائح الانتخابية لغرف الفلاحة
بغرف الصناعة التقليدية فتحصر حسب الدائرة الانتخابية والصنف المهني، في حين تحصر 
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وكذا بالنسبة لغرف الصيد  ،اللوائح الانتخابية بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات
 .للهيئات الناخبة البحري حسب عدد الأجزاء المطابقة للأصناف المهنية أو

ذ كل عمالة أو وتضاف اللوائح المحصورة عن كل صنف مهني أو هيئة ناخبة بدائرة نفو 
لإقليم أو عمالة اإقليم أو عمالة مقاطعات إلى اللائحة المحصورة على صعيد العمالة أو 

 .ةبين للغرفة المعنيالمقاطعات التي يوجد بدائرة نفوذها مقر الغرفة قصد وضع لائحة الناخ
 

 الفئات الممنوعة من التسجيل في اللوائح الانتخابية للغرف المهنيةالفقرة الثانية: 

إنه لا يمكن أن يقيد من القانون المتعلق بمدونة الانتخابات، ف 221طبقا لأحكام المادة 
من  6و 5 المادتين في اللوائح الانتخابية لإحدى الغرف المهنية الأشخاص المشار إليهم في

إليه أعلاه رقم  من القانون المشار 120المذكور. وحيث إنه تم، بموجب المادة القانون 
لة على المادتين ة الانتخابات بالإحانمدو  من 6و5على المادتين  لإحالة١، تعويض 57.11

تسجيل في اللوائح ، فإن الفئات الممنوعة من ال57.11من القانون السالف الذكر رقم 8و 7
وائح الانتخابية العامة. ية هي نفس الفئات الممنوعة من القيد في اللالانتخابية للغرفة المهن

 .المشار إليهما أعلاه 8و 7ويتعين في هذا الباب الرجوع إلى المادتين 
ضا في اللوائح المذكورة المشار إليها أعلاه، لا يمكن أن يقيد أي 221ووفقا لأحكام المادة 

أو الجماعات الترابية  كانت، العاملون مع الدولةالموظفون والأعوان أو المأجورون بأية صفة  
 .أو المؤسسات العامة

شريف رقم من الظهير ال 17 أنه، طبقا لأحكام الفصل على ويتعين التأكيد كذلك
سية ( بسن قانون الجن1958سبتمبر  6) 1378 صفرمن  21الصادر في  1.58.250

تجنسون بالجنسية المغربية خلال رف المهنية المالمغربية، لا يجوز أن يقيد في اللوائح الانتخابية للغ
ق الشروط المقررة في السنوات الخمس التالية لحصولهم عليها ما لم يرفع عنهم هذا القيد وف

 .السالف الذكر 17الفقرة الأخيرة من الفصل 
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الخدمات الصناع و التجارة والصناعة  أنه لا يعتبر ناخبا في غرفإلى نبغي الإشارة تو 
 .(224ت )المادة من مدونة الانتخابا 228ن حسبما ورد التعريف بهم في المادة التقليديو 

كوم عليهم في كما أنه لا يمكن أن يقيد في لوائح غرف الصيد البحري الأشخاص المح
حري والمتعلق بالصيد حالة العود من أجل إحدى المخالفات المرتكبة خرقا لقوانين الصيد الب

الأدنى للتسويق أو  مجدات محظورة أو صيد أنواع لم تبلغ بعد الحغير القانوني أو الصيد بمع
 .(230 نقل غير مرخص به لمنتجات الصيد من سفينة إلى أخرى في البحر )المادة

ة الأحكام الصادرة من غير أنه لا تحول دون التقييد في اللوائح الانتخابية للغرف المهني
 ،وء نية مرتكبيهاها على إثبات سنالزجر ععلى ألا يتوقف  ،أجل المخالفات المتصفة بجنح

 .ولا تستوجب إلا العقوبة بغرامة
ان أن يقيد عدة كمن مدونة الانتخابات، فإنه يمنع على أي   236وعملا بأحكام المادة 

يئات مهنية ناخبة لهفي عدة لوائح انتخابية  دمرات في نفس اللائحة أو أن يقيد في آن واح
 .مختلفة

ن يقيد بدون تمييز في ب الذي يمكنه، اعتبارا لتنوع أشغاله المهنية، أغير أنه يحق للناخ
مس تقييده في أن يلت ،لوائح عدة غرف مهنية أو عدة أصناف مهنية أو عدة هيئات ناخبة
ة لإحدى الغرف المهنية واحدة فقط من هذه اللوائح. وإذا اختار تقييده في اللائحة الانتخابي

نة الإدارية المعنية ة وجب عليه أن يقدم طلب تسجيله إلى اللجأو لصنف مهني أو لهيئة ناخب
 .خلال الأجل المحدد لذلك

دي الأخطاء التي قد وحتى تتمكن اللجان الإدارية، عند تنفيذ الأحكام القضائية، من تفا
ة، فإنها مدعوة للتحقق يترتب عنها الحرمان من التسجيل في اللوائح الانتخابية للغرف المهني

ة على إثر صدور لومات التي تستند إليها لرفض طلبات القيد بسبب فقدان الأهليمن المع
ة الشيء لقو المكتسب حكم قضائي، بحيث يتعين عليها الاطلاع على نسخة من الحكم 

 .المقضي به
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 يـالباب الثان

 البت في الطعون الانتخابية 
 

تعلقة بالقيد أو المما بين الطعون  المقدمة أمام القضاء تتوزع الطعون الانتخابية
المرتبطة  الطعون ثم، التشطيب من اللوائح الانتخابية، والطعون المتعلقة برفض الترشيحات

 .نتائج العمليات الانتخابيةبالاقتراع وإعلان 
شطيب من اللوائح أسند المشرع اختصاص البت في الطعون المتعلقة بالقيد أو التوقد 

وأعضاء  عات الترابيةتعلقة بترشيح أعضاء مجالس الجماالانتخابية العامة، وكذا الطعون الم
يوجد بها مقر محكمة إدارية،  ، للمحاكم الإدارية الواقعة بالعمالات والأقاليم التيالمهنية الغرف

قه في الطعن، إلا أنه حرصا على تكريس تقريب القضاء من المتقاضي وضمانا لممارسة ح
ة، فقد ارتأى إسناد ونا لتقديم الطعون الانتخابيلاسيما بالنظر لقصر الآجال المقررة قان

ة أو إقليم لا يوجد الاختصاص بخصوص هذه الطعون نفسها للمحاكم الابتدائية الواقعة بعمال
 .به مقر محكمة إدارية

للوائح الانتخابية المتعلق با 57.11من القانون رقم  133وفي هذا الإطار تنص المادة 
عمومية خلال الحملة ستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري الالعامة وعمليات الاستفتاء وا

من  46و 45م المادتين بصفة انتقالية واستثناء من أحكا" :نتخابية والاستفتائية على أنهالا
دم وجوبا أمام المحكمة هذا القانون، فإن الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية تق

لمذكورتين. وتبت المحكمة ايات وفي الآجال المحددة في المادتين الابتدائية المختصة وفقا للكيف
ليها في الفقرة السابقة الاستثنائية المنصوص عطبقا لأحكام هاتين المادتين. غير أن الأحكام 

 ".... لا تطبق في العمالات والأقاليم حيث يوجد مقر محكمة إدارية
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خابية تخضع في هذا اللوائح الانتوإذا كانت الطعون المتعلقة بالقيد أو التشطيب من 
عامة ح الانتخابية الالمتعلق باللوائ 57.11الإطار لنفس القواعد المحددة في القانون رقم 

لال الحملات خوسائل الاتصال السمعي البصري العمومية  الاستفتاء واستعمالوعمليات 
شيحات أعضاء مجلس النواب الانتخابية والاستفتائية، إلا أنه بالنسبة للطعون المتعلقة برفض تر 

الابتدائية  فقد أسند المشرع اختصاص البت فيها للمحاكم ،مجلس المستشارينوأعضاء 
ق بمجلس النواب علتالم 27.11رقم  من القانون التنظيمي 87للمادة وحدها. وذلك تطبيقا 

ق الأمر مالم يتعل. نالمتعلق بمجلس المستشاري 28.11رقم  تنظيميال من القانون 88لمادة ول
مة الابتدائية حيث تختص المحك ءلترشيحات التي رفضها كاتب اللجنة الوطنية للإحصابا

 .الطعن برفض التصريح بالترشيح بالرباط وحدها بالبت في دعاوى
نسبة بال ،59.11من القانون التنظيمي رقم  26لقد نصت مقتضيات المادة و 

نه: "يفصل في على أاعات الترابية مجالس الجمجميع أعضاء للأحكام المشتركة لانتخاب 
لأحكام الأخرى المحددة االنزاعات المتعلقة بإيداع الترشيحات وفق الأحكام الآتية مع مراعاة 

 .في هذا القانون التنظيمي
ارية التي يشمل لكل مترشح رفض ترشيحه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإد

 .ترشح فيها نطاق اختصاصها الدائرة الانتخابية التي
ا خلال الأجل المحدد يسجل الطعن مجانا وتبت فيه المحكمة الإدارية ابتدائيا وانتهائي

 رإلى المعني بالأم حسب الحالة ابتداء من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها، وتبلغ حكمها فورا
لترشيحات التي اوإلى السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات التي يجب عليها أن تسجل فورا 

 .أعلاه 9 المادة فيمت المحكمة بقبولها وتعلنها للناخبين حسب الكيفية المنصوص عليها حك
ول الترشيح إلا بمناسبة لا يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أو المنازعة في قرار قب

 .الطعن في نتيجة الانتخاب"
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ب ومجلس النوا إجراءات الطعون الانتخابية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس على أن
لمتعلق بمجلس ا 27.11القانون التنظيمي رقم  كل من  المستشارين فقد نظمتها، مقتضيات

ذلك تخضع لرقابة بوهي  .المتعلق بمجلس المستشارين 28.11القانون التنظيمي رقم و النواب 
ح الانتخابية القضاء من خلال اختصاصه بالبت في الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائ

 ة )نواب ومستشارون(البرلمانيالطعون المرتبطة بالعمليات الانتخابية غير أن  والترشيحات،
سواء، وتدخل في نطاق  تخرج عن دائرة اختصاص المحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية على حد

من نفس  89لمادة لصلاحية البت فيها تطبيقا  لها وحدهاالتي اختصاص المحكمة الدستورية 
 .القانون التنظيمي

مع مراعاة خصوصية كل عملية انتخابية على  البابهذا يعالج وعلى هذا الأساس 
 ما يلي: حدة

  الانتخابية؛الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح 
  ات؛ترشيحبالالطعون المتعلقة 
  المتعلقة بالعمليات الانتخابيةالطعون .  

 
 الفرع الأول: الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية

 يد في اللوائح الانتخابية العامةالفقرة الأولى: الطعون المتعلقة بالق

 أولا: المحكمة المختصة

باللوائح الانتخابية  المتعلق 57.11رقم من القانون  133و 46، 45تطبيقا للمواد 
العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال 

تخضع الطعون الانتخابية المتعلقة بالقيد في اللوائح ، بية والاستفتائيةالحملات الانتخا
الانتخابية لقاعدة اختصاص مزدوج موزع بين المحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية، حسب معيار 
يقوم على مبدأ تقريب القضاء من المتقاضين، بحيث يقدم الطعن أمام المحكمة الإدارية 
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، وأمام المحكمة الابتدائية بالنسبة للعمالات والأقاليم التي لا توجد الإقليم بالعمالة أوالمتواجدة 
 بها محكمة إدارية.

بية العامة لمدينة ســلا وكمثال على ذلك، تقدم الطعون المتعلقة بمراجعة اللوائح الانتخا
نتخابية العامة جعة اللوائح الاأمام المحكمة الابتدائية بســلا، في حين تقدم الطعون المتعلقة بمرا

 لمدينة الرباط أمام المحكمة الإدارية بالرباط.
ية للنظر في وجود اختصاص محكمة ابتدائ معمحكمة إدارية أمام وفي حالة الطعن 

 وجب على المحكمة الإدارية رفض الطعن المقدم أمامها. الطعن،
 ثانيا: صفة الطاعن

للائحة طب اسمه من الكل شخص رفض طلب قيده أو طلب نقل قيده أو وقع ش يحق
دارية المساعدة، وذلك الانتخابية أن يقيم دعوى طعن في قرار اللجنة الإدارية أو اللجنة الإ

 . 57.11م من القانون رق 133و 46، 45الكيفيات المبينة في المواد وفق الشروط و 
 .ليةسلطة الإدارية المحلاعامل أو لاويخول حق الطعن أيضا للوالي أو 

في قرارات اللجنة  فالأشخاص الذين يمكنهم الطعن أمام المحاكم المختصةوتبعا لذلك، 
 الإدارية هم:

  ،وأصدرت  ،هاتقدم بطلب قيده فيكل شخص غير مقيد في اللائحة الانتخابية
 اللجنة الإدارية قرارا برفض طلبه؛

  عتبر ي شخصشطب اسم كل شخص مقيد في اللائحة الانتخابية تقدم بطلب
 صفة غير قانونية؛أنه مقيد فيها ب

 الوالي أو العامل أو السلطة الإدارية المحلية؛ 
 .كل شخص يرى أن اسمه قد شطب بصفة غير قانونية 
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  ثالثا: أجل الطعن

يمكن لكل فإنه  ،57.11رقم مكررة من القانون  30طبقا للفقرة السادسة من المادة 
 الانتخابية أن يقيمشخص رفض طلب قيده أو طلب نقل قيده أو شطب اسمه من اللائحة 

خلال نفس الأجل المحدد لإيداع الجدول المشار إليه في  دعوى طعن في قرار اللجنة الإدارية،
( أيام المخصصة لإيداع الجدول 7أجل السبعة ) من نفس المادة، الذي هوالفقرة الثالثة 

يوليوز  9ن يوم المتضمن لنتائج مداولات اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة، أي م
  2021.2يوليوز  15إلى غاية يوم  2021

ار اللجنة الإدارية وداخل هذا الأجل يتعين على المعنيين بالأمر تقديم طعونهم في قر 
 46و 45لمواد االشروط والكيفيات المنصوص عليها في  واللجنة الإدارية المساعدة وفق

 .السالف الذكر 57.11 رقم من القانون 133و
 

 المسطرةرابعا: 

يد في قة بالقتقدم الطعون المتعل 57.11من القانون رقم  46و 45 للمادتينطبقا 
الإدارية حسب المحكمة ة أو )المحكمة الابتدائي المختصة إلى المحكمة اللوائح الانتخابية العامة

 ،الضبط وصلا بها، ويسلم عنه كاتب كتابة الضبطدى  بواسطة تصريح يدلى به لالحالة( 
ستدعاء يوجه إلى كمة بصفة انتهائية في القضية دون مصاريف أو إجراءات بعد اوتبت المح

 .يامأالأطراف المعنية بالأمر قبل التاريخ المحدد للنظر في الطعن بثلاثة 
يوما عن  30ن يجب أن لا يبعد تاريخ الجلسة الأخيرة للمحكمة الإدارية بأكثر م

  .تاريخ إيداع الجدول التعديلي
 .لإدارية المحلية المعنيةم كتابة فور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى السلطة ايبلغ الحك

                                                           
 .2021ماي  20بتاريخ  . /م.ش.ا4430وزير الداخلية رقم منشور  - 2
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كمة النقض مححالة بت  . وفييوقف الطعن بالنقض تنفيذ حكم المحكمة الإداريةلا 
 يوقف تنفيذ القرار في الطعن بالنقض المعروض عليها، فإن طلب إعادة النظر أو المراجعة لا

 الصادر عنها.
بت المحكمة مكررة من نفس القانون على أنه ت 30نصت المادة  ،سياقوفي ذات ال

( أيام من تاريخ 5سة )ابتدائيا وانتهائيا في الطعن المقدم أمامها وجوبا داخل أجل أقصاه خم
لجنة الإدارية بمقرها إلى الفورا ويتعين عليها أن تبلغ حكمها  لديها، إيداعه بكتابة الضبط

 .إلى الأطراف الأخرى المعنيةوإلى الوالي أو العامل و 
 

 الفقرة الثانية: الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية

ين على رئيس اللجنة لتمكين الناخبين من مواكبة ومراقبة أعمال اللجان الإدارية، يتع
طريقة بأي دارية باني الإالإدارية إخبار العموم بهذا الإيداع بواسطة إعلانات تعلق بأبواب الم

يأخذ نسخة  وأن ،مألوفة الاستعمال، وذلك حتى يتسنى لكل من يعنيه الأمر أن يطلع عليه
علق بالاطلاع على اللوائح منه في عين المكان في الأوقات ووفق الشروط المحددة في المرسوم المت

 الانتخابية.
 9.97قانون رقم القاضي بتغيير ال 11.21القانون رقم وطبقا للمادة الثانية من 

 3المهنية،المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف 
اللجنة الإدارية أمام المحكمة المختصة  اتفي قرار  أن يطعنيه الأمر نيع منيمكن لكل فإنه 

 .منه 12إلى غاية  2021يونيو  6أي من يوم  ،خلال أجل إيداع الجدول التعديلي
لأحكام مدونة الانتخابات، بالنظر في  وتبقى المحاكم الابتدائية هي المختصة، طبقا

الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية المهنية باستثناء الدوائر الانتخابية التابعة للعمالات 
                                                           

 9.97انون رقم القاضي بتغيير الق 11.21( بتنفيذ القانون رقم 2021مارس  23) 1442شعبان  9صادر في ال 1.21.29شريف رقم الظهير ال - 3

شعبان  22بتاريخ  6975الجريدة الرسمية عدد  ،المهنية المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف

 (.2021أبريل  5) 1442
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وفق مبدأ  ،حيث تقدم الطعون لدى هذه الأخيرة ،والأقاليم التي يوجد بها مقر محكمة إدارية
تقريب القضاء من المواطن الذي سبقت الإشارة إليه أعلاه بالنسبة لتحديد المحكمة المختصة 

 قرارات اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة.بالنظر في الطعون المقدمة ضد 
( عشرة أيام 10)يتعين على المحكمة المحال إليها الطعن أن تبت وجوبا داخل أجل و 

لمعنية وإلى الأطراف اوتبلغ حكمها فورا إلى رئيس اللجنة الإدارية  ،تقديم الطعنمن تاريخ 
 .المعنية الأخرى بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية

 
 اني: الطعون المتعلقة بالترشيحاتالفرع الث

 مجالس الجهاتعضوية للطعون في الترشيحات المتعلقة ببالنسبة  الفقرة الأولى:

ه: "يفصل في على أن 59.11من القانون التنظيمي رقم  26ات المادة لقد نصت مقتضي
لأحكام الأخرى المحددة االنزاعات المتعلقة بإيداع الترشيحات وفق الأحكام الآتية مع مراعاة 

 .في هذا القانون التنظيمي
ية التي يشمل لكل مترشح رفض ترشيحه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإدار 

 .صاصها الدائرة الانتخابية التي ترشح فيهانطاق اخت
لال الأجل المحدد حسب خيسجل الطعن مجانا وتبت فيه المحكمة الإدارية ابتدائيا وانتهائيا 

المعني بالأمر وإلى السلطة  الحالة ابتداء من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها، وتبلغ حكمها فورا إلى
تي حكمت المحكمة الترشيحات الن تسجل فورا المكلفة بتلقي الترشيحات التي يجب عليها أ

 .علاهأ 9بقبولها وتعلنها للناخبين حسب الكيفية المنصوص عليها في المادة 
الترشيح إلا بمناسبة  لا يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أو المنازعة في قرار قبول

 ".الطعن في نتيجة الانتخاب
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المتعلقة  تقدم الطعونعلى أنه: "ظيمي ن التنالقانو نفس من  97كما نصت المادة 
ن القسم الأول من مبالمنازعات ويفصل فيها وفق الأحكام المنصوص عليها في الجزء الثالث 

كم إدارية، مع مراعاة المحدثة بموجبه محا  41.90هذا القانون التنظيمي وأحكام القانون رقم 
 :ما يلي

يبتدئ من  فض خلال أجل يومينيمكن لكل مترشح رفض ترشيحه أن يطعن في قرار الر 
 تاريخ تبليغه إياه؛

ا وانتهائيا خلال أجل تبت المحكمة الإدارية في الطعن المتعلق بإيداع الترشيحات ابتدائي
 ثلاثة أيام؛

لتصريحات بالترشيح التي يبلغ حكم المحكمة إلى المعني بالأمر وإلى السلطة المكلفة بتلقي ا
ه إلى علم الناخبين لمعلن عن قبوله من لدن المحكمة ورفعتقوم في الحال بتسجيل الترشيح ا

 .من هذا القانون التنظيمي 9حسب الكيفية المنصوص عليها في المادة 
المكاتب المركزية و ترفع إلى المحكمة الإدارية دعاوى الطعن ضد قرارات مكاتب التصويت 

 ".ن نتائج الاقتراعوإعلا ولجان الإحصاء فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية وإحصاء الأصوات
من  استثناءنصت على أنه: " 59.11من القانون التنظيمي رقم  161غير أن المادة 

ون المتعلقة من هذا القانون التنظيمي، تقدم الطع 151و 122و 97و 26أحكام المواد 
في جال المحددة في الآبالترشيحات وجوبا أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفقا للكيفيات و 

 .وتبت المحكمة طبقا لأحكام هذه المواد .المواد المذكورة
العمالات والأقاليم  لا تطبق الأحكام الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة السابقة في

 .حيث يوجد مقر محكمة إدارية
بتدائية بالنظر في في حالة رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية مع وجود اختصاص محكمة ا

 ."طعن المقدم أمامهاب الفقرة الأولى أعلاه، يجب على المحكمة الإدارية رفض الالطعن بموج
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فإن  ،59.11من القانون التنظيمي رقم  161و 97و 26وانطلاقا من أحكام المواد 
ع لمجموعة من الطعون المتعلقة بالترشيحات الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجهات تخض

 وهي:  ،القواعد
ين يبتدئ ترشيحه أن يطعن في قرار الرفض خلال أجل يوم يمكن لكل مترشح رفض -

 ؛من تاريخ تبليغه إياه
ن القانون م 161المادة  تتحدد المحكمة المختصة حسب المعيار المنصوص عليه في -

ية بالنسبة للعمالات ، وهي المحكمة الإدارية أو المحكمة الابتدائ59.11 رقمالتنظيمي 
 محكمة إدارية؛ بترابهاوالأقاليم التي لا توجد 

ابتدائية بالنظر  في حالة رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية مع وجود اختصاص محكمة -
فض الطعن المقدم ر لإدارية في الطعن بموجب الفقرة الأولى أعلاه، يجب على المحكمة ا

 ،أمامها
يا خلال أجل ثلاثة ابتدائيا وانتهائ وتبت فيه المحكمة الإدارية ،يسجل الطعن مجانا -

 يام؛أ
 59.11رقم  يوفق الأحكام المنصوص عليها في القانون التنظيم يفُصل في الطعون -

 ؛المحدثة بموجبه محاكم إدارية 41.90وأحكام القانون رقم 
التصريحات بالترشيح  يبلغ حكم المحكمة إلى المعني بالأمر وإلى السلطة المكلفة بتلقي -

كمة ورفعه إلى علم بوله من لدن المحالتي تقوم في الحال بتسجيل الترشيح المعلن عن ق
رقم  تنظيميمن القانون ال 9الناخبين حسب الكيفية المنصوص عليها في المادة 

59.11. 
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مجالس العمالات للطعون في الترشيحات المتعلقة بعضوية  بالنسبة الفقرة الثانية:

 والأقاليم

لس العمالات مجاالخاصة بانتخاب أعضاء  زاع المتعلق بإيداع الترشيحاتنيسوى ال
 قانون التنظيميال من 161و 122و 26في المواد طبقا للأحكام المنصوص عليها  والأقاليم

 .المحدثة بموجبه محاكم إدارية 41.90وأحكام القانون رقم  59.11رقم 
ات المتعلقة لقرار اوانطلاقا من المواد المشار إليها أعلاه، تتحدد مسطرة الطعن في 

 :نتخاب أعضاء مجالس الأقاليم والعمالات كما يليبالترشيحات الخاصة با
واحد  (1) يمكن لكل مترشح رفض ترشيحه أن يطعن في قرار الرفض خلال أجل يوم -

 يبتدئ من تاريخ تبليغه إياه؛
من القانون  161تتحدد المحكمة المختصة حسب المعيار المنصوص عليه في المادة  -

ية بالنسبة للعمالات ة أو المحكمة الابتدائ، وهي المحكمة الإداري59.11التنظيمي رقم 
 والأقاليم التي لا توجد بها محكمة إدارية؛

ابتدائية بالنظر  في حالة رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية مع وجود اختصاص محكمة -
رفض الطعن المقدم  في الطعن بموجب الفقرة الأولى أعلاه، يجب على المحكمة الإدارية

 ؛أمامها
ن تاريخ إيداع عريضة الإدارية ابتدائيا وانتهائيا في أجل يومين يبتدئ م تبت المحكمة -

 الطعن؛
 ،التصريحات بالترشيح يبلغ حكم المحكمة إلى المعني بالأمر وإلى السلطة المكلفة بتلقي -

كمة ورفعه إلى علم بتسجيل الترشيح المعلن عن قبوله من لدن المح التي تقوم في الحالو 
رقم  تنظيميمن القانون ال 9ة المنصوص عليها في المادة الناخبين حسب الكيفي

59.11. 
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مجالس  للطعون في الترشيحات المتعلقة بعضويةبالنسبة الفقرة الثالثة: 

 الجماعات والمقاطعات

اس الجماعات الخاصة بانتخاب أعضاء مج زاع المتعلق بإيداع الترشيحاتنيسوى ال
لقانون ا من 161و 151و 26في المواد طبقا للأحكام المنصوص عليها والمقاطعات 

 :مع مراعاة ما يلي، 59.11رقم  التنظيمي
دارية المختصة المحكمة الإ يحيل مقرر الرفض إلىيمكن لكل مترشح رفض ترشيحه أن  -

 في أجل يومين من تاريخ الرفض؛
من القانون  161تتحدد المحكمة المختصة حسب المعيار المنصوص عليه في المادة  -

ية بالنسبة للعمالات ، وهي المحكمة الإدارية أو المحكمة الابتدائ59.11رقم التنظيمي 
 والأقاليم التي لا توجد بها محكمة إدارية؛

ابتدائية بالنظر  في حالة رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية مع وجود اختصاص محكمة -
طعن المقدم رفض ال في الطعن بموجب الفقرة الأولى أعلاه، يجب على المحكمة الإدارية

 ؛أمامها
تدئ من تاريخ إيداع عريضة تبت المحكمة الإدارية ابتدائيا وانتهائيا في أجل ثلاثة أيام يب -

 ؛الطعن
 ،ة بتلقي الترشيحاتوإلى السلطة المكلفحكمها فورا إلى المعني بالأمر  المحكمة تبلغ -

وتعلنها  ،ولهاالتي يجب عليها أن تسجل فورا الترشيحات التي حكمت المحكمة بقبو 
 أعلاه. 9للناخبين حسب الكيفية المنصوص عليها في المادة 
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 المهنية للغرف للطعون في الترشيحات المتعلقة بعضويةالفقرة الرابعة: بالنسبة 

لق بإيداع يسوى النزاع المتع"من مدونة الانتخابات على أنه:  279نصت المادة 
 :يليعاة ما ذا القانون مع مرامن ه 68الترشيحات حسب الأحكام المقررة في المادة 

 عن في مقرر شح أو لوكيل كل لائحة تم رفض إيداع ترشيحه أن يطتر يجوز لكل م
تصة في ظرف ثلاثة السلطة المكلفة بتسجيل الترشيحات أمام المحكمة الإدارية المخ

 أيام تبتدئ من تاريخ تبليغ الرفض؛
  عن بكتابة ضبطها إيداع الطتبت المحكمة الإدارية نهائيا في ظرف يومين من تاريخ

 ."وتبلغ حكمها إلى السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات
جل الطعن "يس من مدونة الانتخابات على أنه: 68ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 

ابتداء  4مجانا وتبت فيه المحكمة الإدارية ابتدائيا وانتهائيا خلال الأجل المحدد حسب الحالة
بة ضبطها، وتبلغ حكمها فورا إلى المعني بالأمر والى السلطة المكلفة من تاريخ إيداعه بكتا

فورا الترشيحات التي حكمت المحكمة بقبولها بتلقي الترشيحات التي يجب عليها أن تسجل 
 ."أعلاه 47وتعلنها للناخبين وفق الإجراءات المقررة في المادة 

المتعلقة   الطعونبالنظر في ،وبصفة انتقالية، استثناء كما تختص المحكمة الابتدائية
التي لا  والأقاليم من مدونة الانتخابات، بالنسبة للعمالات 296بالترشيحات طبقا للمادة 

 توجد بها محكمة إدارية.
 

                                                           
 من نفس المدونة. 279ادة أي أجل يومين المنصوص عليه في الم - 4
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 يمجلس بالنسبة للطعون في الترشيحات المتعلقة بعضوية الفقرة الخامسة:

 البرلمان

بمجلس  المتعلق 27.11القانون التنظيمي رقم من  87المادة  نصت مقتضيات
 :م التاليةيسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات طبق الأحكاعلى أنه: " النواب

لمحكمة الابتدائية يجوز لكل مترشح رفض التصريح بترشيحه أن يرفع قرار الرفض إلى ا
 التابعة لها الدائرة الانتخابية.

كمة الابتدائية إلى المحفع تر دعوى الطعن المنصوص عليها في الفقرة السابقة  غير أن
 .ءبالرباط فيما يخص الترشيحات التي رفضها كاتب اللجنة الوطنية للإحصا

بتدئ من تاريخ ييمكن إقامة دعوى الطعن، التي تسجل بالمجان، خلال أجل يوم واحد 
 .تبليغ الرفض

من ين ساعة ابتداء تبت المحكمة الابتدائية بصفة انتهائية وجوبا في ظرف أربعة وعشر 
أو، عند الاقتضاء، ل حكمها فورا إلى المعني بالأمر وإلى العام تبلغ، و ساعة إيداع الشكوى

جل فورا الترشيحات لطة المختصة أن تسويتعين على الس إلى كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء،
ص عليها في المادة التي حكمت المحكمة بقبولها، وتعمل على إشهارها، حسب الكيفية المنصو 

 .هذا القانون التنظيمي من 30
بول الترشيح إلا أمام قلا يمكن الطعن في حكم المحكمة الابتدائية أو المنازعة في قرار 

 ."المحكمة الدستورية بمناسبة الطعن في نتيجة الانتخاب
علق بمجلس المت 28.11من القانون التنظيمي رقم  88المادة  كما نصت مقتضيات

 لأحكام التالية:زاع المتعلق بإيداع الترشيحات طبق ايسوى الن"على أنه: المستشارين 

يجوز لكل مترشح رفض التصريح بترشيحه أن يرفع قرار الرفض إلى المحكمة الابتدائية  
 .لدائرة النفوذ
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كمة الابتدائية إلى المح ترفع دعوى الطعن المنصوص عليها في الفقرة السابقةغير أن 
 .حصاءها كاتب اللجنة الوطنية للإبالرباط فيما يخص الترشيحات التي رفض

بتدئ من تاريخ ييمكن إقامة دعوى الطعن، التي تسجل بالمجان، خلال أجل يوم واحد 
 .تبليغ الرفض

ين ساعة ابتداء من تبت المحكمة الابتدائية بصفة انتهائية وجوبا في ظرف أربعة وعشر 
، الاقتضاءعند لجهة أو، والي ا وإلىبالأمر ساعة إيداع الشكوى، وتبلغ حكمها فورا إلى المعني 

جل فورا الترشيحات إلى كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء. ويتعين على السلطة المختصة أن تس
ص عليها في المادة التي حكمت المحكمة بقبولها، وتعمل على إشهارها، حسب الكيفية المنصو 

 .من هذا القانون التنظيمي 30
بول الترشيح إلا أمام قدائية أو المنازعة في قرار لا يمكن الطعن في حكم المحكمة الابت

 المحكمة الدستورية بمناسبة الطعن في نتيجة الانتخاب".
سبقت  د، فقالمستشارينمجلس  النواب وأعضاء بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلسو 

رفض ترشيحات بالإشارة إلى أن المشرع اقتضى جعل اختصاص النظر في الطعون المتعلقة 
 .قاصرا على المحاكم الابتدائية وحدهااء هؤلاء الأعض

لتابعة لها الدائرة اوفي هذا الإطار، فإن هذه الطعون تقدم أمام المحكمة الابتدائية 
اتب اللجنة الوطنية الانتخابية، مع مراعاة استثناء وحيد يتعلق بالترشيحات التي رفضها ك

ة الابتدائية التابعة لها أمام المحكمللإحصاء، والتي ارتأى المشرع أن تقدم الطعون بشأنها ليس 
لنسبة للترشيحات الخاصة سواء با ،وإنما أمام المحكمة الابتدائية بالرباط ،الدائرة الانتخابية

 بأعضاء مجلس النواب أو الخاصة بأعضاء مجلس المستشارين.
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 ن المتعلقة بالعمليات الانتخابية: الطعو الثالثالفرع 
دائرة اختصاص  تبطة بالعمليات الانتخابية، تخرج عنالطعون المر  جدير بالذكر أن

م الإدارية كما هو وتدخل في نطاق الاختصاص الأصيل والحصري للمحاك ،المحاكم الابتدائية
 الفرع. هذا مبين في

طة بالعمليات الطعون المرتبكما تجدر الإشارة إلى أنه، وكما سبق توضيحه، فإن 
ية والمحاكم الإدارية على دائرة اختصاص المحاكم الابتدائ تخرج عن لمجلسي البرلمانالانتخابية 

لاحية البت فيها لها وحدها ص التيحد سواء، وتدخل في نطاق اختصاص المحكمة الدستورية 
 من 89والمادة  وابالمتعلق بمجلس الن 27.11القانون التنظيمي رقم من  88للمادة تطبيقا 

 . س المستشارينالمتعلق بمجل 28.11القانون التنظيمي رقم 
ون المتعلقة القضائي بالبت في الطع غير أنه، ورغم عدم اختصاص محاكم التنظيم

بالقيد التي تختص لخاصة سبقية التطرق للطعون الانتخابية لمجلسي البرلمان، ورغم بالعمليات ا
بها هذه  العمالات التي توجدبها المحاكم الابتدائية كأصل والمحاكم الإدارية بالنسبة للأقاليم و 

التي تختص بها المحاكم و  ،المحاكم، وكذا الطعون المتعلقة بالترشح لعضوية أحد مجلسي البرلمان
م، رؤساء الغرف والمستشارين القضاة )رؤساء المحاك يقوم بهنظر لما ،  فإنه، وبالاالابتدائية حصر 

حصاء ة الإمن دور أساسي في الإشراف على لجان الإحصاء، سواء لجنالنقض( بمحكمة 
أو اللجنة الوطنية  هويةلجنة الإحصاء الجأو  التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات

الانتخابية  من المناسب تسليط الضوء على بعض مقتضيات العمليات كانللإحصاء، فقد  
 الخاصة بهما.
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 : أحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجهاتالأولىالفقرة 

الأحكام المحددة في القسم الأول من  الجهاتأعضاء مجالس تطبق في شأن انتخاب 
بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية مع مراعاة  المتعلق 59.11القانون التنظيمي رقم 

 أحكام الجزء الأول من القسم الثاني منه.
 مجالس الجهةتأليف 

 عدد أعضاء المجلس عدد سكان الجهة
 عضـوا 33 نسمة 250.000الجهة التي لا يفوق عدد سكانها 

 عضـوا 39 نسمة 1.000.000و 250.001الجهة التي يتراوح عدد سكانها بين 
 عضـوا 45 نسمة 1.750.000و 1.000.001الجهة التي يتراوح عدد سكانها بين 
 عضـوا 51 نسمة 2.500.000و 1.750.001الجهة التي يتراوح عدد سكانها بين 

 عضـوا 57 نسمة 3.000.000و 2.500.001بين  الجهة التي يتراوح عدد سكانها
 عضـوا 63 نسمة 3.750.000و 3.000.001الجهة التي يتراوح عدد سكانها بين 
 عضـوا 69 نسمة 4.500.000و 3.750.001الجهة التي يتراوح عدد سكانها بين 

 عضـوا 75 نسمة 4.500.000الجهة التي يفوق عدد سكانها 
 

طعات دائرة انتخابية ابي لكل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاتحدث على صعيد النفوذ التر 
 .واحدة

يحول ذلك دون  للنساء في كل دائرة انتخابية ثلث المقاعد على الأقل. ولايخصص و 
المشار إليه في  حقهن في الترشح برسم المقاعد المخصصة للجزء الأول من لائحة الترشيح

الس الجماعات المتعلق بانتخاب أعضاء مج 59.11من القانون التنظيمي رقم  85المادة 
 .الترابية
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وتوزيع عدد  ،ويحدد بموجب مرسوم عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جهة
مع بيان عدد  ،المقاعد على العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المكونة لكل جهة

 عات.المقاعد المخصصة للنساء في كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاط
 59.11من القانون التنظيمي رقم  78وينتخب أعضاء مجالس الجهات، طبقا للمادة 

كبر وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أ ،بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة
 .5بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي

 
 لأصوات وإعلان النتائجز وإحصاء اأولا: أسلوب الاقتراع وفر 

تصويت وفق أحكام تتولى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح إعداد أوراق ال
كما يتم   ات،شيحفور انصرام أجل إيداع التر  59.11من القانون التنظيمي رقم  11المادة 

 15و 13المواد  إحداث وتأليف وتسيير مكاتب التصويت وفق الأحكام والشروط المقررة في
الجهة أو العامل  يتولى واليبحيث  ،من القانون المذكور 22إلى غاية  17والمواد من  16و

المكاتب  ء وأعضاءوتعيين رؤسا ،وتحديد مقارها ،إحداث مكاتب التصويت والمكاتب المركزية
 .المذكورة ونوابهم

 
 15و 13 المواد فييتم إحداث وتأليف وتسيير المكاتب المذكورة وفق الشروط المقررة 

 ابية.من القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات التر  16و
من هذا القانون  22إلى غاية  17يتم الاقتراع وفرز الأصوات وفقا لأحكام المواد من 

 التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
على أنه: "يحرر محضر  59.11من القانون التنظيمي رقم  90وقد نصت المادة 

من هذا  23العمليات الانتخابية الخاصة بكل دائرة انتخابية وفق الكيفيات المحددة في المادة 
 .القانون التنظيمي

                                                           
انتخاب عضو واحد في بغير أن الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا كان الأمر يتعلق  - 5

 ة انتخابية واحدة.إطار دائر
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ئر. وتحمل يوضع محضر مكتب التصويت الخاص بكل دائرة انتخابية في ثلاثة نظا
المنازع فيها والغلاف لغاة و النظائر الثلاثة في الحين مشفوعة بالغلاف المتضمن للأوراق الم

ب المركزي المنصوص المتضمن للأوراق غير القانونية من طرف رئيس مكتب التصويت إلى المكت
لى الفور بحضور رؤساء عمن هذا القانون التنظيمي. ويقوم المكتب المركزي  13عليه في المادة 

لمذكورة وإعلان ااتب جميع المكاتب التصويت الأخرى التابعة له بإحصاء جميع أصوات المك
 .نتيجتها

اللوائح المشار و يحتفظ بنظير من المحضر المذكور وبنظير من محاضر مكاتب التصويت 
 .لأمربافيها إلى مزاولة الانتخاب في محفوظات الجماعة أو المقاطعة المعنية 

الغلافات و يوضع النظير الثاني، المضاف إليه نظير من محاضر مكاتب التصويت 
وراق غير القانونية المتعلقة للأوراق الملغاة والمنازع فيها وكذا الغلافات المتضمنة للأالمتضمنة 

ء المكتب بمختلف مكاتب التصويت، في غلاف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس وأعضا
بية بدائرة نفوذها والتي توجهه المركزي ثم يوجه إلى المحكمة الابتدائية التي توجد الدائرة الانتخا

 .لمحكمة الإدارية المختصةإلى ا
ويت فيوضع في أما النظير الثالث المضاف إليه نظير من محاضر مختلف مكاتب التص

يس المكتب المركزي ويحمله رئ أعلاه غلاف مختوم وموقع عليه طبق نفس الشروط المشار إليها
 صاء".لجنة للإح ىعلى الفور إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات ليعرض عل

نة الإحصاء تتألف لج" فإنه: 59.11من القانون التنظيمي رقم  91ووفقا المادة 
 :يانهمبمن الأشخاص التالي  تلة أو الإقليم أو عمالة المقاطعاالتابعة للعما
 رئيس المحكمة الابتدائية أو قاض ينتدبه لهذا الغرض، رئيسا؛ 
 ناخبان يحسنان القراءة والكتابة يعينهما العامل؛ 
 ثل والي الجهة أو العامل، كاتبا.مم 

 .يخول لممثلي اللوائح أو المترشحين حضور أشغال اللجنة
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ليها. وتحدد لائحة إيجوز للجنة الإحصاء أن تستعين بموظفين لإنجاز المهام الموكولة 
أو العامل. كما يمكنها  هؤلاء الموظفين من قبل رئيس اللجنة المذكورة باقتراح من والي الجهة

 ل الوسائل التقنية الكفيلة بمساعدتها على إنجاز أعمالها".استعما
كما تم تغييرها وتتميمها بموجب   59.11من القانون التنظيمي رقم  92المادة  ونصت

 : ما يليعلى  06.216المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 
الخاصة بكل صوات الأ بإحصاءأعلاه،  91المشار إليها في المادة "تقوم لجنة الإحصاء 

من هذا القانون  24دائرة انتخابية والإعلان عن نتيجتها النهائية وفقا لأحكام المادة 
 التنظيمي.

سمة عدد المصوتين قتوزع المقاعد بين اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق 
باقية حسب قاعدة المقاعد ال شغلها. وتوزعفي الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المراد 

 .المذكور لقاسممن اة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريب
ء الأول المشار إليه تقوم لجنة الإحصاء في مرحلة أولى بتوزيع المقاعد المخصصة للجز  

 24دة يها في الماأعلاه على لوائح الترشيح وفق نفس الكيفيات المنصوص عل 85في المادة 
د المقاعد المخصصة من هذا القانون التنظيمي بناء على قاسم انتخابي يستخرج على أساس عد

ددة للجزء الثاني للجزء المذكور. وفي مرحلة ثانية، توزع وفق نفس الكيفيات المقاعد المح
لمخصصة لهن في االمخصص للنساء معتمدة قاسما انتخابيا يستخرج على أساس عدد المقاعد 

 .ة الانتخابية المعنيةالدائر 
 دائرة انتخابية لا يمكن أن يعلن عن انتخاب مترشحي لائحة فريدة أو مترشح فريد في

لى الأقل خمس إذا لم تحصل اللائحة أو المترشح المعني على عدد من الأصوات يعادل ع
 .أصوات الناخبين المقيدين في الدائرة

                                                           
لترابية، الصادر االمتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات  59.11القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم  06.21لقانون التنظيمي رقم ا - 6

 17) 1442 شوال 5بتاريخ  6987(، الجريدة الرسمية عدد 2021أبريل  21) 1442رمضان  8بتاريخ  1.21.41بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .3413( ص 2021ماي 
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ن خمس أصوات عد على ما لا يقل إذا لم تحصل اللائحة الفريدة أو المترشح الفري
يات الاقتراع أو إنهاؤها في الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية أو عندما يتعذر إجراء عمل

يت أو لأي سبب إحدى الدوائر بسبب عدم وجود مترشحين أو رفض الناخبين القيام بالتصو 
 آخر، يجرى اقتراع جديد في ظرف الثلاثة أشهر الموالية".

ل دائرة انتخابية على الفور عمليات إحصاء الأصوات وإعلان النتائج الخاصة بكتثبت 
احد منها إلى والي و  تسليمفي محضر يحرر في ثلاثة نظائر يوقعها رئيس وأعضاء اللجنة، مع 
، ويوجه نظير في قاطعاتالجهة أو العامل ليحتفظ به في مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة الم

ية، مع رفع نظير إلى المحكمة الإدار  رئيس وأعضاء اللجنةعليه من طرف ظرف مختوم موقع 
في  الي الجهةإلى و  رئيس وأعضاء اللجنةمن المحضر في ظرف مختوم وموقع عليه من طرف 

 الحال.
عنيه الأمر يلكل مترشح  59.11من القانون التنظيمي رقم  94، طبقا للمادة يجوز

ء التابعة للعمالة أو المكاتب المركزية أو لجنة الإحصاأن يطلع على محاضر مكاتب التصويت و 
ن النتائج النهائية ليقيم عند الإقليم أو عمالة المقاطعات خلال ثمانية أيام كاملة الموالية لإعلا

 القانون التنظيمي المذكور.الاقتضاء دعوى الطعن المنصوص عليها في 
 

 ةثانيا: المنازعات الانتخابي

ركزية ولجان رات الصادرة عن مكاتب التصويت والمكاتب الميمكن الطعن في القرا
وذلك  ،تائج الاقتراعما يتعلق بالعمليات الانتخابية وإحصاء الأصوات وإعلان ن الإحصاء في

 .59.11رقم  طبقا للأحكام المقررة في القانون التنظيمي
ها في الجزء صوص عليويفصل فيها وفق الأحكام المن ،تقدم الطعون المتعلقة بالمنازعات

 41.90ون رقم وأحكام القان 59.11من القانون التنظيمي رقم الثالث من القسم الأول 
 :المحدثة بموجبه محاكم إدارية، مع مراعاة ما يلي
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 و العامل أو يمكن أن يقدم هذا الطعن كل من له مصلحة في ذلك أو الوالي أ
ابية في نطاق لانتخالباشا أو رئيس الدائرة أو القائد الذين تقع الدائرة ا

 ؛اختصاصهم
  ن يوم إيداع ميقدم الطعن بعريضة كتابية في ظرف ثمانية أيام كاملة تبتدئ

ذا قدم خارج إالمحضر الذي يتضمن إعلان نتائج الاقتراع، ويكون غير مقبول 
 ؛هذا الأجل

 جل فيها مجانا، وتس ،تودع عريضة الطعن بكتابة ضبط المحكمة الإدارية المختصة
 ؛تتضمن أسباب الطعن المطلوب من المحكمة البت فيها ويجب أن

 ن ساعة التالية يعين رئيس المحكمة المرفوع إليه الطعن خلال الأربع والعشري
 ويتلقى ،الدعوى عريضةلإيداعه قاضيا مقررا يتولى إطلاع المعنيين بالأمر على 

 ؛ملاحظاتهم الشفوية أو الكتابية
 ر الوالي أو العامل تكون القضية جاهزة بإخبا يقوم رئيس المحكمة الإدارية عندما

طراف بتاريخ الجلسة أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد المعنيين بالأمر والأ
م على الأقل قبل التي ستنظر في الطعن، ويتم الإخبار بتاريخ الجلسة ثلاثة أيا

 ؛انعقادها
   داعه بكتابة إييوما من تاريخ  15تبت المحكمة الإدارية في الطعن في ظرف

 ؛ضبطها
 و رئيس الدائرة أو يبلغ الحكم إلى الأطراف وإلى الوالي أو العامل أو الباشا أ

 ؛من رسوم الدمغة والتسجيل ويعفى ،القائد المعنيين بالأمر
 ف الإدارية في في حالة استئناف حكم المحكمة الإدارية، تبت محكمة الاستئنا

 ؛الأمر خلال أجل أقصاه شهر واحد
 ناف الإدارية لة الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن محاكم الاستئفي حا

 ؛ه شهرانأمام محكمة النقض، تبت هذه الأخيرة في الأمر داخل أجل أقصا
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 طراف وإلى الوالي تبلغ قرارات محاكم الاستئناف الإدارية ومحكمة النقض إلى الأ
 ؛يوما من تاريخ صدورها 15أو العامل المعني داخل أجل 

  بإلغاء نتيجة  قف الطعن بالنقض أمام محكمة النقض تنفيذ الأحكام القاضيةيو
 ؛الانتخاب

  ن يصير الحكم أيستمر المترشحون المعلن عن انتخابهم في ممارسة مهامهم إلى
 ؛القاضي بإلغاء انتخابهم نهائيا

 لمنصوص عليها ا لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات
 .59.11من القانون التنظيمي رقم  32دة في الما

 

 أعضاء مجالس العمالات والأقاليـم: أحكام خاصة بانتخاب الثانيةالفقرة 

 59.11ي رقم تطبق الأحكام المنصوص عليها في القسم الأول من القانون التنظيم
م الثاني من القس على انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، مع مراعاة أحكام الجزء

 الثاني من نفس القانون.
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 مجالس العمالات والأقاليـمتأليف 

 عدد أعضاء المجلس عدد سكان الجهة
 150.000العمالات أو الأقاليم التي لا يفوق عدد سكانها  

 نسمة؛
 عضـوا 11

 150.001العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 
 عضـوا 13 نسمة؛ 200.000و

 200.001الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين العمالات أو  
 نسمة؛ 300.000و

 عضـوا 15

 300.001العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 
 عضـوا 17 نسمة؛400.000و

 400.001العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 
 عضـوا 19 نسمة؛ 500.000و

 500.001يتراوح عدد سكانها بين العمالات أو الأقاليم التي 
 عضـوا 21 نسمة؛ 600.000و

 600.001العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 
 عضـوا 23 نسمة؛ 700.000و

 700.001العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 
 عضـوا 25 نسمة؛ 800.000و

 800.001انها بين العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سك
 عضـوا 27 نسمة؛ 900.000و

 900.001العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 
 نسمة؛ 1.000.000و

 عضـوا 29

 1.000.000العمالات أو الأقاليم التي يفوق عدد سكانها  
 عضـوا 31 نسمة؛
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يع المقاعد يحدد بموجب نص تنظيمي عدد أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، وتوز 
 .7إقليم عمالة أوأدناه، في مجلس كل  110بين جزئي لوائح الترشيح المشار إليهما في المادة 

لا يجوز، في أي حال من الأحوال، أن يفوق عدد أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم نصف و
 مجموع عدد أعضاء مجلس الجماعة أو مجالس الجماعات التابعة للعمالة أو الإقليم المعني.

 59.11م من القانون التنظيمي رق 110للمادة  ، طبقاتشتمل كل لائحة ترشيح
 ،لة أو الإقليملها في مجالس العماعدد من الأسماء يساوي عدد المقاعد الواجب شغ على

 تتألف لائحة الترشيح من جزئين؛بحيث 
  يحول  ولا ،النساءالجزء الثاني من لائحة الترشيح حصريا لترشيحات يخصص

ن لائحة من حقهن في الترشح برسم المقاعد المخصصة للجزء الأول ذلك دو 
 الترشيح؛

 جب شغلها على يحدد عدد المقاعد المخصص للجزء الثاني في ثلث المقاعد الوا
لى العدد الصحيح إمع رفع العدد عند الاقتضاء  ،صعيد مجلس العمالة أو الإقليم

 الأعلى؛
  جزء الثاني المخصص الأولى بالنسبة لل في المرتبة اسمهاتعتبر المترشحة الوارد

 ئحة الترشيح.لاولها نفس الحقوق المخولة لرأس  ،للنساء بمثابة رأس اللائحة
تب أو عدة يحدث بموجب مقرر للعامل مك، و يتولى العامل إعداد أوراق التصويت

اع بثمانية بل تاريخ الاقتر تبلغ أماكن إقامتها إلى علم أعضاء الهيئة الناخبة ق ،مكاتب للتصويت
  أيام على الأقل.

شروط المقررة وفق اليعين رؤساء مكاتب التصويت ونوابهم وينظم سير هذه المكاتب 
 .59.11رقم من القانون التنظيمي  16و 15في المادتين 
 

                                                           
 .06.21قم أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي ر 103تمت إضافة الفقرة الثانية بالمادة  - 7
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 أولا: أسلوب الاقتراع وفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج:

من القانون  22إلى غاية  17ن يتم الاقتراع وفرز الأصوات وفقا لأحكام المواد م
 ويتم التصويت بصفة شخصية. ،59.11رقم التنظيمي 

ة وبالتمثيل النسبي باللائح عينتخب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم عن طريق الاقترا 
 على أساس قاعدة أكبر بقية.

الس الس من طرف هيئة ناخبة تتألف من أعضاء مجالمجوينتخب أعضاء هذه 
ر بالاقتراع الفردي بالأغلبية غير أن الانتخاب يباش ،بعة للعمالة أو الإقليم المعنيالجماعات التا

 النسبية في دورة واحدة إذا كان الأمر يتعلق بانتخاب عضو واحد.
من القانون  118وتتألف لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم، طبقا للمادة 

 :، منمجالس الجماعات الترابيةالمتعلق بانتخاب أعضاء  59.11التنظيمي رقم 
 رئيس المحكمة الابتدائية أو قاض ينتدبه لهذا الغرض، رئيسا؛ 
 ناخبين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما العامل؛ 
 ممثل العامل، كاتبا. 
 المترشحين حضور أشغال اللجنة. اللوائح أولممثلي يخول و  

 24حكام المادة لأنهائية وفقا تقوم اللجنة بإحصاء الأصوات والإعلان عن نتيجتها ال
قانون التنظيمي من ال 119و 110من ذات القانون التنظيمي، مع مراعاة أحكام المادتين 

 .59.11رقم 
ورا عملية ف"تثبت  على أنه: 59.11نون التنظيمي رقم من القا 120ونصت المادة 

 .للجنةاإحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج في محضر يوقع عليه رئيس وأعضاء 
 .لإقليميسلم نظير من المحضر إلى العامل ليحتفظ به في مقر العمالة أو ا
حقة في غلاف مختوم يوجه حالا إلى المحكمة الإدارية نظير ثان مع سائر الأوراق المل

 .وموقع عليه من قبل رئيس وأعضاء اللجنة
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لمحضر من ا توجه في الحين إلى كل مكتب تصويت تابع للدائرة الانتخابية نسخة
 موضوع كذلك في غلاف مختوم وموقع عليه من قبل رئيس وأعضاء اللجنة".

ح يعنيه الأمر يجوز لكل مترش 59.11من القانون التنظيمي رقم  121وطبقا للمادة 
ة أو الإقليم أو أن يطلع، على محاضر مكاتب التصويت ومحاضر لجنة الإحصاء بمقر العمال

نتائج الاقتراع ليمارس  أيام الكاملة الموالية للإعلان عنبمقر مكتب التصويت طيلة الثمانية 
 أدناه. 122عند الاقتضاء حق الطعن المنصوص عليه في المادة 

 
 ثانيا: المنازعات الانتخابية

لعمليات ايمكن أن تكون القرارات المتخذة من طرف مكاتب التصويت فيما يخص 
أو الإقليم فيما يتعلق  ء التابعة للعمالةالانتخابية والقرارات المتخذة من طرف لجنة الإحصا

 .اكم الإداريةأمام المحبإحصاء الأصوات والإعلان عن نتائج الاقتراع موضوع طعن يقدم 
تقدم الطعون ويفصل فيها وفق الأحكام المنصوص عليها في الجزء الثالث من القسم 

لمحدثة بموجبه محاكم ا 41.90وأحكام القانون رقم  59.11من القانون التنظيمي رقم الأول 
 :إدارية، مع مراعاة ما يلي

 و العامل أو يمكن أن يقدم هذا الطعن كل من له مصلحة في ذلك أو الوالي أ
خابية في نطاق الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد الذين تقع الدائرة الانت

 ؛اختصاصهم
  إيداع  ن يومميقدم الطعن بعريضة كتابية في ظرف ثمانية أيام كاملة تبتدئ

ذا قدم خارج مقبول إالمحضر الذي يتضمن إعلان نتائج الاقتراع، ويكون غير 
 ؛هذا الأجل

 جل فيها مجانا، وتس ،تودع عريضة الطعن بكتابة ضبط المحكمة الإدارية المختصة
 ؛ويجب أن تتضمن أسباب الطعن المطلوب من المحكمة البت فيها
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 ن ساعة التالية الأربع والعشري يعين رئيس المحكمة المرفوع إليه الطعن خلال
 ويتلقى ،ة الدعوىلإيداعه قاضيا مقررا يتولى إطلاع المعنيين بالأمر على عريض

 ؛ملاحظاتهم الشفوية أو الكتابية
 ر الوالي أو العامل يقوم رئيس المحكمة الإدارية عندما تكون القضية جاهزة بإخبا

راف بتاريخ الجلسة لأمر والأطأو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد المعنيين با
م على الأقل قبل التي ستنظر في الطعن، ويتم الإخبار بتاريخ الجلسة ثلاثة أيا

 ؛انعقادها
   يداعه بكتابة يوما من تاريخ إ 15تبت المحكمة الإدارية في الطعن في ظرف

 ؛ضبطها
  ة أو و رئيس الدائر الحكم إلى الأطراف وإلى الوالي أو العامل أو الباشا أيبلغ

 ؛من رسوم الدمغة والتسجيل ويعفى ،القائد المعنيين بالأمر
 ف الإدارية في في حالة استئناف حكم المحكمة الإدارية، تبت محكمة الاستئنا

 ؛الأمر خلال أجل أقصاه شهر واحد
 ناف الإدارية في حالة الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن محاكم الاستئ

 ؛ه شهرانالأخيرة في الأمر داخل أجل أقصاأمام محكمة النقض، تبت هذه 
 طراف وإلى الوالي تبلغ قرارات محاكم الاستئناف الإدارية ومحكمة النقض إلى الأ

 ؛يوما من تاريخ صدورها 15أو العامل المعني داخل أجل 
 بإلغاء نتيجة  يوقف الطعن بالنقض أمام محكمة النقض تنفيذ الأحكام القاضية

 ؛الانتخاب
 ن يصير الحكم أحون المعلن عن انتخابهم في ممارسة مهامهم إلى يستمر المترش

 ؛القاضي بإلغاء انتخابهم نهائيا
 لمنصوص عليها ا لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات

 .59.11من القانون التنظيمي رقم  32في المادة 
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 عات والمقاطعاتأعضاء مجالس الجما: أحكام خاصة بانتخاب الثالثةالفقرة 

 ز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائجأولا: أسلوب الاقتراع وفر 

تطبق في شأن انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات الأحكام المحددة في 
بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات  المتعلق 59.11القسم الأول من القانون التنظيمي رقم 

 ث من القسم الثاني منه.الترابية مع مراعاة أحكام الجزء الثال
 

 تأليف المجالس الجماعية
 عدد أعضاء المجلس عدد سكان الجماعة

 عضـوا 11 نسمة 7.500الجماعات التي لا يفوق عدد سكانها 
 عضـوا 13 نسمة 12.500و 7.501الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 
 عضـوا 15 نسمة 15.000و 12.501الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 
 عضـوا 23 نسمة 25.000و 15.001الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 
 عضـوا 25 نسمة 50.000و 25.001الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 
 عضـوا 31 نسمة 100.000و 50.001الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 
 عضـوا 35 نسمة 150.000و 100.001الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 
 عضـوا 39 نسمة 200.000و 150.001الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 
 عضـوا 43 نسمة 250.000و 200.001الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 
 عضـوا 47 نسمة 300.000و 250.001الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 

 عضـوا 51 نسمة 350.000و 300.001ا بين الجماعات التي يتراوح عدد سكانه
 عضـوا 55 نسمة 400.000و 350.001الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 

 عضـوا 61 نسمة 400.000الجماعات التي يفوق عدد سكانها 
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 .يحدد عدد المقاعد المخصصة لمجالس الجماعات بمرسوم
ماعة المقسمة تألف مجلس الجي 59.11من القانون التنظيمي رقم  128وطبقا للمادة 
 750.000 عضوا بالنسبة للجماعة التي لا يتجاوز عدد سكانها 81إلى مقاطعات من 

ألا  على ،نسمة 250.000نسمة مع إضافة عشرة أعضاء عن كل شريحة سكان تعادل 
 .عضوا على الأكثر 131يتجاوز عدد أعضاء المجلس 

وتوزيع  قاطعاتمالمقسمة إلى ماعات يحدد بمرسوم عدد المقاعد المخصصة لمجالس الج
كان القانونيين في كل هذه المقاعد بين المقاطعات المكونة لها أخذا بعين الاعتبار عدد الس

 مقاطعة.
من المكررة  128تخصص مقاعد للنساء يحدد عددها وفق الكيفيات المبينة في المادة 

  .59.11القانون التنظيمي رقم 
المتعلق  59.11رقم  من القانون التنظيمي 129بقا للمادة تتحدد الدوائر الانتخابية ط

 بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية على الشكل التالي:
 للائحة دائرة تشكل الجماعة التي ينتخب أعضاء مجلسها عن طريق الاقتراع با

 .انتخابية فريدة
 قاطعة لكل م بالنسبة للجماعات المقسمة إلى مقاطعات، فإن النفوذ الترابي

ت المذكورة يشكل دائرة انتخابية واحدة ينتخب فيها أعضاء مجالس الجماعا
 .وأعضاء مجالس المقاطعات التابعة لهذه الجماعات

  اع الفردي، بالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتر
  .فإن الدوائر الانتخابية تحدث وتحدد بقرار لوزير الداخلية

م وفقا اتب التصويت ويعين رؤساءها وأعضاؤها ومن ينوب عنهتحدد أماكن مك
 .59.11من القانون التنظيمي رقم  15و 13لأحكام المادتين 
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بواسطة ورقة  59.11من القانون التنظيمي رقم  11مادة طبقا لل يتم التصويت
 .8فريدة

المادة لواردة في ابأسلوبي اقتراع طبقا للشروط يجرى انتخاب أعضاء مجالس الجماعات 
 وهما: ،130

  ؛الاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدةالانتخاب عن طريق 
  يل النسبي على الاقتراع باللائحة في دورة واحدة وبالتمثالانتخاب عن طريق

صويت أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والت
 التفاضلي.

 المقاطعات وأعضاء مجالسقسمة إلى مقاطعات الم ينتخب أعضاء مجالس الجماعاتو 
 ئحة الترشيح.لافي نفس  59.11من القانون التنظيمي رقم  128المنصوص عليها في المادة 

 
 9قائمة الجماعات التي أصبح أعضاء مجالسها ينتخبون عن طريق الاقتراع الفردي

 العمالة أو الإقليم الجماعة
 العرائش العوامرة

 شفشاون شفشاون
 وزان ميزو 

 زايو
 بوعرك الناضـور

 العروي

                                                           
ئحة، عند الاقتضاء، ، في حالة الاقتراع باللائحة، بيان الدائرة الانتخابية والانتماء السياسي للاالورقة الفريدة تتضمن - 8

الانتخابية  الشخصي والعائلي لوكيل اللائحة وكذا الرمز المخصص لها، وفي حالة الاقتراع الفردي بيان الدائرةوالاسم 
 وأسماء المترشحين الشخصية والعائلية وانتماءهم السياسي، عند الاقتضاء، والرمز المخصص لكل مترشح".

نتخاب أعضاء مجالس المتعلق با 59.11قانون التنظيمي رقم القاضي بتغيير وتتميم ال 06.21تنفيذا للقانون التنظيمي رقم  -9

 1436شوال  12الصادر في  2795.15الجماعات الترابية إضافة إلى الجماعات المدرجة في قرار وزير الداخلية رقم 

 .(2015يونيو  29)
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 العمالة أو الإقليم الجماعة
 جرادة جرادة

 تاوريرت يدي ملوكس –العيون 
 الحاجب الحاجب
 تاونـات تاونات
 سـلا عامر

 ارةتم -الصخيرات  عين العودة
 سيدي محمد لحمر

 القنـيطرة
 بنمنصور

 سيدي سليمان سيدي يحيى الغرب
 بـني مـلال قصبة تادلة

 أزيلال أزيلال
 برادية

 الفقيه بن صالح
 أحد بوموسى

 أكلموس
 خنيـفرة

 مريرت
 خريبكة أبي الجعد
 المحمدية بني يخلف

 سيدي علي بن حمدوش
 الجـديـدة

 أزمور
 النواصر أولاد عزوز

 بنسليمان بوزنيقة
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 العمالة أو الإقليم الجماعة
 حد السوالم

 الساحل أولاد احريز برشيـد
 الدروة
 اوريكة

 الحـوز
 آيت أورير
 رزازاتو  ترميكت

 تنغيـر تنغير
 زاكورة زاكورة
 دا وتنانإ -أكادير  أورير
 ت ملولآي-إنزكان تمسية
 بيوكرى

 يت باهاآ -اشتوكة 
 سيدي بيبي

 بوجدور بوجدور
 

تطبق على سير مكاتب التصويت وكيفيات التصويت وفرز وإحصاء الأصوات أحكام 
 .59.11رقم  ون التنظيميمن القان 22وما يليها إلى غاية المادة  15المادة 

وفقا لاقتراع، افور انتهاء عملية الفرز، يقوم رئيس مكتب التصويت بإعلان نتيجة 
 منه. 141لمادة مع مراعاة أحكام ا 59.11القانون التنظيمي رقم من  24لأحكام المادة 

وم أعضاء كل الانتخابية تشتمل على عدة مكاتب للتصويت، يقوإذا كانت الدائرة 
يحرر في ثلاثة  وتضمينها في محضر ،هذه المكاتب بحصر وإمضاء نتيجة الاقتراع مكتب من

 لمكتب المركزي.ثم يحملها الرئيس فورا إلى ا ،نظائر يوقع عليها رئيس وأعضاء المكتب
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لتابعة له، ايباشر المكتب المركزي فورا، بحضور رؤساء مكاتب التصويت الأخرى 
 وإعلان نتيجتها. ،عنيةإحصاء أصوات الدائرة الانتخابية الم

يتم فإنه لفردي، بالنسبة للجماعات التي يجري فيها الانتخاب عن طريق الاقتراع او 
القانون من  24المادة  الإعلان عن نتائج الاقتراع وفق أحكام الفقرتين الخامسة والسادسة من

التي ألحقت بها تخابية أنه بالنسبة إلى كل واحدة من الدوائر الان غير ،59.11التنظيمي رقم 
ترشح أو المترشحة المقاعد المخصصة للنساء في كل جماعة معنية، يعلن أيضا عن انتخاب الم

لحق بالدائرة برسم المقعد الم وكذا المترشحة ،الأصواتالتي حصلت على أكبر عدد من 
 الانتخابية المعنية.

بقية، توزع المقاعد  في حالة الاقتراع باللائحة والتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر
يص المقاعد الباقية على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي، ثم بأكبر البقايا، وذلك بتخص

 للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور.
د المعني المترشح وإذا أحرزت لائحتان أو عدة لوائح نفس البقية، ينتخب برسم المقع

ن تجرى القرعة لتعيين ن حيث الترتيب في اللائحة. وفي حالة تعادل السالأصغر سنا والمؤهل م
 المترشح الفائز.

مة نس 50.000ينتخب أعضاء مجالس الجماعات التي لا يفوق عدد سكانها 
 .بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة

سمة ن 50.000يجرى انتخاب أعضاء مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 
بالتمثيل النسبي على وأعضاء مجالس المقاطعات عن طريق الاقتراع باللائحة في دورة واحدة و 

 فاضلي.أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت الت
بالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع الفردي، يحتفظ 

أو الإقليم، محفوظات الجماعة والنظير الثاني في مقر العمالة بنظير من المحضر في مكتب 
ويوضع النظير الثالث المصحوب بمستندات الإثبات في ظرف مختوم يوقع عليه رئيس وأعضاء 

التي و  ،ويوجه إلى رئيس المحكمة الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها الدائرة الانتخابية ،المكتب
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لمختصة. ويحرر محضر إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع توجهه إلى المحكمة الإدارية ا
ويوقعه رئيس وأعضاء المكتب  ،من قبل المكتب المركزي وفق الأحكام المنصوص عليها أعلاه

 التي توجه إليها محاضر مكاتب التصويت. المركزي، ويوجهه إلى الجهات
الاقتراع  ن طريقبالنسبة لمجالس الجماعات والمقاطعات التي ينتخب أعضاؤها عو 

شفوعة بالغلاف باللائحة، يوضع محضر مكتب التصويت في ثلاثة نظائر تحمل في الحين، م
ير القانونية، من طرف المتضمن للأوراق الملغاة والمنازع فيها وبالغلاف المتضمن للأوراق غ

 رئيس مكتب التصويت إلى مكتب المركزي المعني.
عة له بإحصاء ر رؤساء مكاتب التصويت التابيقوم المكتب المركزي على الفور بحضو 

 أصوات هذه المكاتب وإعلان نتيجتها.
كليات المنصوص في محضر يحرر وفق الشوتثبت عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج 

س وأعضاء المكتب رئي ويوقع عليه ،59.11من القانون التنظيمي رقم  138عليها في المادة 
 المركزي.

اللوائح التي و ضر المذكور وبنظير من محاضر مكاتب التصويت يحتفظ بنظير من المح
 .عنية بالأمريشار فيها إلى مزاولة الانتخاب في محفوظات الجماعة أو المقاطعة الم

تضمنة للأوراق الملغاة يوضع النظير الثاني المضاف إليه نظير من المحاضر والغلافات الم
ختلف مكاتب التصويت في بمغير القانونية المتعلقة  والمنازع فيها والغلافات المتضمنة للأوراق

إلى المحكمة  غلاف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس وأعضاء المكتب المركزي، ثم يوجه
 ه إلى المحكمة الإدارية المختصة.الابتدائية التي توجد الدائرة الانتخابية بدائرة نفوذها والتي توجه

ويت فيوضع في من محاضر مختلف مكاتب التصأما النظير الثالث المضاف إليه نظير 
را إلى مقر الجماعة غلاف مختوم يوقع عليه رئيس وأعضاء المكتب المركزي ويحمله الرئيس فو 

من القانون التنظيمي  140أو المقاطعة المعنية ليعرض على لجنة للإحصاء تتألف، طبقا للمادة 
 :، من59.11رقم 
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 ين رؤساء به الوالي أو العامل من رئيس مكتب تصويت أو مكتب مركزي يعين
 المكاتب التابعة للدائرة الانتخابية المعنية، رئيسا؛

 ناخبين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما الوالي أو العامل؛ 
 ممثل الوالي أو العامل بصفته كاتب اللجنة. 

 .يخول لممثلي اللوائح أو المترشحين حضور أشغال لجنة الإحصاء 
ة ترشيح وإعلان ذكورة بإحصاء الأصوات التي حصلت عليها كل لائحوتقوم اللجنة الم

 .59.11مي رقم من القانون التنظي 24نتائجها طبق الكيفيات المشار إليها في المادة 
حدة، أو في حالة انتخاب إذا تعلق الأمر بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة وا

على أكبر عدد  ن عن انتخاب المترشح الذي حصلعضو واحد في إطار دائرة انتخابية، يعل
 من الأصوات.

تخب أصغرهم وإذا أحرز مترشحان أو عدة مترشحين عددا متساويا من الأصوات، ان
 سنا. وفي حالة تعادل السن، تجرى القرعة لتعيين المترشح الفائز.

قاطعة ابي لكل مغير أنه بالنسبة للجماعات المقسمة إلى مقاطعات، فإن النفوذ التر 
رة وأعضاء مجالس يشكل دائرة انتخابية واحدة ينتخب فيها أعضاء مجالس الجماعات المذكو 

 المقاطعات التابعة لهذه الجماعات.
سمة عدد المصوتين قيستخرج عن طريق توزع المقاعد بين اللوائح بواسطة قاسم انتخابي 

المقاعد الباقية حسب قاعدة  وتوزع ،ية على عدد المقاعد المراد شغلهافي الدائرة الانتخابية المعن
 .ة للقاسم المذكورأكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريب

ح فريد في دائرة غير أنه لا يمكن أن يعلن عن انتخاب مترشحي لائحة فريدة أو مترش
الأصوات يعادل على  نانتخابية إذا لم تحصل اللائحة المعنية أو المترشح المعني على عدد م

 .الأقل خمس أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة
إذا لم تحصل اللائحة الفريدة أو المترشح الفريد على خمس أصوات الناخبين المقيدين 
في الدائرة الانتخابية على الأقل أو عندما يتعذر إجراء عمليات الاقتراع أو إنهاؤها في إحدى 
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ين أو رفض الناخبين القيام بالتصويت أو لأي سبب آخر، الدوائر بسبب عدم وجود مترشح
 .10يجرى اقتراع جديد في ظرف الثلاثة أشهر الموالية

 59.11من القانون التنظيمي رقم  140تقوم لجنة الإحصاء المنصوص عليها في المادة 
بإحصاء الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة وإعلان نتائج التصويت النهائية. كما تتولى 

 توزيع المقاعد بحسب ترتيب المترشحين.
بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها باللائحة وغير المقسمة إلى مقاطعات، 
تقوم لجنة الإحصاء بتوزيع المقاعد المخصصة للجزء الأول المشار إليه في البند الثالث من 

س الكيفيات المنصوص عليها أعلاه على لوائح الترشيح وفق نف 134الفقرة الأولى من المادة 
، بناء على قاسم انتخابي يستخرج على 59.11القانون التنظيمي رقم من  24في المادة 

أساس عدد المقاعد المخصصة للجزء المذكور. وفي مرحلة ثانية، توزع على لوائح الترشيح وفق 
نتخابيا يستخرج نفس الكيفيات المقاعد المحددة للجزء الثاني المخصص للنساء معتمدة قاسما ا

 .11على أساس عدد المقاعد المخصصة لهن
تقوم لجنة فالمقاطعات، أما بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها في  

الإحصاء في مرحلة أولى بتوزيع المقاعد المخصصة للجزء الأول المشار إليه في البند الثالث من 
، حيث توزع المقاعد  59.11مي رقم من القانون التنظي 134الفقرة الأولى من المادة 

المخصصة لمجلس الجماعة في المقاطعة على لوائح الترشيح بناء على قاسم انتخابي يستخرج 
على أساس عدد مقاعد مجلس الجماعة المنتخبة برسم المقاطعة، ثم توزع وفق نفس الكيفيات 

 أساس عدد المقاعد المقاعد الخاصة بمجلس المقاطعة بناء على قاسم انتخابي يستخرج على
ويعلن عن المترشحين المنتخبين في مجلس المقاطعة ابتداء من  ،المخصصة لمجلس المقاطعة المعنية

ح الموالي لآخر منتخب في مجلس الجماعة. وفي مرحلة ثانية، توزع لجنة الإحصاء المقاعد المترش
م انتخابي يستخرج على المخصصة للنساء برسم الجزء الثاني على لوائح الترشيح بناء على قاس

                                                           
وتتميم القانون التنظيمي  الذي يقضي بتغيير 06.21أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم  139غيرت وتممت أحكام المادة  - 10

 (2021ماي  17)  1442شوال  5خ بتاري 6987المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية المنشور بالجريدة الرسمية عدد  59.11رقم 

 .3415ص 
 ، السالف الذكر.34.15قم أعلاه، بمقتضى المادة الأولى القانون التنظيمي ر 141تم تغيير وتتميم المادة  - 11
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أساس عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس الجماعة برسم المقاطعة، ثم توزع وفق نفس 
المقاطعة بناء على قاسم انتخابي يستخرج على الكيفيات المقاعد المخصصة للنساء في مجلس 

بات في عن المترشحات المنتخ ويعلن ،المخصصة لمجلس المقاطعة المعنية أساس عدد المقاعد
 .12مجلس المقاطعة ابتداء من المترشحة الموالية لآخر منتخبة في مجلس الجماعة

ر في ثلاثة نظائر تثبت عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج في الحال في محضر يحر 
 يوقعها رئيس وأعضاء لجنة الإحصاء.

اتب ضر المكيوجه في الحال نظير من المحضر، مشفوعا بنظير من كل محضر من محا
نة الإحصاء إلى المركزية ومكاتب التصويت، في ظرف مختوم وموقع من لدن رئيس وأعضاء لج

 الوالي أو العامل للاحتفاظ به.
دن رئيس ليوجه نظير ثان من المحضر بعد وضعه في ظرف مختوم وموقع عليه من 

أو المقاطعة المعنية الجماعة  وأعضاء اللجنة المذكورة إلى المحكمة الابتدائية التابع لنفوذها مقر
 .لتوجهه إلى المحكمة الإدارية المختصة

 .يحتفظ بالنظير الثالث بمقر الجماعة أو المقاطعة المعنية 
و المقاطعة أو العمالة لكل مترشح أن يطلع، أثناء أوقات العمل الرسمية، بمقر الجماعة أ

ركزي ولجنة الإحصاء الم أو الإقليم أو عمالة المقاطعات على محاضر مكاتب التصويت والمكتب
 .خلال ثمانية أيام كاملة من يوم إيداعها

و المقاطعة، وذلك ليطلع وتودع اللوائح المشار فيها إلى مزاولة الانتخاب بمقر الجماعة أ
 عليها الناخبون خلال المدة المشار إليها أعلاه.
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 ية: الطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابثانيـا

 ولجان كزيةالمر  والمكاتب التصويت مكاتب عن الصادرة راتالقرا في الطعن يمكن
 أمام الاقتراع ئجنتا وإعلان الأصوات وإحصاء الانتخابية بالعمليات يتعلق فيما الإحصاء

 .الانتخابية الدائرة اختصاصها نطاق يشمل التي الإدارية المحكمة
الثالث من القسم  فيها وفقا لأحكام الباب الثاني من الجزء ويبت ،الطعونتقدم هذه 

يه، وكذا القواعد ف، والقواعد الإجرائية المقررة 59.11الأول من القانون التنظيمي رقم 
 ، وذلك مراعاة ما يلي:يةالمحدثة بموجبه محاكم إدار  41.90الإجرائية المقررة في القانون رقم 

 و العامل أو يمكن أن يقدم هذا الطعن كل من له مصلحة في ذلك أو الوالي أ
خابية في نطاق لباشا أو رئيس الدائرة أو القائد الذين تقع الدائرة الانتا

 ؛اختصاصهم
  ن يوم إيداع ميقدم الطعن بعريضة كتابية في ظرف ثمانية أيام كاملة تبتدئ

ذا قدم خارج إالمحضر الذي يتضمن إعلان نتائج الاقتراع، ويكون غير مقبول 
 ؛هذا الأجل

  جل فيها مجانا، وتس ،المحكمة الإدارية المختصةتودع عريضة الطعن بكتابة ضبط
 ؛ويجب أن تتضمن أسباب الطعن المطلوب من المحكمة البت فيها

 ن ساعة التالية يعين رئيس المحكمة المرفوع إليه الطعن خلال الأربع والعشري
ويتلقى  ،ة الدعوىلإيداعه قاضيا مقررا يتولى إطلاع المعنيين بالأمر على عريض

 ؛شفوية أو الكتابيةال ملاحظاتهم
 ر الوالي أو العامل يقوم رئيس المحكمة الإدارية عندما تكون القضية جاهزة بإخبا

طراف بتاريخ الجلسة أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد المعنيين بالأمر والأ
م على الأقل قبل التي ستنظر في الطعن، ويتم الإخبار بتاريخ الجلسة ثلاثة أيا

 ؛انعقادها
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  يداعه بكتابة يوما من تاريخ إ 15المحكمة الإدارية في الطعن في ظرف  تبت
 ؛ضبطها

  و رئيس الدائرة أو الحكم إلى الأطراف وإلى الوالي أو العامل أو الباشا أيبلغ
 ؛الدمغة والتسجيل ويعفى من رسوم ،القائد المعنيين بالأمر

 الإدارية في  اففي حالة استئناف حكم المحكمة الإدارية، تبت محكمة الاستئن
 ؛الأمر خلال أجل أقصاه شهر واحد

 ناف الإدارية في حالة الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن محاكم الاستئ
 ؛ه شهرانأمام محكمة النقض، تبت هذه الأخيرة في الأمر داخل أجل أقصا

 طراف وإلى الوالي تبلغ قرارات محاكم الاستئناف الإدارية ومحكمة النقض إلى الأ
 ؛يوما من تاريخ صدورها 15العامل المعني داخل أجل  أو
 بإلغاء نتيجة  يوقف الطعن بالنقض أمام محكمة النقض تنفيذ الأحكام القاضية

 ؛الانتخاب
  ن يصير الحكم أيستمر المترشحون المعلن عن انتخابهم في ممارسة مهامهم إلى

 ؛القاضي بإلغاء انتخابهم نهائيا
  لمنصوص عليها ا جزئيا أو مطلقا إلا في الحالاتلا يحكم ببطلان الانتخابات

 .59.11من القانون التنظيمي رقم  32في المادة 
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 ثالثا: أمثلة تطبيقية

 المثال الأول: الجماعات الخاضعة لنظام الاقتراع باللائحة

 وغير المقسمة إلى مقاطعات 

 مقعدا( 61)نموذج الجماعة التي تضم  
 

 الناخبين:عدد  179.591 عدد المقاعد: 61

 عدد المصوتين: 64.653 عدد مقاعد الجزء الأول 40

 عدد الأوراق الملغاة: 8372 عدد مقاعد الجزء الثاني 21

 عدد الأصوات المعبر عنها: 56281 عدد اللوائح المتبارية: 12

 نسبة المشاركة % 36,00  

 

لى ســـــــــــيتم فيها توزيع و المرحلة الأ :يتعين توزيع المقاعد المتبارى بشـــــــــــأنها على مرحلتين  
مقعدا المخصــــصــــة  21وفي المرحلة الثانية، ســــيتم توزيع  ،قعدا المخصــــصــــة للجزء الأولم 40

 للنساء برسم الجزء الثاني.
 مقعدا( 40توزيع المقاعد المخصصة للجزء الأول ) :أولا

 :إحصاء عدد الأصوات التي نالتها كل لائحة 
 طرف كل لائحة عدد الأصوات المحصل عليها من اللائحة رقم

 24529 1 اللائحة رقم

 7918 2اللائحة رقم 

 7279 3اللائحة رقم 

 4104 4اللائحة رقم 
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 طرف كل لائحة عدد الأصوات المحصل عليها من اللائحة رقم

 3866 5اللائحة رقم 

 2615 6اللائحة رقم 

 2130 7اللائحة رقم 

 2019 8اللائحة رقم 

 745 9اللائحة رقم 

 598 10اللائحة رقم 

 345 11اللائحة رقم 

 133 12اللائحة رقم 

 56281 لمجموعا

 

 :استخراج القاسم الانتخابي الخاص بالجزء الأول 
لمقاعد يستخرج القاسم الانتخابي عن طريق قسمة عدد المصوتين على عدد ا

أي: سم الانتخابي ويعتبر العدد الناتج عن هذه القسمة هو القا ،المخصصة للجزء الأول
64653/ 40 =1616,32. 

طلب حصولها على إن فوز اللائحة بمقعد واحد يتباعتماد هذا القاسم الانتخابي، ف
 .صوتا 1616,32عدد من الأصوات لا يقل عن 

 ســــــــطة القاســــــــمتوزيع المقاعد الخاصــــــــة بالجزء الأول من لائحة الترشــــــــيح بوا 
 :الانتخابي

ن طريق قسمة عدد القاسم الانتخابي المستخرج ع المقاعد بين اللوائح بواسطة توزع
 ي:وذلك كما يل لائحة على القاسم الانتخابي للجزء الأول،الأصوات التي نالتها كل 
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 عدد المقاعد الناتجة عن القسمة عدد الأصوات  رقم اللائحة

 15,18 24529 1 اللائحة رقم
 4,90 7918 2اللائحة رقم 
 4,50 7279 3اللائحة رقم 
 2,54 4104 4اللائحة رقم 
 2,39 3866 5اللائحة رقم 
 1,62 2615 6اللائحة رقم 
 1,32 2130 7اللائحة رقم 
 1,25 2019 8اللائحة رقم 
 0,46 745 9اللائحة رقم 
 0,37 598 10اللائحة رقم 
 0,21 345 11اللائحة رقم 
 0,08 133 12اللائحة رقم 

 

 وبذلك، تكون المقاعد الموزعة بحسب القاسم الانتخابي كما يلي:
 

 عدد الأصوات رقم اللائحة
حسب  المقاعد الموزعة

 القاسم الانتخابي
 البقايا

 0,18 15 24529 1 اللائحة رقم

 0,90 4 7918 2اللائحة رقم 

 0,50 4 7279 3اللائحة رقم 

 0,54 2 4104 4اللائحة رقم 

 0,39 2 3866 5اللائحة رقم 

 0,62 1 2615 6اللائحة رقم 
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 عدد الأصوات رقم اللائحة
حسب  المقاعد الموزعة

 القاسم الانتخابي
 البقايا

 0,32 1 2130 7اللائحة رقم 

 0,25 1 2019 8اللائحة رقم 

 0,46 0 745 9رقم  اللائحة

 0,37 0 598 10اللائحة رقم 

 0,21 0 345 11اللائحة رقم 

 0,08 0 133 12اللائحة رقم 

  30 56281 المجموع

 
 40 من أصل مقعدا على أساس القاسم الانتخابي 30في المرحلة الأولى، تم توزيع 

مقاعد(  10عد المتبقية )قاوفي المرحلة الموالية، سيتم توزيع الم ،مقعدا المخصصة للجزء الأول
 على أساس أكبر البقايا، كما يلي:

 

 البقايا عدد الأصوات رقم اللائحة
المقاعد الموزعة حسب 

 أكبر البقايا

 0 0,18 24529 1 اللائحة رقم

 1 0,90 7918 2اللائحة رقم 

 1 0,50 7279 3اللائحة رقم 

 1 0,54 4104 4اللائحة رقم 

 1 0,39 3866 5اللائحة رقم 

 1 0,62 2615 6اللائحة رقم 
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 البقايا عدد الأصوات رقم اللائحة
المقاعد الموزعة حسب 

 أكبر البقايا

 1 0,32 2130 7اللائحة رقم 

 1 0,25 2019 8اللائحة رقم 

 1 0,46 745 9اللائحة رقم 

 1 0,37 598 10اللائحة رقم 

 1 0,21 345 11اللائحة رقم 

 0 0,08 133 12اللائحة رقم 

 10  56281 المجموع

 
ة بحسب القاسم ء الأول من اللائحوبذلك، يكون عدد المقاعد الموزعة بالنسبة للجز 

 الانتخابي وأكبر البقايا كما يلي:
 

 عدد الأصوات  رقم اللائحة
المقاعد الموزعة حسب 

 القاسم الانتخابي

المقاعد الموزعة 
حسب أكبر 

 البقايا
 مجموع القاعد

 15 0 15 24529 1 اللائحة رقم
 5 1 4 7918 2اللائحة رقم 
 5 1 4 7279 3اللائحة رقم 

 3 1 2 4104 4للائحة رقم ا
 3 1 2 3866 5اللائحة رقم 
 2 1 1 2615 6اللائحة رقم 
 2 1 1 2130 7اللائحة رقم 
 2 1 1 2019 8اللائحة رقم 
 1 1 0 745 9اللائحة رقم 
 1 1 0 598 10اللائحة رقم 
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 عدد الأصوات  رقم اللائحة
المقاعد الموزعة حسب 

 القاسم الانتخابي

المقاعد الموزعة 
حسب أكبر 

 البقايا
 مجموع القاعد

 1 1 0 345 11اللائحة رقم 
 0 0 0 133 12اللائحة رقم 

 40 10 30 56281 المجموع
 

اعة برسم الجزء بعد ذلك، سيتم توزيع المقاعد المخصصة حصريا للنساء في مجلس الجم
بالجزء الأول، أي بقسمة  الثاني، وذلك باعتماد نفس الطريقة المتبعة في توزيع المقاعد الخاصة

 مقعدا(. 21عدد المصوتين على عدد المقاعد المخصصة للنساء برسم الجزء الثاني )
 

  لس الجماعةالواجب شغلها برسم الجزء الثاني في مجبالنسبة للمقاعد: 
 حة:التذكير بعملية إحصاء عدد الأصوات التي نالتها كل لائ 

 عدد الأصوات المحصل عليها رقم اللائحة

 24529 1 اللائحة رقم من طرف كل لائحة
 7918 2اللائحة رقم 
 7279 3اللائحة رقم 
 4104 4اللائحة رقم 
 3866 5اللائحة رقم 
 2615 6اللائحة رقم 
 2130 7اللائحة رقم 
 2019 8اللائحة رقم 
 745 9اللائحة رقم 
 598 10اللائحة رقم 
 345 11اللائحة رقم 
 133 12اللائحة رقم 
 56281 المجموع
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  :استخراج القاسم الانتخابي الخاص بالجزء الثاني 
قاعد على عدد الم يستخرج القاسم الانتخابي عن طريق قسمة عدد المصوتين

لناتج عن هذه االعدد  ويعتبر ،الثانيمجلس الجماعة برسم الجزء  المخصصة للنساء في
 .3078,70= 21 /64653القسمة هو القاسم الانتخابي أي: 

طلب حصولها على باعتماد هذا القاسم الانتخابي، فإن فوز اللائحة بمقعد واحد يت
 .صوتا 3078,70عدد من الأصوات لا يقل عن 

  نتخابيتوزيع المقاعد المخصصة للجزء الثاني بواسطة القاسم الا: 

ل لائحة على عن طريق قسمة الأصوات التي نالتها كالمقاعد بين اللوائح  توزع
 القاسم الانتخابي للجزء الأول، وذلك كما يلي:

 

 عدد المقاعد الناتجة عن القسمة عدد الأصوات  رقم اللائحة

 7,97 24529 1 اللائحة رقم

 2,57 7918 2اللائحة رقم 

 2,36 7279 3اللائحة رقم 

 1,33 4104 4اللائحة رقم 

 1,26 3866 5اللائحة رقم 

 0,85 2615 6اللائحة رقم 

 0,69 2130 7اللائحة رقم 

 0,66 2019 8اللائحة رقم 

 0,24 745 9اللائحة رقم 
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 عدد المقاعد الناتجة عن القسمة عدد الأصوات  رقم اللائحة

 0,19 598 10اللائحة رقم 

 0,11 345 11اللائحة رقم 

 0,04 133 12لائحة رقم ال

  56281 المجموع

 

 وبذلك، تكون المقاعد الموزعة بحسب القاسم الانتخابي كما يلي:
 

 رقم

 اللائحة

 عدد الأصوات التي

 نالتها كل لائحة
المقاعد الموزعة حسب 

 القاسم الانتخابي
 البقايا

 0,97 7 24529 1 اللائحة رقم

 0,57 2 7918 2اللائحة رقم 

 0,36 2 7279 3م اللائحة رق

 0,33 1 4104 4اللائحة رقم 

 0,26 1 3866 5اللائحة رقم 

 0,85 0 2615 6اللائحة رقم 

 0,69 0 2130 7اللائحة رقم 

 0,66 0 2019 8اللائحة رقم 

 0,24 0 745 9اللائحة رقم 

 0,19 0 598 10اللائحة رقم 

 0,11 0 345 11اللائحة رقم 
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 رقم

 اللائحة

 عدد الأصوات التي

 نالتها كل لائحة
المقاعد الموزعة حسب 

 القاسم الانتخابي
 البقايا

 0,04 0 133 12اللائحة رقم 

  13 56281 المجموع

 
 21 من أصل مقعدا على أساس القاسم الانتخابي 13في المرحلة الأولى، تم توزيع 

( المتبقية 8اعد الثمانية )سيتم توزيع المق وفي المرحلة الموالية ،مقعدا المخصصة للجزء الثاني
 على أساس أكبر البقايا، كما يلي:

 
 اعد الموزعة حسب أكبر البقاياالمق البقايا عدد الأصوات  رقم اللائحة

 1 0,97 24529 1 اللائحة رقم
 1 0,57 7918 2اللائحة رقم 
 1 0,36 7279 3اللائحة رقم 
 1 0,33 4104 4اللائحة رقم 
 1 0,26 3866 5اللائحة رقم 
 1 0,85 2615 6اللائحة رقم 
 1 0,69 2130 7اللائحة رقم 
 1 0,66 2019 8اللائحة رقم 

 0 0,24 745 9قم اللائحة ر 
 0 0,19 598 10اللائحة رقم 
 0 0,11 345 11اللائحة رقم 
 0 0,04 133 12اللائحة رقم 

 8  56281 المجموع
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حة بحسب القاسم وبذلك، يكون عدد المقاعد الموزعة بالنسبة للجزء الثاني من اللائ

 الانتخابي وأكبر البقايا كما يلي:
 

 عدد الأصوات  رقم اللائحة
لمقاعد الموزعة حسب ا

 القاسم الانتخابي

المقاعد الموزعة 
حسب أكبر 

 البقايا
 قاعدمجموع الم

 8 1 7 24529 1 اللائحة رقم
 3 1 2 7918 2اللائحة رقم 
 3 1 2 7279 3اللائحة رقم 
 2 1 1 4104 4اللائحة رقم 
 2 1 1 3866 5اللائحة رقم 
 1 1 0 2615 6اللائحة رقم 
 1 1 0 2130 7اللائحة رقم 
 1 1 0 2019 8اللائحة رقم 
 0 0 0 745 9اللائحة رقم 
 0 0 0 598 10اللائحة رقم 
 0 0 0 345 11اللائحة رقم 
 0 0 0 133 12اللائحة رقم 

 21 8 13 56281 المجموع
 

  ماعة برسم مجموع المقاعد التي حصلت عليها كل لائحة ترشيح بمجلس الج
 الجزأين الأول والثاني:
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 عدد الأصوات  اللائحة رقم
عدد المقاعد 
المحصل عليها 

 برسم الجزء الأول

عدد المقاعد المحصل 
عليها برسم الجزء 

 الثاني
 مجموع القاعد

 23 8 15 24529 1 اللائحة رقم
 8 3 5 7918 2اللائحة رقم 
 8 3 5 7279 3اللائحة رقم 
 5 2 3 4104 4اللائحة رقم 
 5 2 3 3866 5اللائحة رقم 

 3 1 2 2615 6لائحة رقم ال
 3 1 2 2130 7اللائحة رقم 
 3 1 2 2019 8اللائحة رقم 
 1 0 1 745 9اللائحة رقم 
 1 0 1 598 10اللائحة رقم 
 1 0 1 345 11اللائحة رقم 
 0 0 0 133 12اللائحة رقم 

 61 21 40 56281 المجموع
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 لائحةالمثال الثاني: الجماعات الخاضعة لنظام الاقتراع بال
 وغير المقسمة إلى مقاطعات 

 مقعدا( 39)نموذج الجماعة التي تضم  
 

 عدد الناخبين: 78953 عدد المقاعد :      39
 عدد المصوتين:   34613 عدد مقاعد الجزء الأول 26
 عدد الأوراق الملغاة:  3922  عدد مقاعد الجزء الثاني 13
 الأصوات المعبر عنها:عدد  30691  عدد اللوائح المتبارية:      14

 نسبة المشاركة % 43,84  
 

ولى ســـــــــــيتم فيها توزيع المرحلة الأ :اعد المتبارى بشـــــــــــأنها على مرحلتينيتعين توزيع المق  
قعدا المخصـــــصـــــة م 13ســـــيتم توزيع  وفي المرحلة الثانية ،مقعدا المخصـــــصـــــة للجزء الأول 26

 للنساء برسم الجزء الثاني.
 

 مقعدا( 26لمخصصة للجزء الأول )توزيع المقاعد ا :أولا

 :إحصاء عدد الأصوات التي نالتها كل لائحة 
 

 عدد الأصوات  رقم اللائحة

 418 7 1 اللائحة رقم

 391 6 2اللائحة رقم 

 755 4 3اللائحة رقم 

 598 2 4اللائحة رقم 
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 عدد الأصوات  رقم اللائحة

 217 2 5اللائحة رقم 

 813 1 6اللائحة رقم 

 263 1 7اللائحة رقم 

 989 8اللائحة رقم 

 776 9اللائحة رقم 

 736 10اللائحة رقم 

 541 11اللائحة رقم 

 480 12اللائحة رقم 

 405 13اللائحة رقم 

 309 14اللائحة رقم 

 691 30 المجموع

 
 :استخراج القاسم الانتخابي الخاص بالجزء الأول 

لمقاعد يستخرج القاسم الانتخابي عن طريق قسمة عدد المصوتين على عدد ا
أي: سم الانتخابي خصصة للجزء الأول. ويعتبر العدد الناتج عن هذه القسمة هو القاالم

34613/ 26 =1331,27. 
طلب حصولها على باعتماد هذا القاسم الانتخابي، فإن فوز اللائحة بمقعد واحد يت

 .صوتا 1331,27عدد من الأصوات لا يقل عن 
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طة القاسم الترشيح بواستوزيع المقاعد الخاصة بالجزء الأول من لائحة  
 :الانتخابي

ها كل لائحة على عن طريق قسمة عدد الأصوات التي نالتالمقاعد بين اللوائح  توزع
 القاسم الانتخابي للجزء الأول، وذلك كما يلي:

 ةعدد المقاعد الناتجة عن القسم عدد الأصوات  رقم اللائحة

 5,57 418 7 1 اللائحة رقم

 4,80 391 6 2اللائحة رقم 

 3,57 755 4 3اللائحة رقم 

 1,95 598 2 4اللائحة رقم 

 1,67 217 2 5اللائحة رقم 

 1,36 813 1 6اللائحة رقم 

 0,95 263 1 7اللائحة رقم 

 0,74 989 8اللائحة رقم 

 0,58 776 9اللائحة رقم 

 0,55 736 10اللائحة رقم 

 0,41 541 11اللائحة رقم 

 0,36 480 12اللائحة رقم 

 0,30 405 13اللائحة رقم 

 0,23 309 14اللائحة رقم 

  691 30 المجموع
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 وبذلك، تكون المقاعد الموزعة بحسب القاسم الانتخابي كما يلي:

 عدد الأصوات  رقم اللائحة
عدد المقاعد الموزعة 

 حسب القاسم الانتخابي
 البقايا

 0,57 5 418 7 1 اللائحة رقم

 0,80 4 391 6 2اللائحة رقم 

 0,57 3 755 4 3اللائحة رقم 

 0,95 1 598 2 4اللائحة رقم 

 0,67 1 217 2 5اللائحة رقم 

 0,36 1 813 1 6اللائحة رقم 

 0,95 0 263 1 7اللائحة رقم 

 0,74 0 989 8اللائحة رقم 

 0,58 0 776 9اللائحة رقم 

 0,55 0 736 10اللائحة رقم 

 0,41 0 541 11اللائحة رقم 

 0,36 0 480 12ة رقم اللائح

 0,30 0 405 13اللائحة رقم 

 0,23 0 309 14اللائحة رقم 

  15 691 30 المجموع
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 26 من أصل مقعدا على أساس القاسم الانتخابي 15في المرحلة الأولى، تم توزيع 
 مقعدا( 11عد المتبقية )سيتم توزيع المقا وفي المرحلة الموالية ل،جزء الأو مقعدا المخصصة لل

 على أساس أكبر البقايا، كما يلي:
 

 البقايا عدد الأصوات  رقم اللائحة
المقاعد الموزعة حسب 

 أكبر البقايا

 1 0,57 418 7 1 اللائحة رقم
 1 0,80 391 6 2اللائحة رقم 
 1 0,57 755 4 3اللائحة رقم 
 1 0,95 598 2 4اللائحة رقم 
 1 0,67 217 2 5اللائحة رقم 
 1 0,36 813 1 6اللائحة رقم 
 1 0,95 263 1 7اللائحة رقم 
 1 0,74 989 8اللائحة رقم 
 1 0,58 776 9اللائحة رقم 
 1 0,55 736 10اللائحة رقم 
 1 0,41 541 11اللائحة رقم 
 0 0,36 480 12اللائحة رقم 
 0 0,30 405 13اللائحة رقم 
 0 0,23 309 14اللائحة رقم 
 11  691 30 المجموع

 
ة بحسب القاسم يكون عدد المقاعد الموزعة بالنسبة للجزء الأول من اللائحوبذلك، 

 الانتخابي وأكبر البقايا كما يلي:
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المقاعد الموزعة  عدد الأصوات  رقم اللائحة
حسب القاسم 

 الانتخابي

المقاعد الموزعة 
 حسب أكبر البقايا

 قاعدمجموع الم

 6 1 5 418 7 1 اللائحة رقم

 5 1 4 391 6 2اللائحة رقم 

 4 1 3 755 4 3اللائحة رقم 

 2 1 1 598 2 4اللائحة رقم 

 2 1 1 217 2 5اللائحة رقم 

 2 1 1 813 1 6اللائحة رقم 

 1 1 0 263 1 7اللائحة رقم 

 1 1 0 989 8اللائحة رقم 

 1 1 0 776 9اللائحة رقم 

 1 1 0 736 10اللائحة رقم 

 1 1 0 541 11اللائحة رقم 

 0 0 0 480 12قم اللائحة ر 

 0 0 0 405 13اللائحة رقم 

 0 0 0 309 14اللائحة رقم 

 26 11 15 691 30 المجموع
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اعة برسم الجزء بعد ذلك، سيتم توزيع المقاعد المخصصة حصريا للنساء في مجلس الجم
قسمة بالجزء الأول، أي ب الثاني، وذلك باعتماد نفس الطريقة المتبعة في توزيع المقاعد الخاصة

 مقعدا(. 13عدد المصوتين على عدد المقاعد المخصصة للنساء برسم الجزء الثاني )
 

  مجلس الجماعة بالنسبة للمقاعد الواجب شغلها برسم الجزء الثاني في: 
  ئحة:التذكير بعملية إحصاء عدد الأصوات التي نالتها كل لا 

 

 عدد الأصوات  رقم اللائحة

 418 7 1 اللائحة رقم

 391 6 2رقم  اللائحة

 755 4 3اللائحة رقم 

 598 2 4اللائحة رقم 

 217 2 5اللائحة رقم 

 813 1 6اللائحة رقم 

 263 1 7اللائحة رقم 

 989 8اللائحة رقم 

 776 9اللائحة رقم 

 736 10اللائحة رقم 

 541 11اللائحة رقم 

 480 12اللائحة رقم 

 405 13اللائحة رقم 
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 عدد الأصوات  رقم اللائحة

 309 14اللائحة رقم 

 691 30 المجموع

 

  :استخراج القاسم الانتخابي الخاص بالجزء الثاني 
لمقاعد يستخرج القاسم الانتخابي عن طريق قسمة عدد المصوتين على عدد ا

الناتج عن هذه  المخصصة للنساء في مجلس الجماعة برسم الجزء الثاني. ويعتبر العدد
 .2662,54= 13 /34613القسمة هو القاسم الانتخابي أي: 

طلب حصولها على باعتماد هذا القاسم الانتخابي، فإن فوز اللائحة بمقعد واحد يت
 .صوتا 2662,54عدد من الأصوات لا يقل عن 

  نتخابيتوزيع المقاعد المخصصة للجزء الثاني بواسطة القاسم الا: 

ها كل لائحة على عن طريق قسمة عدد الأصوات التي نالتالمقاعد بين اللوائح  توزع
 سم الانتخابي للجزء الثاني، وذلك كما يلي:القا

 

 عدد المقاعد الناتجة عن القسمة عدد الأصوات المحصل عليها  رقم اللائحة

 2,79 418 7 1 اللائحة رقم
 2,40 391 6 2اللائحة رقم 
 1,79 755 4 3اللائحة رقم 
 0,98 598 2 4اللائحة رقم 
 0,83 217 2 5اللائحة رقم 
 0,68 813 1 6اللائحة رقم 
 0,47 263 1 7اللائحة رقم 
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 عدد المقاعد الناتجة عن القسمة عدد الأصوات المحصل عليها  رقم اللائحة

 0,37 989 8اللائحة رقم 
 0,29 776 9اللائحة رقم 
 0,28 736 10اللائحة رقم 
 0,20 541 11اللائحة رقم 
 0,18 480 12اللائحة رقم 
 0,15 405 13اللائحة رقم 
 0,12 309 14اللائحة رقم 
  691 30 المجموع

 

 بحسب القاسم الانتخابي كما يلي:وبذلك، تكون المقاعد الموزعة 
 

 عدد الأصوات  رقم اللائحة
 المقاعد الموزعة 

 حسب القاسم الانتخابي
 البقايا

 0,79 2 418 7 1 اللائحة رقم
 0,40 2 391 6 2اللائحة رقم 
 0,79 1 755 4 3اللائحة رقم 
 0,98 0 598 2 4اللائحة رقم 
 0,83 0 217 2 5اللائحة رقم 
 0,68 0 813 1 6اللائحة رقم 
 0,47 0 263 1 7اللائحة رقم 
 0,37 0 989 8اللائحة رقم 
 0,29 0 776 9اللائحة رقم 
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 عدد الأصوات  رقم اللائحة
 المقاعد الموزعة 

 حسب القاسم الانتخابي
 البقايا

 0,28 0 736 10اللائحة رقم 
 0,20 0 541 11اللائحة رقم 
 0,18 0 480 12اللائحة رقم 
 0,15 0 405 13اللائحة رقم 
 0,12 0 309 14اللائحة رقم 
  5 691 30 المجموع

 

مقعدا  13من أصل  على أساس القاسم الانتخابي مقاعد 5رحلة الأولى، تم توزيع في الم
( المتبقية على أساس 8ثمانية )سيتم توزيع المقاعد ال وفي المرحلة الموالية ،زء الثانيالمخصصة للج

 أكبر البقايا، كما يلي:
 

 المقاعد الموزعة حسب أكبر البقايا البقايا عدد الأصوات  رقم اللائحة

 1 0,79 418 7 1 اللائحة رقم

 1 0,40 391 6 2اللائحة رقم 

 1 0,79 755 4 3اللائحة رقم 

 1 0,98 598 2 4اللائحة رقم 

 1 0,83 217 2 5اللائحة رقم 

 1 0,68 813 1 6اللائحة رقم 
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 المقاعد الموزعة حسب أكبر البقايا البقايا عدد الأصوات  رقم اللائحة

 1 0,47 263 1 7اللائحة رقم 

 1 0,37 989 8اللائحة رقم 

 0 0,29 776 9اللائحة رقم 

 0 0,28 736 10رقم  اللائحة

 0 0,20 541 11اللائحة رقم 

 0 0,18 480 12اللائحة رقم 

 0 0,15 405 13اللائحة رقم 

 0 0,12 309 14اللائحة رقم 

 8  691 30 المجموع

 
 

حة بحسب القاسم وبذلك، يكون عدد المقاعد الموزعة بالنسبة للجزء الثاني من اللائ
 :الانتخابي وأكبر البقايا كما يلي

 

 عدد الأصوات  رقم اللائحة
المقاعد الموزعة 
حسب القاسم 

 الانتخابي

المقاعد الموزعة 
حسب أكبر 

 البقايا
 مجموع المقاعد

 3 1 2 418 7 1 اللائحة رقم

 3 1 2 391 6 2اللائحة رقم 
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 عدد الأصوات  رقم اللائحة
المقاعد الموزعة 
حسب القاسم 

 الانتخابي

المقاعد الموزعة 
حسب أكبر 

 البقايا
 مجموع المقاعد

 2 1 1 755 4 3اللائحة رقم 

 1 1 0 598 2 4اللائحة رقم 

 1 1 0 217 2 5اللائحة رقم 

 1 1 0 813 1 6رقم اللائحة 

 1 1 0 263 1 7اللائحة رقم 

 1 1 0 989 8اللائحة رقم 

 0 0 0 776 9اللائحة رقم 

 0 0 0 736 10اللائحة رقم 

 0 0 0 541 11اللائحة رقم 

 0 0 0 480 12اللائحة رقم 

 0 0 0 405 13اللائحة رقم 

 0 0 0 309 14اللائحة رقم 

 13 8 5 691 30 المجموع

 
الجماعة  يكون مجموع المقاعد التي حصلت عليها كل لائحة ترشيح بمجلسوبذلك 

 برسم الجزأين الأول والثاني كما يلي:
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 عدد الأصوات  رقم اللائحة
عدد المقاعد المحصل 
عليها برسم الجزء 

 الأول

عدد المقاعد المحصل 
عليها برسم الجزء 

 الثاني
 مجموع المقاعد

 9 3 6 418 7 1 اللائحة رقم

 8 3 5 391 6 2ئحة رقم اللا

 6 2 4 755 4 3اللائحة رقم 

 3 1 2 598 2 4اللائحة رقم 

 3 1 2 217 2 5اللائحة رقم 

 3 1 2 813 1 6اللائحة رقم 

 2 1 1 263 1 7اللائحة رقم 

 2 1 1 989 8اللائحة رقم 

 1 0 1 776 9اللائحة رقم 

 1 0 1 736 10اللائحة رقم 

 1 0 1 541 11اللائحة رقم 

 0 0 0 480 12اللائحة رقم 

 0 0 0 405 13اللائحة رقم 

 0 0 0 309 14اللائحة رقم 

 39 13 26 691 30 المجموع
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 المثال الثالث: الجماعات الخاضعة لنظام الاقتراع باللائحة

 وغير المقسمة إلى مقاطعات 
 مقعدا( 31)نموذج الجماعة التي تضم  

 

 عدد الناخبين: 46316 عدد المقاعد :      31
 عدد المصوتين:   14409 عدد مقاعد الجزء الأول 20
 عدد الأوراق الملغاة:  2109  عدد مقاعد الجزء الثاني 11
 عنها: عدد الأصوات المعبر 12300   عدد اللوائح المتبارية:    10

 نسبة المشاركة % 31,11  
 

لأولى سيتم فيها توزيع االمرحلة  :يتعين توزيع المقاعد المتبارى بشأنها على مرحلتين 
مقعدا المخصصة  11ع وفي المرحلة الثانية، سيتم توز  ،مقعدا المخصصة للجزء الأول 20

 للنساء برسم الجزء الثاني.
 مقعدا( 20توزيع المقاعد المخصصة للجزء الأول ) :أولا

 :إحصاء عدد الأصوات التي نالتها كل لائحة 
 

 رقم

 اللائحة 

 صل عليها عدد الأصوات المح

 258 5 1 اللائحة رقم من طرف كل لائحة
 993 1 2اللائحة رقم 
 157 1 3اللائحة رقم 
 833 4اللائحة رقم 
 685 5اللائحة رقم 
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 رقم

 اللائحة 

 صل عليها عدد الأصوات المح

 555 6اللائحة رقم  من طرف كل لائحة
 554 7اللائحة رقم 
 480 8اللائحة رقم 
 468 9اللائحة رقم 
 317 10اللائحة رقم 
 12300 المجموع

 
 الانتخابي الخاص بالجزء الأول: استخراج القاسم 

لمقاعد يستخرج القاسم الانتخابي عن طريق قسمة عدد المصوتين على عدد ا
أي: سم الانتخابي العدد الناتج عن هذه القسمة هو القا ويعتبر ،الأولالمخصصة للجزء 

46316/ 20 =720,45. 
ب حصولها على طلباعتماد هذا القاسم الانتخابي، فإن فوز اللائحة بمقعد واحد يت

 .صوتا 720,45عدد من الأصوات لا يقل عن 

   واسطة القاسم بتوزيع المقاعد الخاصة بالجزء الأول من لائحة الترشيح
 :الانتخابي

ها كل لائحة عن طريق قسمة عدد الأصوات التي نالتالمقاعد بين اللوائح  توزع
 ترشيح على القاسم الانتخابي للجزء الأول، وذلك كما يلي:

عدد المقاعد الناتجة عن  عدد الأصوات المحصل عليها  اللائحة رقم
 القسمة

 7,30 258 5 1 اللائحة رقم

 2,77 993 1 2اللائحة رقم 
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عدد المقاعد الناتجة عن  عدد الأصوات المحصل عليها  اللائحة رقم
 القسمة

 1,61 157 1 3اللائحة رقم 

 1,16 833 4اللائحة رقم 

 0,95 685 5اللائحة رقم 

 0,77 555 6اللائحة رقم 

 0,77 554 7اللائحة رقم 

 0,67 480 8اللائحة رقم 

 0,65 468 9اللائحة رقم 

 0,44 317 10اللائحة رقم 

  12300 المجموع

 

 وبذلك، تكون المقاعد الموزعة بحسب القاسم الانتخابي كما يلي:

المقاعد الموزعة حسب  عدد الأصوات المحصل عليها  رقم اللائحة
 القاسم الانتخابي

 البقايا

 0,30 7 258 5 1 اللائحة رقم

 0,77 2 993 1 2 اللائحة رقم

 0,61 1 157 1 3اللائحة رقم 

 0,16 1 833 4اللائحة رقم 
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المقاعد الموزعة حسب  عدد الأصوات المحصل عليها  رقم اللائحة
 القاسم الانتخابي

 البقايا

 0,95 0 685 5اللائحة رقم 

 0,77 0 555 6اللائحة رقم 

 0,77 0 554 7اللائحة رقم 

 0,67 0 480 8اللائحة رقم 

 0,65 0 468 9اللائحة رقم 

 0,44 0 317 10اللائحة رقم 

  11 12300 المجموع

 
مقعدا  20صل من أ مقعدا على أساس القاسم الانتخابي 11لة الأولى تم توزيع في المرح

مقاعد( على  9تبقية )وفي المرحلة الموالية، سيتم توزيع المقاعد الم ،المخصصة للجزء الأول
 أساس أكبر البقايا، كما يلي:

 

المقاعد الموزعة حسب  البقايا عدد الأصوات المحصل عليها  رقم اللائحة
 لبقاياأكبر ا

 1 0,30 258 5 1 اللائحة رقم

 1 0,77 993 1 2اللائحة رقم 

 1 0,61 157 1 3اللائحة رقم 

 0 0,16 833 4اللائحة رقم 

 1 0,95 685 5اللائحة رقم 
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المقاعد الموزعة حسب  البقايا عدد الأصوات المحصل عليها  رقم اللائحة
 لبقاياأكبر ا

 1 0,77 555 6اللائحة رقم 

 1 0,77 554 7اللائحة رقم 

 1 0,67 480 8اللائحة رقم 

 1 0,65 468 9اللائحة رقم 

 1 0,44 317 10رقم اللائحة 

 9  12300 المجموع

 
ة بحسب القاسم وبذلك، يكون عدد المقاعد الموزعة بالنسبة للجزء الأول من اللائح

 الانتخابي وأكبر البقايا كما يلي:
 

 رقم اللائحة
 عدد الأصوات 

 المحصل عليها 

المقاعد الموزعة 
حسب القاسم 

 الانتخابي

المقاعد الموزعة 
 حسب أكبر البقايا

 مجموع القاعد 

 8 1 7 258 5 1 اللائحة رقم

 3 1 2 993 1 2اللائحة رقم 

 2 1 1 157 1 3اللائحة رقم 

 1 0 1 833 4اللائحة رقم 

 1 1 0 685 5اللائحة رقم 

 1 1 0 555 6اللائحة رقم 
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 رقم اللائحة
 عدد الأصوات 

 المحصل عليها 

المقاعد الموزعة 
حسب القاسم 

 الانتخابي

المقاعد الموزعة 
 حسب أكبر البقايا

 مجموع القاعد 

 1 1 0 554 7اللائحة رقم 

 1 1 0 480 8اللائحة رقم 

 1 1 0 468 9اللائحة رقم 

 1 1 0 317 10م اللائحة رق

 20 9 11 12300 المجموع

 
اعة برسم الجزء بعد ذلك، سيتم توزيع المقاعد المخصصة حصريا للنساء في مجلس الجم

بالجزء الأول، أي بقسمة  الثاني، وذلك باعتماد نفس الطريقة المتبعة في توزيع المقاعد الخاصة
 مقعدا(. 11زء الثاني )عدد المصوتين على عدد المقاعد المخصصة للنساء برسم الج

 
  مجلس الجماعة بالنسبة للمقاعد الواجب شغلها برسم الجزء الثاني في: 
  ئحة:التذكير بعملية إحصاء عدد الأصوات التي نالتها كل لا 

 

 عدد الأصوات المحصل عليها  اللائحة  رقم

 258 5 1 اللائحة رقم من طرف كل لائحة
 993 1 2اللائحة رقم 
 157 1 3اللائحة رقم 
 833 4اللائحة رقم 
 685 5اللائحة رقم 
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 عدد الأصوات المحصل عليها  اللائحة  رقم

 555 6اللائحة رقم  من طرف كل لائحة
 554 7اللائحة رقم 
 480 8اللائحة رقم 
 468 9اللائحة رقم 
 317 10اللائحة رقم 
 12300 المجموع

 

  :استخراج القاسم الانتخابي الخاص بالجزء الثاني 
قاعد لى عدد الميستخرج القاسم الانتخابي عن طريق قسمة عدد المصوتين ع
الناتج عن هذه  المخصصة للنساء في مجلس الجماعة برسم الجزء الثاني. ويعتبر العدد

 .1309,90= 11 /46316القسمة هو القاسم الانتخابي أي: 

طلب حصولها على باعتماد هذا القاسم الانتخابي، فإن فوز اللائحة بمقعد واحد يت
 .صوتا 1309,90عدد من الأصوات لا يقل عن 

  نتخابيتوزيع المقاعد المخصصة للجزء الثاني بواسطة القاسم الا: 

ها كل لائحة عن طريق قسمة عدد الأصوات التي نالتالمقاعد بين اللوائح  توزع
 ترشيح على القاسم الانتخابي للجزء الثاني، وذلك كما يلي:

 عدد المقاعد الناتجة عن القسمة عدد الأصوات المحصل عليها رقم اللائحة

 4,01 258 5 1 للائحة رقما

 1,52 993 1 2اللائحة رقم 
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 عدد المقاعد الناتجة عن القسمة عدد الأصوات المحصل عليها رقم اللائحة

 0,88 157 1 3اللائحة رقم 

 0,64 833 4اللائحة رقم 

 0,52 685 5اللائحة رقم 

 0,42 555 6اللائحة رقم 

 0,42 554 7اللائحة رقم 

 0,37 480 8اللائحة رقم 

 0,36 468 9اللائحة رقم 

 0,24 317 10اللائحة رقم 

  12300 المجموع

 

 وبذلك، تكون المقاعد الموزعة بحسب القاسم الانتخابي كما يلي:
عدد الأصوات المحصل  رقم اللائحة

 عليها 

 من طرف كل لائحة

عدد المقاعد حسب 
 القاسم الانتخابي

 البقايا
 0,01 4 258 5 1 اللائحة رقم

 0,52 1 993 1 2اللائحة رقم 
 0,88 0 157 1 3اللائحة رقم 

 0,64 0 833 4م اللائحة رق
 0,52 0 685 5اللائحة رقم 
 0,42 0 555 6اللائحة رقم 
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عدد الأصوات المحصل  رقم اللائحة
 عليها 

 من طرف كل لائحة

عدد المقاعد حسب 
 القاسم الانتخابي

 البقايا
 0,42 0 554 7اللائحة رقم 
 0,37 0 480 8اللائحة رقم 
 0,36 0 468 9اللائحة رقم 
 0,24 0 317 10اللائحة رقم 
  5 12300 المجموع

 

مقعدا  11أصل  من مقعدا على أساس القاسم الانتخابي 5في المرحلة الأولى، تم توزيع 
( المتبقية على 6لثمانية )المخصصة للجزء الثاني. وفي المرحلة الموالية، سيتم توزيع المقاعد ا

 أساس أكبر البقايا، كما يلي:
 

 عدد الأصوات  رقم اللائحة

 المحصل عليها 

 المقاعد الموزعة حسب أكبر البقايا البقايا
 0 0,01 258 5 1 اللائحة رقم
 1 0,52 993 1 2اللائحة رقم 
 1 0,88 157 1 3اللائحة رقم 
 1 0,64 833 4اللائحة رقم 
 1 0,52 685 5اللائحة رقم 
 1 0,42 555 6اللائحة رقم 
 1 0,42 554 7اللائحة رقم 
 0 0,37 480 8اللائحة رقم 
 0 0,36 468 9اللائحة رقم 
 0 0,24 317 10اللائحة رقم 
 6  12300 المجموع
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حة بحسب القاسم عدد المقاعد الموزعة بالنسبة للجزء الثاني من اللائوبذلك، يكون 
 الانتخابي وأكبر البقايا كما يلي:

 

المقاعد الموزعة حسب  عدد الأصوات  رقم اللائحة
 القاسم الانتخابي

المقاعد الموزعة حسب 
 أكبر البقايا

 مجموع المقاعد

 4 0 4 258 5 1 اللائحة رقم
 2 1 1 993 1 2اللائحة رقم 
 1 1 0 157 1 3اللائحة رقم 
 1 1 0 833 4اللائحة رقم 
 1 1 0 685 5اللائحة رقم 
 1 1 0 555 6اللائحة رقم 
 1 1 0 554 7اللائحة رقم 
 0 0 0 480 8اللائحة رقم 
 0 0 0 468 9اللائحة رقم 
 0 0 0 317 10اللائحة رقم 
 11 6 5 12300 المجموع
 

  ماعة برسم عليها كل لائحة ترشيح بمجلس الج مجموع المقاعد التي حصلت
 الجزأين الأول والثاني:

 

 عدد الأصوات  رقم اللائحة
المقاعد المحصل 

عليها برسم الجزء 
 الأول

المقاعد المحصل 
عليها برسم الجزء 

 الثاني
 مجموع المقاعد

 12 4 8 258 5 1 اللائحة رقم
 5 2 3 993 1 2اللائحة رقم 
 3 1 2 157 1 3اللائحة رقم 
 2 1 1 833 4اللائحة رقم 
 2 1 1 685 5اللائحة رقم 
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 عدد الأصوات  رقم اللائحة
المقاعد المحصل 

عليها برسم الجزء 
 الأول

المقاعد المحصل 
عليها برسم الجزء 

 الثاني
 مجموع المقاعد

 2 1 1 555 6اللائحة رقم 
 2 1 1 554 7اللائحة رقم 
 1 0 1 480 8اللائحة رقم 
 1 0 1 468 9اللائحة رقم 
 1 0 1 317 10اللائحة رقم 
 31 11 20 12300 المجموع

 

 والمقسمة إلى مقاطعات ئحةتراع باللاالمثال الرابع: نموذج الجماعة الخاضعة لنظام الاق
 عدد الناخبين: 154736 عدد المقاعد برسم مجلس الجماعة  11
 عدد المصوتين:   44595 عدد مقاعد الجزء الأول 7
 عدد الأوراق الملغاة:  7583 عدد مقاعد الجزء الثاني 4
 عدد الأصوات المعبر عنها: 37012 عدد اللوائح المتبارية:       10

 نسبة المشاركة % 28,82  
 

قاطعات، يتم ميتعين الإشارة إلى أن انتخاب أعضاء مجالس الجماعات المقسمة إلى 
ماعة. وفي المرحلة على مرحلتين. خلال المرحلة الأولى، يتم توزيع مقاعد أعضاء مجلس الج

المتبارى بشأنها  عدتوزع المقا الثانية، يتم توزيع مقاعد أعضاء مجلس المقاطعة. وفي كلتا الحالتين،
لأول برسم مجلس الجماعة على مرحلتين اثنتين أيضا: المرحة الأولى توزع خلالها مقاعد الجزء ا

صة للنساء برسم الجزء أو المقاطعة، حسب الحالة. وفي المرحلة الثانية، توزع المقاعد المخص
 الثاني برسم مجلس الجماعة أو المقاطعة.
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ة للجزء الأول مقاعد مخصص 7مقعدا، منها  11ماعة )انتخاب أعضاء مجلس الجأولا: 
 مقاعد مخصصة للجزء الثاني( 4و

  د(مقاع7ماعة برسم الجزء الأول )المقاعد المخصصة لمجلس الج 
 :إحصاء عدد الأصوات التي نالتها كل لائحة 

من طرف كل  عدد الأصوات المحصل عليها رقم اللائحة
 لائحة

 166 18 1 اللائحة رقم
 917 5 2رقم  اللائحة

 938 2 3اللائحة رقم 
 935 2 4اللائحة رقم 
 955 1 5اللائحة رقم 
 857 1 6اللائحة رقم 
 336 1 7اللائحة رقم 
 732 8اللائحة رقم 
 620 9اللائحة رقم 
 556 10اللائحة رقم 

 012 37 المجموع

 
 :استخراج القاسم الانتخابي الخاص بالجزء الأول 

قاعد المخصصة نتخابي عن طريق قسمة عدد المصوتين على عدد الميستخرج القاسم الا
القاسم الانتخابي  للجزء الأول بمجلس الجماعة. ويعتبر العدد الناتج عن هذه القسمة هو

 6370,70= 7 /44595 أي:
لب حصولها على باعتماد هذا القاسم الانتخابي، فإن فوز اللائحة بمقعد واحد يتط

 .صوتا 6370,70عن عدد من الأصوات لا يقل 
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 :القاسم الانتخابي توزيع المقاعد الخاصة بالجزء الأول بمجلس الجماعة بواسطة-
ا كل لائحة على عن طريق قسمة عدد الأصوات التي نالتهالمقاعد بين اللوائح  توزع

 القاسم الانتخابي للجزء الأول، وذلك كما يلي:
عدد  رقم اللائحة

 الأصوات
عدد المقاعد 

 الناتجة عن
 القسمة

اللائحة 
 1 رقم

18 166 2,85 
اللائحة رقم 

2 
5 917 0,93 

اللائحة رقم 
3 

2 938 0,46 
اللائحة رقم 

4 
2 935 0,46 

اللائحة رقم 
5 

1 955 0,31 
اللائحة رقم 

6 
1 857 0,29 

اللائحة رقم 
7 

1 336 0,21 
اللائحة رقم 

8 
732 0,11 

اللائحة رقم 
9 

620 0,10 
اللائحة رقم 

10 
556 0,09 

 - 012 37 المجموع
 

 وبذلك، تكون المقاعد الموزعة بحسب القاسم الانتخابي كما يلي:
 البقايا عدد المقاعد حسب القاسم الانتخابي عدد الأصوات  رقم اللائحة

 0,85 2 166 18 1 اللائحة رقم
 0,93 0 917 5 2اللائحة رقم 
 0,46 0 938 2 3اللائحة رقم 
 0,46 0 935 2 4اللائحة رقم 
 0,31 0 955 1 5اللائحة رقم 
 0,29 0 857 1 6اللائحة رقم 
 0,21 0 336 1 7اللائحة رقم 
 0,11 0 732 8اللائحة رقم 
 0,10 0 620 9اللائحة رقم 
 0,09 0 556 10اللائحة رقم 

 - 2 012 37 المجموع
 



120 
 

 7تخابي من أصل في المرحلة الأولى، تم توزيع مقعدين اثنين على أساس القاسم الان
 وفي المرحلة مقاعد المخصصة للجزء الأول برسم مجلس الجماعة المقسمة إلى مقاطعات.

 بقايا، كما يلي:مقاعد( على أساس أكبر ال 5الموالية، سيتم توزيع المقاعد المتبقية )
 
 

 اياالمقاعد الموزعة حسب أكبر البق البقايا عدد الأصوات رقم اللائحة

 1 0,85 166 18 1 اللائحة رقم
 1 0,93 917 5 2اللائحة رقم 
 1 0,46 938 2 3اللائحة رقم 
 1 0,46 935 2 4اللائحة رقم 
 1 0,31 955 1 5اللائحة رقم 
 0 0,29 857 1 6اللائحة رقم 
 0 0,21 336 1 7اللائحة رقم 
 0 0,11 732 8اللائحة رقم 
 0 0,10 620 9اللائحة رقم 
 0 0,09 556 10اللائحة رقم 
 5 - 012 37 المجموع

 
ماعة بحسب القاسم وبذلك، يكون عدد المقاعد الموزعة بالنسبة للجزء الأول بمجلس الج

 الانتخابي وأكبر البقايا كما يلي:
 

عدد المقاعد حسب  عدد الأصوات  رقم اللائحة
 القاسم الانتخابي

عدد المقاعد الموزعة 
 حسب أكبر البقايا

 مجموع القاعد

 3 1 2 166 18 1 ماللائحة رق
 1 1 0 917 5 2اللائحة رقم 
 1 1 0 938 2 3اللائحة رقم 
 1 1 0 935 2 4اللائحة رقم 
 1 1 0 955 1 5اللائحة رقم 
 0 0 0 857 1 6اللائحة رقم 
 0 0 0 336 1 7اللائحة رقم 
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عدد المقاعد حسب  عدد الأصوات  رقم اللائحة
 القاسم الانتخابي

عدد المقاعد الموزعة 
 حسب أكبر البقايا

 مجموع القاعد

 0 0 0 732 8اللائحة رقم 
 0 0 0 620 9اللائحة رقم 
 0 0 0 556 10اللائحة رقم 

 7 5 2 012 37 المجموع

 
اعة المقسمة إلى بعد ذلك، سيتم توزيع المقاعد المخصصة حصريا للنساء في مجلس الجم

وزيع المقاعد الخاصة مقاطعات برسم الجزء الثاني، وذلك باعتماد نفس الطريقة المتبعة في ت
الجزء الثاني اء برسم بالجزء الأول، أي بقسمة عدد المصوتين على عدد المقاعد المخصصة للنس

 مقاعد(. 4)
  س الجماعةبالنسبة للمقاعد الواجب شغلها برسم الجزء الثاني في مجل: 

  كل لائحة:  التذكير بنتيجة عملية إحصاء عدد الأصوات التي نالتها 
 

من طرف   عدد الأصوات المحصل عليها رقم اللائحة
 كل لائحة

 166 18 1 اللائحة رقم
 917 5 2اللائحة رقم 

 938 2 3رقم  اللائحة
 935 2 4اللائحة رقم 
 955 1 5اللائحة رقم 
 857 1 6اللائحة رقم 
 336 1 7اللائحة رقم 
 732 8اللائحة رقم 
 620 9اللائحة رقم 
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 556 10اللائحة رقم 
 012 37 المجموع

 

  :استخراج القاسم الانتخابي الخاص بالجزء الثاني 
قاعد المخصصة عدد المصوتين على عدد الم يستخرج القاسم الانتخابي عن طريق قسمة

يعتبر العدد الناتج عن للنساء في مجلس الجماعة المقسمة إلى مقاطعات برسم الجزء الثاني. و 
 .11148,73= 4 /44595هذه القسمة هو القاسم الانتخابي أي: 

لب حصولها على باعتماد هذا القاسم الانتخابي، فإن فوز اللائحة بمقعد واحد يتط
 .صوتا 11148,73من الأصوات لا يقل عن عدد 

  نتخابيتوزيع المقاعد المخصصة للجزء الثاني بواسطة القاسم الا: 

ليها كل لائحة ععن طريق قسمة عدد الأصوات التي حصلت المقاعد بين اللوائح  توزع
 على القاسم الانتخابي للجزء الثاني، وذلك كما يلي:

 عدد المقاعد الناتجة عن القسمة اعدد الأصوات المحصل عليه رقم اللائحة
 1,63 166 18 1 اللائحة رقم

 0,53 917 5 2اللائحة رقم 
 0,26 938 2 3اللائحة رقم 
 0,26 935 2 4اللائحة رقم 
 0,18 955 1 5اللائحة رقم 
 0,17 857 1 6اللائحة رقم 
 0,12 336 1 7اللائحة رقم 
 0,07 732 8اللائحة رقم 
 0,06 620 9اللائحة رقم 
 0,05 556 10اللائحة رقم 

 - 012 37 المجموع
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 وبذلك، تكون المقاعد الموزعة بحسب القاسم الانتخابي كما يلي:

 رقم اللائحة
عدد الأصوات المحصل 

 عليها

عدد المقاعد 
حسب القاسم 

 الانتخابي 
 البقايا

 0,63 1 166 18 1 اللائحة رقم

 0,53 0 917 5 2اللائحة رقم 

 0,26 0 938 2 3رقم اللائحة 

 0,26 0 935 2 4اللائحة رقم 

 0,18 0 955 1 5اللائحة رقم 

 0,17 0 857 1 6اللائحة رقم 

 0,12 0 336 1 7اللائحة رقم 

 0,07 0 732 8اللائحة رقم 

 0,06 0 620 9اللائحة رقم 

 0,05 0 556 10اللائحة رقم 

 - 1 012 37 المجموع

 
مقاعد  4بي من أصل زيع مقعد واحد على أساس القاسم الانتخافي المرحلة الأولى، تم تو 

( المتبقية على أساس 3لثلاثة )المخصصة للجزء الثاني. وفي المرحلة الموالية، سيتم توزيع المقاعد ا
 أكبر البقايا، كما يلي:
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عدد الأصوات المحصل  رقم اللائحة
 عليها

المقاعد الموزعة حسب أكبر  البقايا
 البقايا

 1 0,63 166 18 1 حة رقماللائ
 1 0,53 917 5 2اللائحة رقم 
 1 0,26 938 2 3اللائحة رقم 
 0 0,26 935 2 4اللائحة رقم 
 0 0,18 955 1 5اللائحة رقم 
 0 0,17 857 1 6اللائحة رقم 
 0 0,12 336 1 7اللائحة رقم 
 0 0,07 732 8اللائحة رقم 
 0 0,06 620 9اللائحة رقم 
 0 0,05 556 10اللائحة رقم 
 3 - 012 37 المجموع

 
حة بحسب القاسم وبذلك، يكون عدد المقاعد الموزعة بالنسبة للجزء الثاني من اللائ

 الانتخابي وأكبر البقايا كما يلي:
 

 رقم اللائحة
عدد الأصوات 

 المحصل عليها
عدد المقاعد حسب 

 القاسم الانتخابي
المقاعد الموزعة حسب 

 أكبر البقايا
 لمقاعدمجموع ا

 2 1 1 166 18 1 اللائحة رقم
 1 1 0 917 5 2اللائحة رقم 
 1 1 0 938 2 3اللائحة رقم 
 0 0 0 935 2 4اللائحة رقم 
 0 0 0 955 1 5اللائحة رقم 
 0 0 0 857 1 6اللائحة رقم 
 0 0 0 336 1 7اللائحة رقم 
 0 0 0 732 8اللائحة رقم 
 0 0 0 620 9اللائحة رقم 
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 رقم اللائحة
عدد الأصوات 

 المحصل عليها
عدد المقاعد حسب 

 القاسم الانتخابي
المقاعد الموزعة حسب 

 أكبر البقايا
 لمقاعدمجموع ا

 0 0 0 556 10رقم اللائحة 
 4 3 1 012 37 المجموع

 
س الجماعة وبذلك، يكون مجموع المقاعد التي حصلت عليها كل لائحة ترشيح بمجل

 برسم الجزأين الأول والثاني كما يلي:
 

 رقم اللائحة
عدد الأصوات 

 المحصل عليها

عدد المقاعد المحصل 
عليها برسم الجزء 

 الأول

عدد المقاعد المحصل 
 م الجزء الثانيعليها برس

 مجموع المقاعد

 5 2 3 166 18 1 اللائحة رقم
 2 1 1 917 5 2اللائحة رقم 
 2 1 1 938 2 3اللائحة رقم 
 1 0 1 935 2 4اللائحة رقم 
 1 0 1 955 1 5اللائحة رقم 
 0 0 0 857 1 6اللائحة رقم 
 0 0 0 336 1 7اللائحة رقم 
 0 0 0 732 8اللائحة رقم 
 0 0 0 620 9 اللائحة رقم

 0 0 0 556 10اللائحة رقم 
 11 4 7 012 37 المجموع
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ا مخصصة للجزء مقعد 13مقعدا، منها  20انتخاب أعضاء مجلس المقاطعة ): ثانيا
 مقاعد مخصصة للجزء الثاني( 7الأول و

  مقعدا( 13طعة برسم الجزء الأول )المقاعد المخصصة لمجلس المقا: 
 لتها كل لائحة:إحصاء عدد الأصوات التي نا 

  رقم

 اللائحة 

 عدد الأصوات المحصل عليها 

 من طرف كل لائحة

 166 18 1 اللائحة رقم
 917 5 2اللائحة رقم 
 938 2 3اللائحة رقم 
 935 2 4اللائحة رقم 
 955 1 5اللائحة رقم 
 857 1 6اللائحة رقم 
 336 1 7اللائحة رقم 
 732 8اللائحة رقم 
 620 9اللائحة رقم 
 556 10اللائحة رقم 

 012 37 المجموع

 

 :استخراج القاسم الانتخابي الخاص بالجزء الأول 
قاعد المخصصة يستخرج القاسم الانتخابي عن طريق قسمة عدد المصوتين على عدد الم

و القاسم الانتخابي للجزء الأول بمجلس المقاطعة. ويعتبر العدد الناتج عن هذه القسمة ه
 3430,38= 13 /44595 أي:

لب حصولها على باعتماد هذا القاسم الانتخابي، فإن فوز اللائحة بمقعد واحد يتط
 .صوتا 3430,38عدد من الأصوات لا يقل عن 
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   اسطة القاسم توزيع المقاعد الخاصة بالجزء الأول بمجلس المقاطعة بو

 :الانتخابي
كل لائحة على   هاعن طريق قسمة عدد الأصوات التي نالتالمقاعد بين اللوائح  توزع

 القاسم الانتخابي للجزء الأول، وذلك كما يلي:
 

 عدد المقاعد الناتجة عن القسمة عدد الأصوات المحصل عليها رقم اللائحة

 5,30 166 18 1 اللائحة رقم
 1,72 917 5 2اللائحة رقم 
 0,86 938 2 3اللائحة رقم 
 0,86 935 2 4اللائحة رقم 
 0,57 955 1 5اللائحة رقم 
 0,54 857 1 6اللائحة رقم 
 0,39 336 1 7اللائحة رقم 
 0,21 732 8اللائحة رقم 
 0,18 620 9اللائحة رقم 
 0,16 556 10اللائحة رقم 

 - 012 37 المجموع
 

 وبذلك، تكون المقاعد الموزعة بحسب القاسم الانتخابي كما يلي:

 عدد الأصوات  رقم اللائحة

 من طرف كل لائحة

 اعد عدد المق

 حسب القاسم الانتخابي
 البقايا

 0,30 5 166 18 1 اللائحة رقم
 0,72 1 917 5 2اللائحة رقم 
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 عدد الأصوات  رقم اللائحة

 من طرف كل لائحة

 اعد عدد المق

 حسب القاسم الانتخابي
 البقايا

 0,86 0 938 2 3اللائحة رقم 
 0,86 0 935 2 4اللائحة رقم 
 0,57 0 955 1 5اللائحة رقم 
 0,54 0 857 1 6اللائحة رقم 
 0,39 0 336 1 7اللائحة رقم 
 0,21 0 732 8اللائحة رقم 
 0,18 0 620 9اللائحة رقم 
 0,16 0 556 10اللائحة رقم 
 - 6 012 37 المجموع
 

مقعدا  13من أصل  مقاعد على أساس القاسم الانتخابي 6 توزيع في المرحلة الأولى، تم
تم توزيع المقاعد المتبقية وفي المرحلة الموالية، سي ،ول برسم مجلس المقاطعةالمخصصة للجزء الأ

 على أساس أكبر البقايا، كما يلي: )سبعة مقاعد(
المقاعد الموزعة حسب  البقايا عدد الأصوات  رقم اللائحة

 أكبر البقايا
 1 0,30 166 18 1 اللائحة رقم

 1 0,72 917 5 2اللائحة رقم 
 1 0,86 938 2 3اللائحة رقم 
 1 0,86 935 2 4اللائحة رقم 
 1 0,57 955 1 5اللائحة رقم 
 1 0,54 857 1 6اللائحة رقم 
 1 0,39 336 1 7اللائحة رقم 
 0 0,21 732 8اللائحة رقم 
 0 0,18 620 9اللائحة رقم 
 0 0,16 556 10اللائحة رقم 
 7 - 012 37 المجموع
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قاطعة بحسب القاسم وبذلك، يكون عدد المقاعد الموزعة بالنسبة للجزء الأول بمجلس الم

 وأكبر البقايا كما يلي: ،الانتخابي
 

عدد المقاعد حسب  عدد الأصوات  قم اللائحةر 
 القاسم الانتخابي

المقاعد الموزعة 
 حسب أكبر البقايا

 مجموع القاعد

 6 1 5 166 18 1 اللائحة رقم
 2 1 1 917 5 2اللائحة رقم 
 1 1 0 938 2 3اللائحة رقم 
 1 1 0 935 2 4اللائحة رقم 
 1 1 0 955 1 5اللائحة رقم 
 1 1 0 857 1 6اللائحة رقم 
 1 1 0 336 1 7اللائحة رقم 
 0 0 0 732 8اللائحة رقم 
 0 0 0 620 9اللائحة رقم 
 0 0 0 556 10اللائحة رقم 
 13 7 6 012 37 المجموع

 
عة برسم الجزء بعد ذلك، سيتم توزيع المقاعد المخصصة حصريا للنساء بمجلس المقاط

بالجزء الأول، أي بقسمة  توزيع المقاعد الخاصة الثاني، وذلك باعتماد نفس الطريقة المتبعة في
 مقاعد(. 7عدد المصوتين على عدد المقاعد المخصصة للنساء برسم الجزء الثاني )
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   لمقاطعةابالنسبة للمقاعد الواجب شغلها برسم الجزء الثاني في مجلس: 
  ئحة:التذكير بعملية إحصاء عدد الأصوات التي نالتها كل لا 

 

من طرف   دد الأصوات المحصل عليهاع رقم اللائحة
 كل لائحة

 166 18 1 اللائحة رقم
 917 5 2اللائحة رقم 
 938 2 3اللائحة رقم 
 935 2 4اللائحة رقم 
 955 1 5اللائحة رقم 
 857 1 6اللائحة رقم 
 336 1 7اللائحة رقم 
 732 8اللائحة رقم 
 620 9اللائحة رقم 
 556 10اللائحة رقم 
 012 37 المجموع

 

  :استخراج القاسم الانتخابي الخاص بالجزء الثاني 
قاعد المخصصة يستخرج القاسم الانتخابي عن طريق قسمة عدد المصوتين على عدد الم

ن هذه القسمة هو القاسم عللنساء في مجلس المقاطعة برسم الجزء الثاني. ويعتبر العدد الناتج 
 .6370,70= 7 /44595الانتخابي أي: 

لب حصولها على هذا القاسم الانتخابي، فإن فوز اللائحة بمقعد واحد يتط باعتماد
 .صوتا 6370,70عدد من الأصوات لا يقل عن 



131 
 

  نتخابيتوزيع المقاعد المخصصة للجزء الثاني بواسطة القاسم الا: 

ا كل لائحة على عن طريق قسمة عدد الأصوات التي نالتهالمقاعد بين اللوائح  توزع
 بي للجزء الثاني، وذلك كما يلي:القاسم الانتخا
 عدد المقاعد الناتجة عن القسمة عدد الأصوات  رقم اللائحة

 2,85 166 18 1 اللائحة رقم
 0,93 917 5 2اللائحة رقم 
 0,46 938 2 3اللائحة رقم 
 0,46 935 2 4اللائحة رقم 
 0,31 955 1 5اللائحة رقم 
 0,29 857 1 6اللائحة رقم 
 0,21 336 1 7اللائحة رقم 
 0,11 732 8اللائحة رقم 
 0,10 620 9اللائحة رقم 
 0,09 556 10اللائحة رقم 

 - 012 37 المجموع
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 وبذلك، تكون المقاعد الموزعة بحسب القاسم الانتخابي كما يلي:
 

عدد المقاعد حسب  عدد الأصوات  رقم اللائحة
 القاسم الانتخابي 

 البقايا

 0,85 2 166 18 1 اللائحة رقم
 0,93 0 917 5 2اللائحة رقم 
 0,46 0 938 2 3اللائحة رقم 
 0,46 0 935 2 4اللائحة رقم 
 0,31 0 955 1 5اللائحة رقم 
 0,29 0 857 1 6اللائحة رقم 
 0,21 0 336 1 7اللائحة رقم 
 0,11 0 732 8اللائحة رقم 
 0,10 0 620 9اللائحة رقم 
 0,09 0 556 10اللائحة رقم 
  2 012 37 المجموع

 
 7تخابي من أصل في المرحلة الأولى، تم توزيع مقعدين اثنين على أساس القاسم الان

( المتبقية 5قاعد الخمسة )مقاعد المخصصة للجزء الثاني. وفي المرحلة الموالية، سيتم توزيع الم
 على أساس أكبر البقايا، كما يلي:

 

عد الموزعة حسب أكبر المقا البقايا عدد الأصوات  رقم اللائحة
 البقايا

 1 0,85 166 18 1 اللائحة رقم
 1 0,93 917 5 2اللائحة رقم 
 1 0,46 938 2 3اللائحة رقم 
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عد الموزعة حسب أكبر المقا البقايا عدد الأصوات  رقم اللائحة
 البقايا

 1 0,46 935 2 4اللائحة رقم 
 1 0,31 955 1 5اللائحة رقم 
 0 0,29 857 1 6اللائحة رقم 
 0 0,21 336 1 7اللائحة رقم 
 0 0,11 732 8اللائحة رقم 

 0 0,10 620 9ئحة رقم اللا
 0 0,09 556 10اللائحة رقم 
 5  012 37 المجموع

 
حة بحسب القاسم وبذلك، يكون عدد المقاعد الموزعة بالنسبة للجزء الثاني من اللائ

 الانتخابي وأكبر البقايا كما يلي:
 

عدد المقاعد حسب  عدد الأصوات  رقم اللائحة
 القاسم الانتخابي

 المقاعد الموزعة حسب
 أكبر البقايا

 مجموع المقاعد

 3 1 2 166 18 1 اللائحة رقم
 1 1 0 917 5 2اللائحة رقم 
 1 1 0 938 2 3اللائحة رقم 
 1 1 0 935 2 4اللائحة رقم 
 1 1 0 955 1 5اللائحة رقم 
 0 0 0 857 1 6اللائحة رقم 
 0 0 0 336 1 7اللائحة رقم 
 0 0 0 732 8اللائحة رقم 
 0 0 0 620 9اللائحة رقم 
 0 0 0 556 10اللائحة رقم 
 7 5 2 012 37 المجموع
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سم الجزأين موع المقاعد التي حصلت عليها كل لائحة ترشيح بمجلس الجماعة بر مج
 الأول والثاني:

 
 

 عدد الأصوات  رقم اللائحة
عدد المقاعد المحصل 
عليها برسم الجزء 

 الأول

عدد المقاعد المحصل 
 ثانيعليها برسم الجزء ال

 مجموع المقاعد

 9 3 6 166 18 1 اللائحة رقم
 3 1 2 917 5 2اللائحة رقم 
 2 1 1 938 2 3اللائحة رقم 
 2 1 1 935 2 4اللائحة رقم 
 2 1 1 955 1 5اللائحة رقم 
 1 0 1 857 1 6اللائحة رقم 
 1 0 1 336 1 7اللائحة رقم 
 0 0 0 732 8اللائحة رقم 
 0 0 0 620 9اللائحة رقم 
 0 0 0 556 10اللائحة رقم 
 20 7 13 012 37 المجموع

 

 

 رابعة: أحكام خاصة بانتخاب الغرفالفقرة ال

 ز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائجأولا: الاقتراع وفر 

 نسبية في دورةالفلاحة بواسطة الاقتراع الفردي وبالأغلبية ال ينتخب أعضاء غرف
 .واحدة

صناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف وينتخب أعضاء غرف التجارة وال
الصيد البحري بالاقتراع النسبي على اللوائح على أساس قاعدة أكبر بقية، على أن الانتخاب 
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يكون عن طريق الاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة عندما يقتضي الأمر انتخاب 
 عضو واحد في إطار دائرة انتخابية.

 
 حــةغرف الفلا -1

 .من مباشرته يعلن رئيس مكتب التصويت إلى العموم نتيجة الفرز بمجرد الانتهاء
 النتائجويت، فإن غير أنه إذا كانت الدائرة الانتخابية تحتوي على عدة مكاتب للتص

كل   يس وأعضاءفي كل مكتب من هذه المكاتب يقررها حالا ويوقع عليها رئ تفرزهاالتي 
عليه في المادة  إلى المكتب المركزي المنصوص هذا الأخيريس ، ثم يحملها رئتصويت مكتب

اتب التصويت الذي يباشر في الحال بمحضر رؤساء جميع مك، و مدونة الانتخاباتمن  56
 .ويعلن عن نتيجتها ،الأخرى إحصاء أصوات الدائرة المقصودة

ادة حكام الموتثبت في محضر عملية إحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج وفقا لأ
 من مدونة الانتخابات. 65

لكيفيات ايحرر محضر العمليات الانتخابية لكل مكتب من مكاتب التصويت وفق 
فوظات مقر الدائرة ويحتفظ بنظير واحد في مح ،من مدونة الانتخابات 65المحددة في المادة 

أما النظير الثالث  الانتخابية، الانتخابية وبالنظير الثاني في مكتب الإقليم المنتمية إليه الدائرة
روط المبينة أعلاه نفس الش المصحوب بالأوراق المثبتة فيوضع في ظرف مختوم يوقع عليه طبق

يوضع ضمن نفس الكيفيات  ثم ،إلى المحكمة الإدارية التابعة لنفوذها الدائرة الانتخابية ويوجه
ئيس وأعضاء ر  محضر إحصاء الأصوات والإعلان عن نتائج الاقتراع الموقع عليه من طرف
كتب المذكور، المكتب المركزي وكذا من طرف رؤساء جميع مكاتب التصويت الملحقة بالم

 ويوجه إلى نفس الأماكن التي وجهت إليها محاضر مكاتب التصويت.
 
غرف الصيد و غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية  -2

 البحري
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قا لأحكام ب من مكاتب التصويت وفيحرر محضر العمليات الانتخابية لكل مكت
 .مدونة الانتخاباتمن  65المادة 

اني المضافة إليه يحتفظ بنظير من المحضر في مقر مكتب التصويت ويوضع النظير الث
توم يوقعه رئيس وأعضاء مخالأوراق المنازع فيها والملغاة والأوراق غير القانونية في ظرف 

لثالث بكتابة اويودع النظير  ،نة الإحصاءويوجه في الحال إلى لج ،مكتب التصويت
 ضبط المحكمة الإدارية التابعة لها الدائرة الانتخابية.

 :عنية ممن يأتيحصاء تتألف حسب طبيعة الغرفة المالإلجنة  فإن وفي هذا الإطار،
 ا؛رئيس المحكمة الابتدائية أو قاض ينتدبه لهذا الغرض، رئيس 
 ينهما العامل؛ناخبان يحسنان القراءة والكتابة يع 
 ممثل العامل، كاتبا. 

 شحين أو ممثليهم حضور أشغال اللجنة.تر كما يجوز للم
شح أو كل تر ل مكتقوم اللجنة المذكورة أعلاه بإحصاء الأصوات التي يحصل عليها  

ن مدونة م 66وبإعلان نتائج التصويت النهائية وفقا لأحكام المادة  ،لائحة
 .الانتخابات

وقعه رئيس الأصوات وإعلان النتائج في الحال بمحضر يوتثبت عمليات إحصاء 
 .وأعضاء اللجنة

أو الإقليم، ويوجه  ويسلم نظير من المحضر إلى العامل للاحتفاظ به في مقر العمالة
قليم نسخة موضوعة مع في الحال إلى المحكمة الإدارية التابعة لنفوذها العمالة أو الإ

شار إليها في ط الموقع عليه وفق نفس الشرو جميع الأوراق الملحقة في ظرف مختوم م
وم وموقع إلى كما يوجه في الحال نظير موضوع كذلك في ظرف مخت  ة،الفقرة السابق

 مقر الدائرة الانتخابية.
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 ثانيا: المنازعات الانتخابية

لمركزية ولجان يمكن أن تكون المقررات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب ا
ن عن نتائج العمليات الانتخابية وإحصاء الأصوات والاعلاما يخص  الاحصاء في

لشروط المقررة في طبق اأمام المحكمة الإدارية المختصة و الاقتراع، موضوع دعوى طعن 
 الجزء الرابع من القسم الثاني من مدونة الانتخابات.

الاطلاع  اباتمدونة الانتخشحين المطعون في انتخابهم طبقا لأحكام تر يجوز للم
لدائرة الانتخابية امحاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخ منها حسب الحالة بمقر  على

ية أو العمالة أو الإقليم مركز أو الجماعة أو العمالة أو الإقليم التابعة له الدائرة الانتخاب
 ن.الجهة داخل أجل ثمانية أيام يبتدئ من تاريخ تبلغهم بعريضة الطع

يوم إيداع المحضر  ظرف ثمانية أيام كاملة تبتدئ من يقدم الطعن بعريضة كتابية في
 .ج هذا الأجلالذي يتضمن إعلان نتائج الاقتراع، ويكون غير مقبول إذا قدم خار 

فيها مجانا،  وتسجل ،تودع عريضة الطعن بكتابة ضبط المحكمة الإدارية المختصة
 ويجب أن تتضمن أسباب الطعن المطلوب من المحكمة البت فيها.

امل العمالة أو عئيس المحكمة الإدارية عندما تكون القضية جاهزة بإخبار يقوم ر 
اريخ بالأمر والأطراف بت الإقليم وخليفته الأول والباشا ورئيس الدائرة والقائد المعنيين

أيام على الأقل قبل  ويتم الإخبار بتاريخ الجلسة ثلاثة ،الجلسة التي ستنظر في الطعن
 .انعقادها

 .عه بكتابة ضبطهايوما من تاريخ إيدا 40دارية في الطعن في ظرف تبت المحكمة الإ
فته الأول أو الباشا يبلغ الحكم إلى الأطراف وإلى عامل العمالة أو الإقليم أو خلي

 .مغة والتسجيلويعفى من رسوم الد ،أو رئيس الدائرة أو القائد للمعنيين بالأمر
لإدارية في الأمر اكمة الاستئناف في حالة استئناف حكم المحكمة الإدارية، تبت مح

 خلال أجل أقصاه شهران. 
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ف الإدارية أمام ناوفي حالة الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن محاكم الاستئ
 شهر.في الأمر داخل أجل أقصاه أربعة أ ةالأخير  هبت هذتمحكمة النقض، 

راف وإلى عامل طوتبلغ قرارات محاكم الاستئناف الإدارية ومحكمة النقض إلى الأ 
شحون تر ر المويستم، ني داخل أجل شهر من تاريخ صدورهاالعمالة أو الإقليم المع

بإلغاء انتخابهم  المعلن عن انتخابهم في ممارسة مهامهم إلى أن يصير الحكم القاضي
 نهائيا.

من  74قررة في المادة ولا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات الم
 نة الانتخابات.مدو 

 

 ة بانتخاب أعضاء مجلس المستشارينالفقرة الخامسة: أحكام خاص

 ز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائجأولا: عمليات التصويت وفر 

لسلطة االمتعلق بمجلس المستشارين،  28.11رقم  لقد خص القانون التنظيمي
ى ترؤس رئيس صه علالقضائية بأدوار مهمة في مجال عملية الفرز والإحصاء، من خلال ن

نه، اللجنة الجهوية ينوب ع لدائرة نفوذها مركز الجهة أو قاض  المحكمة الابتدائية التابع 
 للإحصاء.

لق بانتخاب على أنه: "يجب، فيما يتع المذكورمن القانون  80وقد نصت المادة 
السلطة تفظ في مقر المستشارين من طرف الهيئة الناخبة لممثلي الجماعات الترابية، أن يح

أعلاه وبلوائح الناخبين المشار  79الإدارية المحلية بأحد نظائر المحضر المشار إليها في المادة 
 .من هذا القانون التنظيمي 76إليها في المادة 

يوضع النظيران الآخران من المحضر نفسه في غلافين مختومين وموقع عليهما من لدن 
اشرة أحد النظيرين مشفوعا بالأوراق الملغاة رئيس مكتب التصويت وأعضائه ثم يوجه مب

والمنازع فيها وبالأوراق غير القانونية إلى المحكمة الابتدائية لدائرة النفوذ. ويسلم النظير الآخر 
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أعلاه. ويقوم المكتب المركزي على الفور   72إلى المكتب المركزي المنصوص عليه في المادة 
 .خرى التابعة له بإحصاء أصوات هذه المكاتببحضور رؤساء جميع مكاتب التصويت الأ

ليها في تثبت عملية إحصاء الأصوات في محضر يحرر وفق الشكليات المنصوص ع
 .أعلاه  79المادة 

 .لمعني بالأمرايحتفظ بنظير من المحضر المذكور في محفوظات العمالة أو الإقليم 
ئيس ر ه من طرف يوضع نظير آخر من المحضر نفسه في غلاف مختوم وموقع علي

 .وذوأعضاء المكتب المركزي ثم يوجه إلى المحكمة الابتدائية لدائرة النف
تم وضعه في أما النظير الثالث المضاف إليه نظير من محاضر مكاتب التصويت في

لى السلطة التابعة إغلاف مختوم وموقع عليه، طبق نفس الشروط المشار إليها أعلاه، ويسلم 
لى اللجنة الجهوية علتي تعمل على نقله فورا إلى والي الجهة ليعرض للعمالة أو الإقليم ا

 ...".للإحصاء
 :تتألف اللجنة الجهوية للإحصاء من 

 ينوب عنه بصفة  رئيس المحكمة الابتدائية التابع لنفوذها مركز الجهة أو قاض
 رئيس؛

 ناخبين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما والي الجهة؛ 
 فته كاتباممثل والي الجهة بص. 
 يخول لممثلي اللوائح أو المترشحين حضور أشغال هذه اللجنة. 

كما   ،13ين لإنجاز المهام الموكولة إليهايجوز للجنة الجهوية للإحصاء أن تستعين بموظف
 .يمكنها استعمال الوسائل التقنية الكفيلة بمساعدتها على إنجاز أعمالها

شح وتعلن نتائجها ها كل لائحة أو كل متر تقوم هذه اللجنة بإحصاء الأصوات التي نالت
 حسب توصلها بها".

                                                           
 وتحدد لائحة هؤلاء الموظفين من قبل رئيس اللجنة المذكورة باقتراح من والي الجهة. - 13
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في حالة انتخاب : "على أنه المشار إليه أعلاهالقانون التنظيمي نفس  81وتنص المادة 
 الغرف المهنية أو فيالمستشارين من طرف الهيئات الناخبة المتكونة من الأعضاء المنتخبين 

لتصويت بأحد نظائر ية، يجب أن يحتفظ في مكتب االمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيل
ين المشار إليها في أعلاه وبلوائح الناخب 79محضر مكتب التصويت المشار إليها في المادة 

 .من هذا القانون التنظيمي  76المادة 
عليهما من لدن  يوضع النظيران الآخران من المحضر نفسه في غلافين مختومين وموقع

فوعا بالأوراق ت وأعضائه. ثم يوجه الرئيس مباشرة أحد النظيرين مشرئيس مكتب التصوي
ائية لدائرة النفوذ، بينما يسلم الملغاة والمنازع فيها وبالأوراق غير القانونية إلى المحكمة الابتد
التي تعمل على نقله فورا إلى  النظير الأخر إلى السلطة التابعة للعمالة أو الإقليم لدائرة النفوذ

 80لمشار إليها في المادة ة أو الإقليم مركز الجهة ليعرض على اللجنة الجهوية للإحصاء االعمال
 أعلاه".

تثبت على الفور في محضر فس القانون التنظيمي على أنه: "من ن 82كما تنص المادة 
صوات وإعلان نتائج أعلاه عملية إحصاء الأ 79يحرر طبق الكيفية المنصوص عليها في المادة 

م بها اللجنة الجهوية أعلاه والتي تقو  81و 80ئات الناخبة المنصوص عليها في المادتين الهي
 .للإحصاء

مكاتب التصويت  يسلم نظير من هذا المحضر إلى والي الجهة مشفوعا بنظير من محاضر
 .للاحتفاظ به في محفوظات العمالة أو الإقليم مركز الجهة

فوذ بعد وضعه في غلاف دائية التابعة لدائرة النيوجه النظير الثاني إلى المحكمة الابت
 .مختوم وموقع عليه من لدن رئيس اللجنة الجهوية للإحصاء وأعضائها

، فيحمل على الفور أما النظير الثالث من المحضر الموضوع في غلاف مختوم وموقع عليه
 من لدن رئيس اللجنة الجهوية للإحصاء إلى المحكمة الدستورية".

رؤساء المحاكم أن يحرصوا على اكتمال تشكيلة لجنة الإحصاء، وأن ولذلك، فعلى 
ويسهروا على  ،شحين، وأن يتوصلوا بمحاضر المكاتب المركزيةتر يوفروا إمكانية حضور ممثلي الم
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ط الاقتراع، وأن يحرصوا على نمإحصاء الأصوات المحصل عليها وتوزيعها وفقا لما يقتضيه 
شحين على ما توصلوا به من نتائج انتخابية من المكاتب المركزية، تر الشفافية في إطلاع ممثلي الم

شحون، وأن يعطوا الدليل على تر وأن يكون لهم من الأناة والصبر واليقظة ما يطمئن له الم
 أهليتهم لإدارة وتسيير اللجنة التي أوكل لها المشرع صلاحية إحصاء الأصوات.

 فيعلى الفور،  تحرر، 28.11يمي رقم من القانون التنظ 79وطبقا لمقتضيات المادة 
لقانون التنظيمي ويوقع اوما يليها من هذا  80ضر المنصوص عليها في المادة ثلاثة نظائر المحا

اللجنة الجهوية  عليها، حسب الحالة، رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو
 .للإحصاء أو اللجنة الوطنية للإحصاء

المكتب  سبب قاهر على عضو من أعضاء مكتب التصويت أوغير أنه، إذا تعذر ل
كون حاضرا في المكاتب المركزي أو اللجنة الجهوية للإحصاء أو اللجنة الوطنية للإحصاء أن ي

و إحصائها أو إعلان أأو اللجان المذكورة إلى غاية إنهاء عملية الاقتراع أو فرز الأصوات 
 في المحضر. اضرين وينص على هذه الحالةالنتائج، يوقع المحضر من قبل الأعضاء الح

ن ينصب الاهتمام أن عملية الإحصاء وتحرير المحاضر تقتضي أإلى والجدير بالإشارة 
و تخمينات لا على ما تتضمنه المحاضر، وأن ما قد يتداول من أقوال حسب استطلاعات أ

 .تصةخيمكن أن يصرف نظر اللجنة عما تحت يدها من محاضر أعدتها المكاتب الم
مر من حكمة شحين بما يقتضيه الأتر ومن جهة أخرى، ينبغي التعامل مع ممثلي الم

 وتبصر، وذلك ضمانا لحسن سير أعمال اللجنة.
 على أنه:  28.11من القانون التنظيمي رقم  87وقد نصت المادة 

 لبقايا، وذلك بتخصيصا"توزع المقاعد بين اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي، ثم بأكبر 
 .لمذكوراالمقاعد الباقية للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم 

تخصص المقاعد لمترشحي كل لائحة حسب ترتيبهم التسلسلي في اللائحة. غير أن 
مترشحي اللائحة التي فقدت أحد مترشحيها بسبب الوفاة خارج أجل التعويض المشار إليه 

نظيمي والمرتبين في المراتب الدنيا بالنسبة للمترشح المتوفى، من هذا القانون الت  24في المادة 
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يرتقون بحكم القانون إلى المراتب الأعلى. ويعتمد هذا الترتيب الجديد في توزيع المقاعد وإعلان 
 .أسماء المترشحين المنتخبين

%  3أقل من  لا تشارك في عملية توزيع المقاعد، لوائح الترشيح التي حصلت على
 .ات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المعنيةمن الأصو 

قعد المعني المترشح إذا أحرزت لائحتان أو عدة لوائح على نفس البقية، انتخب برسم الم
سن، تجرى القرعة والمؤهل من حيث الترتيب في اللائحة. وفي حالة تعادل ال ،الأصغر سنا

 .لتعيين المترشح الفائز
يع المقاعد، أعلن عن بة المطلوبة للمشاركة في عملية توز إذا أحرزت لائحة واحدة النس 

 .خابيةانتخاب مترشحي اللائحة المعنية برسم المقاعد المخصصة للدائرة الانت
وزيع المقاعد، فإنه لا تلائحة على النسبة المطلوبة للمشاركة في عملية  ةإذا لم تحصل أي

 .عنيةيعلن عن انتخاب أي مترشح في الدائرة الانتخابية الم
أكبر عدد  في حالة انتخاب عضو واحد، يعلن عن انتخاب المترشح الذي حصل على

 .من الأصوات
خب أصغرهم إذا أحرز مترشحان أو عدة مترشحين عددا متساويا من الأصوات، انت

 سنا. وفي حالة تعادل السن، تجرى القرعة لتعيين المترشح الفائز".
 

 ثانيـا: المنازعات الانتخابية

ختصاص محاكم اء حالات الطعن المتعلقة بالقيد والترشيح الذي تدخل في اباستثن
لتي تتخذها مكاتب ، فإن الطعن في القرارات ا، كما سبق بيانهاالتنظيم القضائي المختصة

ة للإحصاء من لدن التصويت والمكاتب المركزية واللجان الجهوية للإحصاء واللجنة الوطني
 .أمام المحكمة الدستوريةيكون بالأمر  الناخبين والمترشحين المعنيين
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أمثلة تطبيقية لعملية توزيع المقاعد بواسطة القاسم الانتخابي ثالثا: 

 وبحسب قاعدة أكبر البقايا

 المثال الأول:

خبة لممثلي المجالس أعضاء بمجلس المستشارين برسم الهيئة النا 6حالة انتخاب  
 الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم

  

 عدد الناخبين:  د المصوتين:  عد 
   المقاعد:عدد  6 عدد الأوراق الملغاة:   

              اللوائح:  عدد  5 عدد الأصوات المعبر عنها: 3044
 

المعبر  على الأقل من الأصوات %3لوبة للمشاركة في توزيع المقاعد: النسبة المط -
 عنها.

دد الأصوات التي حصلت عليها يستخرج عن طريق قسمة ع القاسم الانتخابي -
 لمراد شغلها.االلوائح المشاركة في عملية توزيع المقاعد على عدد المقاعد 

النسبة استخراج النسب المائوية لعدد الأصوات التي نالتها كل لائحة ب :أولا 

 لعدد الأصوات المعبر عنها

 عدد الأصوات المحصل عليها  رقم اللائحة

 من طرف كل لائحة

 لمائوية مقارنة معالنسبة ا

 مجموع الأصوات المعبر عنها 

 %29,24أي بنسبة  890 1 اللائحة رقم

 %32,46أي بنسبة  988 2اللائحة رقم 

 %17,12أي بنسبة  521 3اللائحة رقم 
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 عدد الأصوات المحصل عليها  رقم اللائحة

 من طرف كل لائحة

 لمائوية مقارنة معالنسبة ا

 مجموع الأصوات المعبر عنها 

 %13,73أي بنسبة  418 4اللائحة رقم 

 %7,46أي بنسبة  227 5اللائحة رقم 

لوائح المتبارية حصلت لجدول أعلاه، أن جميع اليتبين من النسب المائوية الواردة في ا
كة في توزيع المقاعد. على الأقل من الأصوات المعبر عنها والمطلوبة للمشار  %3على نسبة 

 وبذلك، فإن جميع اللوائح ستشارك في عملية توزيع المقاعد. 
 م الانتخابياستخراج القاس :ثانيا

وائح المؤهلة ت التي نالتها الليستخرج القاسم الانتخابي بقسمة مجموع الأصوا
لدائرة الانتخابية. ويعتبر للمشاركة في عملية توزيع المقاعد على عدد المقاعد المراد شغلها با

 .507,33= 6/  3044أي: العدد الناتج عن هذه القسمة هو القاسم الانتخابي 

ا على تطلب حصولهوباعتماد هذا القاسم الانتخابي، فإن فوز اللائحة بمقعد واحد ي
 صوتا. 507,33عدد من الأصوات يجب ألا يقل عن 

 على أساس القاسم الانتخابي توزيع المقاعد :ثالثا

 رقم
 اللائحة

 قسمة عدد الأصوات
 على القاسم الانتخابي

عليها  المحصل المقاعد عدد
 بواسطة القاسم الانتخابي

 بقايا الأصوات

 67,382 1 890/507,33 1 اللائحة رقم

 67,480 1 988/507,33 2م اللائحة رق

 13,67 1 521/507,33 3اللائحة رقم 

 418 0 418/507,33 4اللائحة رقم 

 227 0 227/507,33 5اللائحة رقم 
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 رقم
 اللائحة

 قسمة عدد الأصوات
 على القاسم الانتخابي

عليها  المحصل المقاعد عدد
 بقايا الأصوات بواسطة القاسم الانتخابي

 1522 مقاعد 3 المجموع

مقاعد  3وزيع تيتضح من خلال التوزيع أعلاه، أنه تم بواسطة القاسم الانتخابي 
 ،مقاعد لم توزع 3يت رة الانتخابية، في حين بقمقاعد المراد شغلها برسم الدائ 6من أصل 

 لذلك سيتم اللجوء إلى قاعدة أكبر البقايا.
 على أساس قاعدة أكبر البقايا توزيع المقاعد: رابعا

عها بالنظر إلى عدد الباقية سيتم توزي 3باعتماد قاعدة أكبر البقايا، فإن المقاعد 
قعد واحد لكل بم 1و 4و 2ائح رقم لكل لائحة، وبذلك ستفوز اللو  المتبقيةالأصوات 

 منها.

خابية على الشكل المخصصة للدائرة الانت 6وبذلك سيكون التوزيع النهائي للمقاعد 
 التالي:
 رقم

 اللائحة

 عدد المقاعد الموزعة

 بواسطة القاسم الانتخابي

 عدد المقاعد الموزعة

 بواسطة قاعدة أكبر البقايا

 مجموع المقاعد المحصل

 كل لائحةعليها من طرف  

 2 1 1 1 اللائحة رقم

 2 1 1 2اللائحة رقم 

 1 0 1 3اللائحة رقم 

 1 1 0 4اللائحة رقم 

 0 0 0 5اللائحة رقم 

 6 3 3 المجموع
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أعضاء بمجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي  5المثال الثاني: حالة انتخاب 
 المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم

 عدد الناخبين  عدد المصوتين: 
 عدد المقاعد  5 عدد الأوراق الملغاة: 

 للوائح:اعدد  7 عدد الأصوات المعبر عنها: 2623
 

على الأقل من الأصوات المعبر  % 3النسبة المطلوبة للمشاركة في توزيع المقاعد:  -
 عنها.

القاسم الانتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها  -
 عملية توزيع المقاعد على عدد المقاعد المراد شغلها. اللوائح المشاركة في

  

   127.465 عدد المصوتين: 190.000 عدد الناخبن: 

 4.365 عدد الأوراق الباطلة:  25 عدد اللوائح:

 123.100 عدد الأصوات المعبر عنها:

 15طعة : عدد المقاعد المخصصة لمجلس الجماعة على صعيد المقا

  20عدد المقاعد المخصصة لمجلس المقاطعة:
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النسبة استخراج النسب المائوية لعدد الأصوات التي نالتها كل لائحة ب :أولا 

 لعدد الأصوات المعبر عنها

 رقم
 اللائحة 

 عدد الأصوات المحصل عليها 
 من طرف كل لائحة

 النسبة المائوية مقارنة مع
 امجموع الأصوات المعبر عنه 

 %13,00أي بنسبة  341 1 اللائحة رقم

 %13,19أي بنسبة  346 2اللائحة رقم 

 %15,40أي بنسبة  404 3اللائحة رقم 

 %7,51أي بنسبة  197 4اللائحة رقم 

 %17,23أي بنسبة  452 5اللائحة رقم 

 %21,96أي بنسبة  576 6اللائحة رقم 

 %11,70أي بنسبة  307 7اللائحة رقم 

 

لوائح المتبارية حصلت النسب المائوية الواردة في الجدول أعلاه، أن جميع ال يتبين من
ركة في توزيع على الأقل من الأصوات المعبر عنها والمطلوبة للمشا % 3على نسبة 

 . المقاعد. وبذلك، فإن جميع اللوائح ستشارك في عملية توزيع المقاعد
 استخراج القاسم الانتخابي :ثانيا

وائح المؤهلة الانتخابي بقسمة مجموع الأصوات التي نالتها الل يستخرج القاسم
 لدائرة الانتخابية.راد شغلها باللمشاركة في عملية توزيع المقاعد على عدد المقاعد الم

= 5/  2623أي:  ،ويعتبر العدد الناتج عن هذه القسمة هو القاسم الانتخابي
524,60. 

اللائحة بمقعد واحد يتطلب حصولها على  وباعتماد هذا القاسم الانتخابي، فإن فوز
 صوتا. 524,60عدد من الأصوات يجب ألا يقل عن 
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 على أساس القاسم الانتخابي توزيع المقاعد :ثالثا

 رقم 
 اللائحة

 قسمة عدد الأصوات 
 على القاسم الانتخابي

عليها بواسطة  المحصل المقاعد عدد
 القاسم الانتخابي

 بقايا الأصوات

 341 0 341/524,60 1 اللائحة رقم

 346 0 346/524,60 2اللائحة رقم 

 404 0 404/524,60 3اللائحة رقم 

 197 0 197/524,60 4اللائحة رقم 

 452 0 452/524,60 5اللائحة رقم 

 51,40 1 576/524,60 6اللائحة رقم 

 307 0 307/524,60 7اللائحة رقم 

 2098,40 مقعد واحد المجموع

 

وزيع مقعد واحد تلتوزيع أعلاه، أنه تم بواسطة القاسم الانتخابي يتضح من خلال ا
مقاعد لم توزع  4يت مقاعد المراد شغلها برسم الدائرة الانتخابية، في حين بق 5من أصل 

 لذلك سيتم اللجوء إلى قاعدة أكبر البقايا.
 على أساس قاعدة أكبر البقايا توزيع المقاعد :رابعا

ا بالنظر إلى عدد عهالباقية سيتم توزي 4يا، فإن المقاعد باعتماد قاعدة أكبر البقا
بمقعد  1و 2و 3و 5 ذات الأرقامة لكل لائحة، وبذلك ستفوز اللوائح يالأصوات المتبق

 واحد لكل منها.

المخصصة للدائرة الانتخابية على الشكل  5سيكون التوزيع النهائي للمقاعد  وبذلك
 التالي:



149 
 

 رقم
 اللائحة

 وزعةعدد المقاعد الم
 بواسطة القاسم الانتخابي

 عدد المقاعد الموزعة
 بواسطة قاعدة أكبر البقايا

 مجموع المقاعد المحصل
 عليها من طرف كل لائحة

 1 1 0 1 اللائحة رقم

 1 1 0 2اللائحة رقم 

 1 1 0 3اللائحة رقم 

 0 0 0 4اللائحة رقم 

 1 1 0 5اللائحة رقم 

 1 0 1 6اللائحة رقم 

 0 0 0 7 اللائحة رقم

 5 4 1 المجموع

 

 

 

 

 

 

أعضاء بمجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة  4لمثال الثالث: حالة انتخاب ا
 لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم

 عدد الناخبين:  عدد المصوتين:   
 عدد المقاعد :   4 عدد الأوراق الملغاة:  

        عدد اللوائح :           8 عدد الأصوات المعبر عنها: 2577

   127.465 عدد المصوتين: 190.000 عدد الناخبن: 

 4.365 عدد الأوراق الباطلة:  25 عدد اللوائح:

 123.100 عدد الأصوات المعبر عنها:

 15طعة : عدد المقاعد المخصصة لمجلس الجماعة على صعيد المقا

  20عدد المقاعد المخصصة لمجلس المقاطعة:
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ت المعبر على الأقل من الأصوا % 3لوبة للمشاركة في توزيع المقاعد: النسبة المط -
 عنها.

ها لقاسم الانتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الأصوات التي حصلت عليا -
 لمراد شغلها.االلوائح المشاركة في عملية توزيع المقاعد على عدد المقاعد 

النسبة دد الأصوات التي نالتها كل لائحة باستخراج النسب المائوية لع :أولا

 لعدد الأصوات المعبر عنها

 

 رقم
 اللائحة 

 عدد الأصوات المحصل عليها 
 من طرف كل لائحة

 النسبة المائوية مقارنة مع
 مجموع الأصوات المعبر عنها 

 %15,64أي بنسبة  403 1 اللائحة رقم

 %19,05أي بنسبة  491 2اللائحة رقم 

 

 خراج القاسم الانتخابياست: ثانيا

وائح المؤهلة يستخرج القاسم الانتخابي بقسمة مجموع الأصوات التي نالتها الل
 لدائرة الانتخابية.راد شغلها باللمشاركة في عملية توزيع المقاعد على عدد المقاعد الم

= 4/  2563أي: ويعتبر العدد الناتج عن هذه القسمة هو القاسم الانتخابي 
640,75. 

تطلب حصولها على تماد هذا القاسم الانتخابي، فإن فوز اللائحة بمقعد واحد يوباع
 صوتا. 640,75عدد من الأصوات يجب ألا يقل عن 
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 على أساس القاسم الانتخابي توزيع المقاعد: ثالثا

 

 رقم 
 اللائحة

 قسمة عدد الأصوات 
 على القاسم الانتخابي

عليها  المحصل المقاعد عدد
 لانتخابيبواسطة القاسم ا

 بقايا الأصوات

 403 0 403/640,75 1 اللائحة رقم

 491 0 491/640,75 2اللائحة رقم 

 283 0 283/640,75 3اللائحة رقم 

 491 0 491/640,75 4اللائحة رقم 

 157,25 1 798/640,75 6اللائحة رقم 

 97 0 97/640,75 8اللائحة رقم 

 1922,25 مقعد واحد المجموع

 

وزيع مقعد واحد تل التوزيع أعلاه، أنه تم بواسطة القاسم الانتخابي يتضح من خلا
 .مقاعد لم توزع 3يت مقاعد المراد شغلها برسم الدائرة الانتخابية، في حين بق 4من أصل 

 سيتم اللجوء إلى قاعدة أكبر البقايا. ،لذلك
 على أساس قاعدة أكبر البقايا: توزيع المقاعد: رابعا

ا بالنظر إلى عدد عهالباقية سيتم توزي 3البقايا، فإن المقاعد  باعتماد قاعدة أكبر
بمقعد واحد  1و 2و 4 ذات الأرقامة لكل لائحة، وبذلك ستفوز اللوائح يالأصوات المتبق

 لكل منها.

تخابية على الشكل المخصصة للدائرة الان 4سيكون التوزيع النهائي للمقاعد  ،وبذلك
 التالي:
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 رقم 

 اللائحة

 اعد الموزعةعدد المق

 بواسطة القاسم الانتخابي

 عدد المقاعد الموزعة

 بواسطة قاعدة أكبر البقايا

 مجموع المقاعد المحصل

 عليها من طرف كل لائحة

 1 1 0 1 اللائحة رقم

 1 1 0 2اللائحة رقم 

 0 0 0 3اللائحة رقم 

 1 1 0 4اللائحة رقم 

 1 0 1 6اللائحة رقم 1

 0 0 0 8اللائحة رقم 

 4 3 1 موعالمج
 

   127.465 عدد المصوتين: 190.000 عدد الناخبن: 
 4.365 عدد الأوراق الباطلة:  25 عدد اللوائح:

 123.100 عدد الأصوات المعبر عنها:
 15عدد المقاعد المخصصة لمجلس الجماعة على صعيد المقاطعة : 
  20عدد المقاعد المخصصة لمجلس المقاطعة:

 

رسم الهيئة الناخبة ة انتخاب عضوين اثنين بمجلس المستشارين بالمثال الرابع: حال
 لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية

 عدد الناخبين:  عدد المصوتين:    
 عدد المقاعد :   2 عدد الأوراق الملغاة:   

                  عدد اللوائح : 4 عدد الأصوات المعبر عنها: 115
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لى الأقل من الأصوات المعبر ع % 3المطلوبة للمشاركة في توزيع المقاعد:  النسبة -
 عنها.

ها لقاسم الانتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الأصوات التي حصلت عليا -
 لمراد شغلها.االلوائح المشاركة في عملية توزيع المقاعد على عدد المقاعد 

النسبة تي نالتها كل لائحة باستخراج النسب المائوية لعدد الأصوات ال :أولا

 لعدد الأصوات المعبر عنها

 رقم

 اللائحة 

 عدد الأصوات المحصل عليها 

 من طرف كل لائحة

 النسبة المائوية مقارنة مع

 مجموع الأصوات المعبر عنها 

 %6,96أي بنسبة  8 1 اللائحة رقم

 %7,83أي بنسبة  9 2اللائحة رقم 

 %82,61أي بنسبة  95 3اللائحة رقم 

 %2,61أي بنسبة  3 4اللائحة رقم 

لم تحصل على  4رقم  يتبين من النسب المائوية الواردة في الجدول أعلاه، أن اللائحة
 توزيع المقاعد. على الأقل من الأصوات المعبر عنها والمطلوبة للمشاركة في % 3نسبة 

استبعاد عدد  وبالتالي ،وبذلك يجب استبعادها من المشاركة في عملية توزيع المقاعد
 الأصوات التي نالتها.

 استخراج القاسم الانتخابي :ثانيا

وائح المؤهلة يستخرج القاسم الانتخابي بقسمة مجموع الأصوات التي نالتها الل
 لدائرة الانتخابية.راد شغلها باللمشاركة في عملية توزيع المقاعد على عدد المقاعد الم

 .56= 2/  112أي:  ،القاسم الانتخابي ويعتبر العدد الناتج عن هذه القسمة هو
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تطلب حصولها على وباعتماد هذا القاسم الانتخابي، فإن فوز اللائحة بمقعد واحد ي
 صوتا. 56عدد من الأصوات يجب ألا يقل عن 

 على أساس القاسم الانتخابي توزيع المقاعد :ثالثا

 رقم 
 اللائحة

 قسمة عدد الأصوات 
 على القاسم الانتخابي

المحصل عليها بواسطة  قاعدالم عدد
 القاسم الانتخابي

 الأصوات بقايا

 8 0 8 1 اللائحة رقم

 9 0 9 2اللائحة رقم 

 39 1 95 3اللائحة رقم 

 56 مقعد واحد المجموع

وزيع مقعد واحد تيتضح من خلال التوزيع أعلاه، أنه تم بواسطة القاسم الانتخابي 
ين بقي مقعد واحد حم الدائرة الانتخابية، في من أصل مقعدين اثنين المراد شغلهما برس

 ه.سيتم اللجوء إلى قاعدة أكبر البقايا لتحديد اللائحة التي ستفوز ب
 على أساس قاعدة أكبر البقايا توزيع المقاعد :رابعا

لائحة المعنية بالنظر لباعتماد قاعدة أكبر البقايا، فإن المقعد المتبقي سيتم تخصيصه 
 ، وبالتاليقعد المذكوربالم 3ز اللائحة رقم ة لديها، وبذلك ستفو يتبقلمإلى عدد الأصوات ا

 :كما يليابية  سيكون التوزيع النهائي للمقعدين الاثنين المخصصين للدائرة الانتخ
 رقم

 اللائحة
 عدد المقاعد الموزعة

 بواسطة القاسم الانتخابي
 عدد المقاعد الموزعة

 بواسطة قاعدة أكبر البقايا
 د المحصلمجموع المقاع

 عليها من طرف كل لائحة
 0 0 0 1 اللائحة رقم

 0 0 0 2اللائحة رقم 
 2 1 1 3اللائحة رقم 

 2 1 1 المجموع
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 خاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب الفقرة السادسة: أحكام

س النواب كما تم المتعلق بمجل 27.11تنص المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 
على ما يلي:  04.21بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم تغييرها وتتميمها 

ن طريق الاقتراع عضوا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر ع 395يتألف مجلس النواب من "
 ويتوزعون كما يلي: ،باللائحة

 2ا لأحكام المادة ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية المحدثة طبق عضوا 305 -
 ؛هبعد

 لمبين في الجدول أدناه.اعضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية الجهوية وفق التوزيع  90 -
قة مزج الأصوات يجرى الانتخاب بالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طري

 والتصويت التفاضلي.
الانتخاب بالتصويت  رىغير أنه في حالة انتخاب جزئي، وإذا تعلق الأمر بانتخاب عضو واحد، يج

 .العام بالأغلبية النسبية في دورة واحدة
 ةجدول يتعلق بتوزيع المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية الجهوي

 عدد المقاعد  
 8 ةالحسيم -تطوان -طنجة
 7 الشرق

 10 مكناس -فاس
 10 رةالقنيط -سلا -الرباط

 7 خنيفرة -بني ملال
 12 طاتس -الدار البيضاء

 10 آسفي -اكشمر 
 6 تافيلالت -درعة

 7 ماسة -سوس
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 عدد المقاعد  
 5 واد نون -كلميم
 5 ءالساقية الحمرا -العيون

 3 وادي الذهب -الداخلة
 

 الانتخابية وفرز وإحصاء الأصوات أولا: العمليات

على ما لس النواب المتعلق بمج 27.11تنص المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 
كل دائرة انتخابية لالانتخابية المحلية ويحدد عدد المقاعد المخصصة "تحدث الدوائر يلي: 

 بمرسوم حسب المبادئ التالية...".
صويت بواسطة يتم الت...  على أنه: " القانون التنظيمينفس من  71وتنص المادة 

وائح الترشيح أو لورقة فريدة تتضمن جميع البيانات التي تساعد الناخب على التعرف على 
لمترشح على مستوى احين المعروضين على اختياره. ويصوت الناخب لفائدة اللائحة أو المترش

لدائرة الانتخابية الجهوية، االدائرة الانتخابية المحلية ولفائدة اللائحة أو المترشح على مستوى 
 .بوضع علامة تصويته في المكان المخصص لكل منهما

 .ن وزير الداخليةمرسوم يتخذ باقتراح يحدد شكل ورقة التصويت الفريدة ومضمونها، بم
تصويت فور انصرام تتولى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح إعداد أوراق ال

 أجل إيداع الترشيحات".
دد بمقرر للعامل تح"المشار إليه أعلاه فإنه  من القانون التنظيمي 73طبقا للمادة و 

التصويت  مكاتب اتب المركزية، مع بيانأماكن إقامة مكاتب التصويت وأماكن إقامة المك
 ".التابعة لكل مكتب مركزي

الأصوات  يتولى مكتب التصويت فرزمن نفس القانون على أنه  78تنص المادة و 
ز الأصوات دون موا بأنفسهم بفر و يجوز للرئيس وأعضاء المكتب أن يقبمساعدة فاحصين. و 

 قيد.من مائتي ناخب م مساعدة فاحصين إذا كان مكتب التصويت يشتمل على أقل
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ة فرز الأصوات يقوم رئيس مكتب التصويت بإعلان نتيجة المكتب بمجرد انتهاء عملي
 وإحصائها.

 ثلاثة نظائر فيالقانون على أنه: "تحرر، على الفور، نفس من  80تنص المادة كما 
ة بالانتخاب لمحاضر الخاصالمحاضر الخاصة بالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية وا
بعده، ويوقع  85إلى  81 على مستوى الدائرة الانتخابية الجهوية، والمشار إليها في المواد من

لجنة الإحصاء  عليها، حسب الحالة، رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو
 .هويةالتابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو لجنة الإحصاء الج

دل عدد لوائح د نسخ من المحضر باستخدام أية وسيلة متوفرة في عدد يعايتم إعدا
ح. وترقم كل نسخة الترشيح أو عدد المترشحين لتسلم فورا إلى ممثل كل لائحة أو كل مترش

كزي أو لجنة ويوقع عليها، حسب الحالة، رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب المر 
حصاء الجهوية. وتكون أو عمالة المقاطعات أو لجنة الإ الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم

 .لنسخ المحضر هذه نفس حجية نظائره الأصلية
ئر محضر مكتب تحمل في الحين نظامن نفس القانون على ما يلي: " 81وتنص المادة 

ؤساء جميع مكاتب التصويت الثلاثة إلى رئيس المكتب المركزي الذي يباشر حالا، بحضور ر 
 .تيجتهاابعة للمكتب المركزي، إحصاء أصوات هذه المكاتب وإعلان نالتصويت الت

 محضر يوضع فيتثبت عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج، بالنسبة لكل انتخاب 
 ."أعلاه 80ويوقع عليه وفق الكيفيات المحددة في المادة 

كزي كتب المر يُحتفظ بنظير من محضر المفإنه  ،القانوننفس من  82طبقا للمادة و 
أعلاه، في  77لمادة وبنظير من محاضر مكاتب التصويت، ولوائح الناخبين المشار إليها في ا

 .محفوظات الجماعة أو المقاطعة المعنية
يوضع النظير الثاني المضاف إليه نظير من محاضر مكاتب التصويت والغلافات المتضمنة 

لأوراق غير القانونية المتعلقة بمختلف للأوراق الملغاة والمنازع فيها وكذا الغلافات المتضمنة ل
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مكاتب التصويت في غلاف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس وأعضاء المكتب المركزي ثم 
 يوجه إلى المحكمة الابتدائية لدائرة النفوذ.

لقائد أو الخليفة على ايؤشر الباشا أو ( على أنه 83كما تنص المادة الموالية )المادة و 
ية التابعة لنفوذه، ويأمر والموقع عليها، حسب توصله بها من المكاتب المركز الغلافات المختومة 

عنية قصد تسليمها إلى بحملها في الحين إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات الم
 رئيس لجنة الإحصاء.

 
 ائي على اللجان المكلفة بالإحصاءالإشراف القض :ثانيا

القضائية دورا  المتعلق بمجلس النواب بالسلطة 27.11أناط القانون التنظيمي رقم 
صاء سة لجنة الإحرئا هبإسنادوذلك بالغ الأهمية في مجال عملية فرز الأصوات وإحصائها، 

وذ تلك العمالة أو ذلك الإقليم، لى رئيس المحكمة الابتدائية لدائرة نفإالتابعة للعمالة أو الإقليم 
المشار إليه تنظيمي من القانون ال 83عليه في المادة أو إلى قاض ينوب عنه كما هو منصوص 

 .أعلاه
فق التأليف و المذكورة على أنه: "يمكن إحداث لجنتين للإحصاء  83وتنص المادة 

رسم الدائرة الانتخابية بالمبين أعلاه، تتولى إحداهما إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع 
عيد العمالة أو الإقليم صعلان نتائج الاقتراع، على المحلية، وتتولى الأخرى إحصاء الأصوات وإ

 أو عمالة المقاطعات، بالنسبة للدائرة الانتخابية الجهوية". 
 ة أو الإقليم أو عمالة المقاطعاتلجنة الإحصاء التابعة للعمال .1

 :طعات منتتألف لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقا
 ية أو قاض ينوب عنه، بصفة رئيس؛رئيس المحكمة الابتدائ 
 ناخبين يحسنان القراءة والكتابة، يعينهما العامل؛ 
 ممثل العامل، بصفة كاتب. 
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وتحدد لائحة  ،ليهاإين لإنجاز المهام الموكولة يجوز للجنة الإحصاء أن تستعين بموظف
 .أو العامل هؤلاء الموظفين من قبل رئيس اللجنة المذكورة باقتراح من والي الجهة

لدلالة في ضمان امؤشرا بالغ  يعتبر ولا شك أن الإشراف القضائي على لجنة الإحصاء
لنتائج وضبط إحصاء النزاهة وتأمين الشفافية التي يتعين أن تتسم بها عملية التحقق من ا

 ة موثوق بها.يذلك في محضر ذي حج ضمينالأصوات وت
ن تشكيلة لجنة ضمبتدائية الافردت لرؤساء المحاكم لأهمية القصوى التي أُ لونظرا 

 الإحصاء، فإنه يتعين على هؤلاء اتخاذ جملة من التدابير من أهمها:
 الحرص الشديد على اكتمال تشكيلة اللجنة المذكورة؛ 
 شحين؛تر توفير إمكانية حضور ممثلي الم 
 صوات المحصل وعلى إحصاء الأ ،السهر على التوصل بمحاضر المكاتب المركزية

 فقا لما يقتضيه نمط الاقتراع؛عليها وتوزيعها و 
 ما توصلوا  شحين علىتر توخي كامل الحرص على الشفافية في إطلاع ممثلي الم

 به من نتائج انتخابية من المكاتب المركزية؛
 إمعانا في ذلك و  ،شحينتر  والالتزام باليقظة لطمأنة ممثلي المبرالتحلي بالص

ع صلاحية ضبط إليها المشر إثبات أهليتهم للإدارة وتسيير اللجنة التي أوكل 
 اتب المركزية.وحصر نتائج العمليات الحسابية التي يتم التوصل بها من المك

 يات الجمعالاستعانة بما يتوفر من معدات آلية وإلكترونية تسهيلا لعمل، 
، ولا سيما وللتحقق من صحتها وصحة ما يتم التوصل إليه من نتائج حسابية

 ابي وضبط أكبر البقايا.ما يتعلق منها بالقاسم الانتخ
دين ليتأتى هذا، وقد يتطلب الأمر، كما نص على ذلك المشرع، الاستعانة بمساع

رص على سلامة وكذا الح ،مواجهة الضغط الذي يفرضه تطلع الكل إلى النتائج الانتخابية
 العمليات الحسابية وضبط المحاضر.
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ابية داخل  ائر الانتخولأجل ذلك، يمكن تعيين موظفين مساعدين حسب اتساع الدو 
ف العامل على أن يتم كل عمالة أو إقليم أو تعدد الدوائر الانتخابية، بعد اقتراحهم من طر 

ساعدة تحت إشراف إخبار السلطات الإدارية بذلك، وأن يقتصر دور هؤلاء الموظفين على الم
كل لبس وقطعا فعا لر شحين تر تحت أنظار ممثلي المكذا وإمرة ومسؤولية أعضاء لجنة الإحصاء و 

 لكل ادعاء.
نصب الاهتمام على وتجدر الإشارة إلى أن عملية الإحصاء وتحرير المحاضر تقتضي أن ي

عات أو تخمينات ما تتضمنه تلك المحاضر، بمعنى أن ما قد يتداول من أقوال حسب استطلا
ضوء  المركزية في لا ينبغي أن يصرف نظر اللجنة عما تحت يدها من محاضر أعدتها المكاتب

يقتضيه الأمر من  شحين بماتر ما أنجزته مكاتب التصويت، كما ينبغي التعامل مع ممثلي الم
 حكمة وتبصر، ضمانا لحسن سير أعمال اللجنة.
ل العمليات التي كوالتأكد من احترام   ،ويتعين إيلاء كامل العناية لتحرير المحاضر

 واستخراجالأصوات،  شحين وعددتر الميتطلبها القانون من تضمين أسماء أعضاء اللجنة وأسماء 
 ضه القانون. وتحديد البقايا للوصول إلى النتائج طبقا لما يفر  ،القاسم الانتخابي

لمتعلق بمجلس ا 27.11من القانون التنظيمي رقم  84وفي هذا الإطار، نصت المادة 
، تقوم لجنة المحلية النواب على أنه، فيما يخص الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية

ئحة أو كل مترشح لاالإحصاء التابعة للعملة أو الإقليم بإحصاء الأصوات التي نالتها كل 
 .وتعلن نتائجها حسب توصلها بها

ريق قسمة عدد ط"... توزع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن 
لمخصصة لها، وتوزع المقاعد قاعد االناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد الم

لى الأرقام القريبة عالباقية حسب قاعدة أكبر البقايا. وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر 
  .من القاسم المذكور

تخصص المقاعد لمترشحي كل لائحة حسب ترتيبهم التسلسلي في اللائحة. غير أن 
ترشح بها غير مؤهل للانتخاب وكذا مترشحي كل من اللائحة التي تبين بعد تسجيلها وجود م
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اللائحة التي فقدت أحد مترشحيها بسبب الوفاة خارج أجل التعويض المشار إليه في المادة 
من هذا القانون التنظيمي والمرتبين في المراتب الدنيا بالنسبة للمترشح غير المؤهل أو  23

ويعتمد هذا الترتيب الجديد في توزيع المترشح المتوفى، يرتقون بحكم القانون إلى المراتب الأعلى، 
 .المقاعد وإعلان أسماء المترشحين المنتخبين

المعني المترشح  إذا أحرزت لائحتان أو عدة لوائح نفس البقية، انتخب برسم المقعد
ن، تجرى القرعة الأصغر سنا والمؤهل من حيث الترتيب في اللائحة. وفي حالة تعادل الس

 .لتعيين المترشح الفائز
أكبر عدد   حالة انتخاب عضو واحد، يعلن عن انتخاب المترشح الذي حصل علىفي

 .من الأصوات
خب أصغرهم إذا أحرز مترشحان أو عدة مترشحين عددا متساويا من الأصوات، انت

 .سنا. وفي حالة تعادل السن، تجرى القرعة لتعيين المترشح الفائز
ذا لم تحصل أو مترشح فريد إ لا يمكن أن يعلن عن انتخاب مترشحي لائحة فريدة

لأقل خمس أصوات اللائحة المعنية أو المترشح المعني على عدد من الأصوات يعادل على ا
 .الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية

عات، فيما يخص تقوم لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاط
تي نالتها كل لائحة نتخابية الجهوية، بإحصاء الأصوات الالانتخاب على مستوى الدائرة الا

 أو كل مترشح وتعلن نتائجها". 
د الناخبين وتقوم لجنة الإحصاء باستخراج القاسم الانتخابي من خلال قسمة عد

ا، بحيث يتم توزيع المقاعد المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة له
 ،قاعدة أكبر البقايا الباقية حسب المقاعد يعية، أي بتوز الانتخابي ثم أكبر بق بحسب القاسم

 ذكور.وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم الم
تثبت، على الفور، في محضر يحرر في ثلاثة نظائر طبق نفس الكيفيات المنصوص عليها 

لية إحصاء ، عمالمتعلق بمجلس النواب 27.11قم ر  من القانون التنظيمي 80في المادة 
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الأصوات وإعلان النتائج الخاصة بالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية 
 .وبالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية الجهوية

المركزية ومكاتب  من محاضر المكاتب يرن المحضر إلى العامل مشفوعا بنظيسلم نظير م
ت، بينما يوجه النظير في مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعا هلاحتفاظ بالتصويت، ل

لإقليم أو عمالة المقاطعات بعد الثاني إلى المحكمة الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها العمالة أو ا
 .وضعه في غلاف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس وأعضاء لجنة الإحصاء

لمقاطعات النظير الثالث لتابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة ايحمل رئيس لجنة الإحصاء ا
كمة الدستورية من المحضر، الذي يوضع في غلاف مختوم وموقع عليه، على الفور إلى المح

 نة الإحصاء الجهوية.بالنسبة للانتخاب على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية وإلى مقر لج
 

 لجنة الإحصاء الجهوية .2

 :الإحصاء الجهوية منتتألف لجنة 
 ينوب عنه بصفته  رئيس المحكمة الابتدائية التابع لنفوذها مركز الجهة أو قاض

 رئيس؛
 ناخبين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما والي الجهة؛ 
 ممثل والي الجهة، بصفة كاتب اللجنة. 

ة الإحصاء يمكن أن يمثل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح مندوب يحضر أشغال لجن
 .هويةالج

وتحدد  ،لموكولة إليهاين لإنجاز المهام ايجوز للجنة الإحصاء الجهوية أن تستعين بموظف
كما يمكنها   ،الجهة المذكورة باقتراح من والي لائحة هؤلاء الموظفين من قبل رئيس اللجنة

 .استعمال الوسائل التقنية الكفيلة بمساعدتها على إنجاز أعمالها



163 
 

ائح الترشيح أو ية بإحصاء الأصوات التي حصلت عليها لو وتقوم لجنة الإحصاء الجهو 
يفية المنصوص عليها في المترشحين، كما تقوم بإعلان نتائج الاقتراع وتوزيع المقاعد طبق الك

 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. 84المادة 
فيات ق الكيتثبت حالا عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج في محضر يحرر طب

 .وابمن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس الن 80المنصوص عليها في المادة 
ر مختلف لجان يسلم نظير من هذا المحضر إلى والي الجهة، مشفوعا بنظير من محاض

 ، النفوذ الترابي للجهةفيالواقعة الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات 
يهما من لدن رئيس ر نفسه في غلافين مختومين وموقع علضالمحخران من ويوضع النظيران الآ

أما  ،ائية لدائرة النفوذلمحكمة الابتدلجنة الإحصاء الجهوية وأعضائها، ثم يوجه أحدهما إلى ا
لى الفور من لدن عالنظير الثالث من المحضر الموضوع في غلاف مختوم وموقع عليه، فيحمل 

 ة إلى المحكمة الدستورية.رئيس لجنة الإحصاء الجهوي
 

 ثالثا: المنازعات الانتخابية

ختصاص محاكم باستثناء حالات الطعن المتعلقة بالقيد والترشيح الذي تدخل في ا
التصويت والمكاتب  التنظيم القضائي المختصة، فإن الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب

قاطعات ولجان الإحصاء ليم أو عمالات المالمركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقا
كمة الدستورية، طبقا للمادة الجهوية تقدم من لدن الناخبين والمترشحين المعنيين بالأمر أمام المح

 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. 88
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 لقاسم الانتخابيتتعلق با رابعا: أمثلة تطبيقية
 المثال الأول

 محلية بمجلس النوابنموذج دائرة انتخابية 
 مقاعد 4تضم 

 

 % 37,84 : نسبة المشاركة     073 247 : عدد الناخبين المسجلين

 4 : عدد المقاعد    502 93 : عدد المصوتين

 14 : عدد لوائح الترشيح    187 10 : عدد الأوراق الملغاة

    315 83 : عدد الأصوات المعبر عنها

 

د توزع على اللوائح ي المتعلق بمجلس النواب، فإن المقاعوفقا لأحكام القانون التنظيم
الدائرة الانتخابية  بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في
اعدة أكبر البقايا، المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها. وتوزع المقاعد الباقية حسب ق

 .ذكورالأرقام القريبة من القاسم الموذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على 
 

   دد الأصوات التي نالتها كل لائحةع: أولا
 عدد الأصوات المحصل عليها رقم اللائحة

 105 10 1 اللائحة رقم
 584 14 2اللائحة رقم 
 782 1 3اللائحة رقم 
 391 9 4اللائحة رقم 
 770 16 5اللائحة رقم 
 820 16 6اللائحة رقم 
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 عدد الأصوات المحصل عليها رقم اللائحة

 076 3 7 اللائحة رقم
 168 1 8اللائحة رقم 
 756 1 9اللائحة رقم 
 276 10اللائحة رقم 
 295 3 11اللائحة رقم 
 041 4 12اللائحة رقم 
 174 13اللائحة رقم 
 77 14اللائحة رقم 
 83 315 المجموع

 

 استخراج القاسم الانتخابي :ثانيا

عدد المقاعد  سجلين علىيستخرج القاسم الانتخابي عن طريق قسمة عدد الناخبين الم
سمة هو القاسم الانتخابي ويعتبر العدد الناتج عن هذه الق ،المراد شغلها بالدائرة الانتخابية

 61768,25=  4/ 073 247: أي
لب حصولها على عدد وباعتماد هذا القاسم الانتخابي، فإن فوز اللائحة بمقعد واحد يتط

 صوتا. 61768,25من الأصوات يجب ألا يقل عن 
 

 على أساس القاسم الانتخابي توزيع المقاعد :ثالثا

وات يعادل القاسم أية لائحة من اللوائح المتبارية على عدد من الأص نظرا لعدم حصول
وإنما  ة القاسم الانتخابي،الانتخابي المذكور، فإن المقاعد المراد شغلها لن يتم توزيعها بواسط

 حسب قاعدة أكبر البقايا.
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 على أساس قاعدة أكبر البقايا قاعدتوزيع الم :عاراب

وزيعها على لوائح الترشيح المراد شغلها سيتم ت 4باعتماد قاعدة أكبر البقايا، فإن المقاعد 
بالتالي، ستفوز اللوائح التي حصلت على التوالي على الأرقام القريبة من القاسم الانتخابي. و 

 بمقعد واحد لكل منها. 1و 2و 5و 6 ذات الأرقام
ابية على الشكل المخصصة للدائرة الانتخ 4سيكون التوزيع النهائي للمقاعد  ،وبذلك
 التالي:

 رقم اللائحة
عدد المقاعد الموزعة 

بواسطة القاسم 
 الانتخابي

عدد المقاعد الموزعة 
بواسطة قاعدة أكبر 

 البقايا

مجموع المقاعد المحصل 
عليها من طرف كل 

 لائحة
 1 1 0 1 اللائحة رقم

 1 1 0 2م اللائحة رق

 1 1 0 5اللائحة رقم 

 1 1 0 6اللائحة رقم 

 4 4 0 المجموع

نها لوائح الترشيح التي قد تم توزيعها بأكبر البقايا، واستفادت م 4وبذلك، تكون المقاعد 
 حصلت على أكبر عدد من الأصوات. 
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 المثال الثاني

 نموذج دائرة انتخابية محلية بمجلس النواب  
 مقاعد  6تضم 

 38,60 : نسبة المشاركة  315307 : د الناخبين المسجلينعد

 6 : عدد المقاعد 121712 : عدد المصوتين

 20 : عدد لوائح الترشيح 13620 : عدد الأوراق الملغاة

    108092 : عدد الأصوات المعبر عنها

  

للوائح د توزع على اوفقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، فإن المقاع
الدائرة الانتخابية  بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في

اعدة أكبر البقايا، وتوزع المقاعد الباقية حسب ق ،نية على عدد المقاعد المخصصة لهاالمع
 .ذكوروذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم الم

 لأصوات التي نالتها كل لائحةدد اع :أولا

 عدد الأصوات المحصل عليها رقم اللائحة
 362 8 1 اللائحة رقم

 542 20 2اللائحة رقم 
 754 17 3اللائحة رقم 
 204 4 4اللائحة رقم 
 923 7 5اللائحة رقم 
 875 8 6اللائحة رقم 
 477 8 7 اللائحة رقم
 076 9 8 اللائحة رقم
 410 3 9 اللائحة رقم
 193 2 10 اللائحة رقم
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 عدد الأصوات المحصل عليها رقم اللائحة
 821 4 11 اللائحة رقم
 318 1 12 اللائحة رقم
 233 3 13 اللائحة رقم
 258 14 اللائحة رقم
 203 15 اللائحة رقم
 47 16 اللائحة رقم
 170 17 اللائحة رقم
 614 18 اللائحة رقم
 431 3 19 اللائحة رقم
 181 3 20 اللائحة رقم

 نتخابياستخراج القاسم الا : ثانيا

ى عدد المقاعد يستخرج القاسم الانتخابي عن طريق قسمة عدد الناخبين المسجلين عل
سمة هو القاسم الانتخابي ويعتبر العدد الناتج عن هذه الق ،لمراد شغلها بالدائرة الانتخابيةا

    52551,17=  315307/6: أي
ب حصولها على عدد يتطلوباعتماد هذا القاسم الانتخابي، فإن فوز اللائحة بمقعد واحد 

 صوتا. 52551,17من الأصوات يجب ألا يقل عن 
 

 على أساس القاسم الانتخابي توزيع المقاعد :ثالثا

وات يعادل القاسم أية لائحة من اللوائح المتبارية على عدد من الأص نظرا لعدم حصول
قاسم الانتخابي، وإنما ة الالانتخابي المذكور، فإن المقاعد المراد شغلها لن يتم توزيعها بواسط

 حسب قاعدة أكبر البقايا.  
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 على أساس قاعدة أكبر البقايا توزيع المقاعد: رابعا

وزيعها على لوائح الترشيح المراد شغلها سيتم ت 6باعتماد قاعدة أكبر البقايا، فإن المقاعد 
ستفوز اللوائح بالتالي، التي حصلت على التوالي على الأرقام القريبة من القاسم الانتخابي. و 

 بمقعد واحد لكل منها. 1و 7و 6و 8و 3و 2 ذات الأرقام
بية على الشكل المخصصة للدائرة الانتخا 6وبذلك سيكون التوزيع النهائي للمقاعد 

 التالي:
 

 رقم 
 اللائحة

 عدد المقاعد الموزعة
 بواسطة القاسم الانتخابي

 عدد المقاعد الموزعة
 بواسطة قاعدة أكبر البقايا

 المقاعد المحصل مجموع
 عليها من طرف كل لائحة

 1 1 0 1 اللائحة رقم

 1 1 0 2اللائحة رقم 

 1 1 0 3اللائحة رقم 

 1 1 0 6اللائحة رقم 

 1 1 0 7اللائحة رقم 

 1 1 0 8اللائحة رقم 

 6 6 0 المجموع

 

شيح التي نها لوائح التر قد تم توزيعها بأكبر البقايا، واستفادت م 6وبذلك، تكون المقاعد 
 حصلت على أكبر عدد من الأصوات. 
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 المثال الثالث

 نموذج دائرة انتخابية محلية بمجلس النواب  
  تضم مقعدين اثنين

 

 54,66 : نسبة المشاركة  72541 : عدد الناخبين المسجلين
 2 : عدد المقاعد 39650 : عدد المصوتين

 12 : عدد لوائح الترشيح 6559 : عدد الأوراق الملغاة
    33091 : عدد الأصوات المعبر عنها

  

إن المقاعد توزع فالمتعلق بمجلس النواب،  27.11رقم  وفقا لأحكام القانون التنظيمي
المقيدين في الدائرة  على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين

باقية حسب قاعدة أكبر زع المقاعد الوتو  ،نية على عدد المقاعد المخصصة لهاالانتخابية المع
 .لقاسم المذكوراالبقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من 

 
  دد الأصوات التي نالتها كل لائحةع :أولا

 عدد الأصوات المحصل عليها رقم اللائحة

 4584 1 اللائحة رقم

 6277 2اللائحة رقم 

 10795 3اللائحة رقم 

 120 4لائحة رقم ال

 222 5اللائحة رقم 
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 عدد الأصوات المحصل عليها رقم اللائحة

 65 6اللائحة رقم 

 4003 7 اللائحة رقم

 6501 8 اللائحة رقم

 310 9 اللائحة رقم

 74 10 اللائحة رقم

 92 11 اللائحة رقم

 48 12 اللائحة رقم

 
 استخراج القاسم الانتخابي :ثانيا

عدد المقاعد  سجلين علىيستخرج القاسم الانتخابي عن طريق قسمة عدد الناخبين الم
سمة هو القاسم الانتخابي ويعتبر العدد الناتج عن هذه الق ،لمراد شغلها بالدائرة الانتخابيةا

    36270,50=  72541/2: أي
لب حصولها على عدد وباعتماد هذا القاسم الانتخابي، فإن فوز اللائحة بمقعد واحد يتط

 صوتا.  36270,50من الأصوات يجب ألا يقل عن 
 

 على أساس القاسم الانتخابي توزيع المقاعد: ثالثا

وات يعادل القاسم أية لائحة من اللوائح المتبارية على عدد من الأص نظرا لعدم حصول
 القاسم الانتخابي، حسبالانتخابي المذكور، فإن المقعدين المراد شغلهما لن يتم توزيعهما 

 وإنما حسب قاعدة أكبر البقايا.
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 على أساس قاعدة أكبر البقايا لمقاعدتوزيع ا: رابعا

وزيعهما على لائحتي باعتماد قاعدة أكبر البقايا، فإن المقعدين المراد شغلهما سيتم ت
لانتخابي. وبالتالي، ستفوز الترشيح اللتين حصلتا على التوالي على الأرقام القريبة من القاسم ا

 ما.بمقعد واحد لكل منه 8و 3 الحاملتان للرقميناللائحتان 
تخابية على الشكل سيكون التوزيع النهائي للمقعدين المخصصين للدائرة الان وبالتالي

 التالي:
 

 رقم 
 اللائحة

 عدد المقاعد الموزعة
 بواسطة القاسم الانتخابي

 عدد المقاعد الموزعة
 بواسطة قاعدة أكبر البقايا

 مجموع المقاعد المحصل
 عليها من طرف كل لائحة

 1 1 0 3 اللائحة رقم

 1 1 0 8اللائحة رقم 

 2 2 0 المجموع

 

ت بهما لائحتا الترشيح بشأنهما بأكبر البقايا، وفاز  ىبذلك، تم توزيع المقعدين المتبار و 
 حصلتا على أكبر عدد من الأصوات. اللتان
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 الباب الثالث

 مواكبة العمليات الانتخابية في إطار المقتضيات الزجرية
 

 

 توطئة:

س ناد مسؤولية تدبير الشأ ن العام في النظم الديمأ ليات  خابات ا حدى أ هماعتبارا لكون الانت قراطية ا 

يق الدولية كما أ وصت بذلك المواث  ،المعاصرة، والوس يلة القانونية لتفعيل حق المواطن في المشاركة الس ياس ية

رادة ال  فا ن، نسانالناظمة لحقوق ال   رض ناخب، يفتكريس انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية تعبر عن ا 

 التصدي لكل ال فعال التي من شأ نها المساس بسلامة العمليات الانتخابية.

رساء المشرع لذا، فقد حرص  من العمليات  س ياسة جنائية تراعي خصوصية وأ همية كل عمليةعلى ا 

عة و مجموذلك عبر سن  ،نزاهة ومصداقية الانتخاباتب تلحقهوخطورة ال فعال وحجم الضرر الذي  ،الانتخابية

ثم القانون  ،تخاباتالمتعلق بمدونة الان  9.97من القانون رقم بدءاً من المقتضيات الزجرية المضمنة في عدة قوانين، 

ثم  ،ارينالمتعلق بمجلس المستش 28.11والقانون التنظيمي رقم  ،المتعلق بمجلس النواب 27.11 رقم التنظيمي

تضيات زجرية ء مجالس الجماعات الترابية، بال ضافة ا لى مق المتعلق بانتخاب أ عضا 59.11 رقم القانون التنظيمي

 88.13رقم  مثل القانون ،والتي أ درجها المشرع في بعض القوانين ذات الصلة ،لها ارتباط بالجريمة الانتخابية

كما  عموميةبشأ ن التجمعات ال 1958نونبر  15 في ظهير المتعلق بالصحافة والنشر والمقتضيات الزجرية الواردة

 . تغييره وتتميمهتم

وازي تالهدف من كل هذه النصوص الزجرية هو توفير حماية جنائية للعمليات الانتخابية ل شك أ ن و 

 قراطي. أ ساس مشروعية التمثيل الديم باعتبارهالانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة الدس تورية ل المكانة

بداء الملاحظات الانتخابية، في المادة باس تقراء مجمل المقتضيات الزجرية، وغير أ نه  التالية: يمكن ا 
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  العمومية والمدنية في الجرائم الدعويين أ ن المشرع المغربي أ قر مقتضيات خاصة بالنس بة لتقادم

حيث تتقادم الدعوى العمومية في بعض الجرائم الانتخابية بمضي س تة أ شهر من  ،الانتخابية

علان نتيجة الانتخاب   ؛14يوم ا 

 لغاء الانتخاب في ل يترتب على الح لمقتضيات حال من ال حوال دون ال خلال باأ ي كم بالعقوبة ا 

 ؛المتعلقة بمدونة الانتخابات

 الفات في حالة العود تضاعف العقوبات بالحبس أ و السجن والغرامة المنصوص عليها في باب المخ

 الانتخابية.

ا لى  البابا ارتأ ينا تقس يم هذ ،نتخابيةوللا حاطة الشاملة بالمقتضيات الزجرية ذات الصلة بالعمليات الا

 فرعين اثنين كالآتي:

 لانتخابية.لامة العمليات اومعاقبة الأفعال الماسة بسالفرع الأول: الإطار القانوني لتجريم 
 بمناسبة العمليات الانتخابية. اني: إجراءات البحث والمحاكمة في الجرائم المرتكبةــــالث الفرع

 

 القانوني لتجريم ومعاقبة الأفعال الماسة بسلامة العمليات الانتخابيةالأول: الإطار  الفرع
مل مختلف مراحلها، لقد أحاط المشرع المغربي العمليات الانتخابية بحماية جنائية تش

ن شأنها الإضرار ممن أجل ضمان التنافس الشريف ونزاهة الانتخابات، فجرم الأفعال التي 
 المالية والعقوبات الحبسية. جزاءات مختلفة تتراوح بين الغرامة فرد لهاأبحسن سير هذه العملية، و 
ات الانتخابية، مختلف الجرائم التي يمكن أن ترتكب خلال العملي يعرض هذا المحور

بمرحلة ما  وانتهاء   ،ن النتائجمرورا بمرحلة الاقتراع وإعلا ،بالمراحل الأولى التي تسبقها ابتداء  
 رائم.رق للعقوبات التي رصدها المشرع لهذه الجبعد إعلان النتائج، كما يتط

 

                                                           
 الانتخابات. المتعلق بمدونة 9.97من القانون رقم  108المادة   -14
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 : الجرائم التي تسبق عملية التصويت أو الاقتراعأولا

دى نزاهة الانتخابات، تمثل المرحلة التي تسبق عملية الاقتراع أهمية بالغة في تقرير م
وذلك بتجريم  ،تلذلك فالمشرع المغربي أولى اهتماما خاصا للعمليات الممهدة للانتخابا

 تجلى أساسا فيت هذه الجرائمنوعية العديد من السلوكات التي قد ترتكب قبل الاقتراع. 
دم مراعاة المقتضيات التلاعب باللوائح الانتخابية أو خرق ضوابط الترشيح الانتخابي، أو ع

 المنظمة للحملات الانتخابية.
 

 الجرائم المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية -أ
الانتخابية،  سة حق التصويت من طرف كل مواطن رهينة بالقيد في اللوائحإن ممار 

تتوفر فيه الشروط  اعتبارا لكون هذه اللوائح هي التي تسمح بالتحقق مما إذا كان الناخب
 .المطلوبة لاكتساب حق التصويت

المتعلق  57.11رقم  ولضمان سلامة القيد في اللوائح الانتخابية العامة، حدد القانون
معي البصري العمومية باللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال الس

القيد في اللوائح الانتخابية  المخالفات المرتكبة بمناسبة خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية،
ات اء مجالس الجماعوالعقوبات المقررة لها فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجهات وأعض

، إذ جرم 87و 86وأعضاء الغرف المهنية، وذلك ضمن مقتضيات المادتين  والمقاطعات
فة غير صفته، أو صالحصول على قيد بصفة غير قانونية كانتحال الناخب لاسم غير اسمه أو 

لائحتين أو أكثر من  إخفاء أي مانع قانوني يحول بينه وبين أن يكون ناخبا، أو التقييد في
يد في اللوائح استعمال تصريحات مدلسة أو شهادات مزورة للق ابية، أواللوائح الانتخ

 .الانتخابية أو الشطب منها
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 الحصول على القيد بصفة غير قانونية أو المساهمة في ذلك .1
ل ك  مدره 50.000إلى  10.000يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 

 :من
 ه؛حصل على قيده في لائحة انتخابية باسم غير اسم 
 حصل على قيده في لائحة انتخابية بصفة غير صفته؛ 
  كون ناخبا؛يأخفى حين طلب قيده أن به مانعا قانونيا يحول بينه وبين أن  
 حصل على قيده في لائحتين أو أكثر من اللوائح الانتخابية؛ 
 سابقةساهم في ارتكاب أحد الأفعال المذكورة في الفقرات الأربع ال.  

درهم    100.000إلى  20.000هرين إلى سنتين وبغرامة من ويعاقب بالحبس من ش
كل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية أو منتخب ساهم في 

 .8615ارتكاب أحد الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 
 

 استعمال تصريحات مدلسة أو شهادات مزورة للقيد أو الشطب .2
ل كم  دره 50.000إلى  10.000من شهر إلى سنة وبغرامة من  يعاقب بالحبس

 :من
 استعمل تصريحات مدلسة للحصول على قيده في لائحة انتخابية؛ 
 تخابية؛استعمل تصريحات مدلسة لمحاولة الحصول على قيده في لائحة ان 
 استعمل شهادات مزورة للحصول على قيده في لائحة انتخابية؛ 
 خابية؛ولة الحصول على قيده في لائحة انتاستعمل شهادات مزورة لمحا 
 حة قام بواسطة تصريحات مدلسة أو شهادات مزورة بقيد شخص في لائ

 انتخابية بغير موجب قانوني أو حاول ذلك أو شارك فيه؛

                                                           
تصال السمعي البصري المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الا 57.11من القانون رقم  86المادة  -15

 المتعلق بمدونة الانتخابات. 9.97من القانون رقم  81العمومية خلال الحملة الانتخابية والاستفتائية والمادة 
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 قام بواسطة تصريحات مدلسة أو شهادات مزورة بشطب اسم شخص من 
 لائحة انتخابية بغير موجب قانوني أو شارك في ذلك؛

 م بواسطة تصريحات مدلسة أو شهادات مزورة بمحاولة شطب اسم مواطن قا
 في لائحة انتخابية بغير موجب قانوني أو حاول ذلك أو شارك فيه؛

 ساهم في ارتكاب إحدى المخالفات المشار إليها أعلاه. 
 درهم 100.000إلى  20.000ويعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 

مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية أو منتخب ساهم في كل موظف عمومي أو 
 .8716ارتكاب إحدى المخالفات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 

 
 الجرائم المتعلقة باستطلاعات الرأي ذات الصلة بالانتخابات -ب

راد ن السكان، ويرى لدى عينة ميجُ  يقصد باستطلاع الرأي كل تحقيق أو بحث أو تحر  
لعمليات ابه الحصول على معلومات ذات طابع إحصائي أو معرفة مختلف الآراء حول 

رب تقنية أو علمية أو الانتخابية، بجمع أجوبة فردية تعبر عن هذه الآراء، استنادا إلى تجا
 هذه المعلومات. الاطلاع على وثائق أو استفسارات، كيفما كانت الوسيلة المعتمدة لجمع

غير مباشرة باستفتاء  إجراء استطلاعات الرأي التي لها علاقة مباشرة أوويمنع القانون 
و بالغرف المهنية خلال أأو بانتخابات تشريعية أو انتخابات تتعلق بمجالس الجماعات الترابية 

حملة الاستفتاء أو الحملة  الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق
 لى غاية انتهاء عمليات التصويت.الانتخابية إ

ه علاقة مباشرة لكما يمنع القيام بأي وسيلة كانت، بنشر نتائج كل استطلاع للرأي 
 أو غير مباشرة باستفتاء أو بإحدى الانتخابات أو التعليق عليها.

                                                           
ستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء وا 57.11القانون رقم من  87المادة  -16

 المتعلق بمدونة الانتخابات. 9.97من القانون رقم  82والمادة  ،العمومية خلال الحملة الانتخابية والاستفتائية
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درهم كل  100.000إلى  50.000ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 
طلاع للرأي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بإحدى من قام بطلب إجراء است

 الانتخابات المذكورة، أو بإجراء الاستطلاع المذكور أو بنشر نتائجه أو التعاليق عليها.
عليها أعلاه  إذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا، تطبق عقوبة الحبس المنصوص

ويرفع  ،المعنوي ة أو نظامية تمثيل الشخصعلى الشخص الطبيعي الموكل إليه بصفة قانوني
 درهم. 200.000الحد الأقصى للغرامة إلى 

 
 الجرائم المرتكبة بمناسبة الحملة الانتخابية -ج

ين العمل على استمالة تمتد الحملة الانتخابية على طول الفترة التي يمكن فيها للمترشح
شر بالجريدة الرسمية تاريخ يحدد مرسوم ينرأي الناخبين باستعمال الدعاية المسموح بها قانونا، و 

 بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.
ها ثلاثة ولكي تؤدي الحملات الانتخابية دورها على أكمل وجه، يجب أن تحكم

لوسائل المستعملة. وأي مشروعية ا -ياد السلطة الإدارية ح -مبادئ أساسية وهي: المساواة 
ويشكل  ،لانتخابيةاا إلى المساس بمصداقية العمليات يؤدي حتم ةخرق لهذه المبادئ الثلاث

 جريمة يعاقب عليها القانون.
عت للحملة وض ،وعلى رأسها مدونة الانتخابات ،فإن القوانين الانتخابية ،لذا

 ورتبت على خرقها جزاءات. ،الانتخابية ضوابط
 

  تخاباتضوابط الحملة الانتخابية المشتركة بين جميع أنواع الان 
 اب السياسية والمترشحون تخضع إلىيق الإعلانات الانتخابية التي تقوم بها الأحز إن تعل

المتعلق  27.11ضوابط حددتها القوانين المتعلقة بالمادة الانتخابية )القانون التنظيمي رقم 
المتعلق بمجلس المستشارين، القانون التنظيمي  28.11بمجلس النواب، القانون التنظيمي 
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المتعلق  57.11لق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والقانون رقم المتع 59.11رقم 
 :باللوائح الانتخابية( كما تم تغييرها وتتميمها، وذلك حسب طبيعة كل انتخاب وفق ما يلي

المتعلق  27.11بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، فإن القانون التنظيمي رقم 
والتي تنص  ،نهم 33و 32 خاصة أحكام المادتين ،ميمهبمجلس النواب كما وقع تغييره وتت

كن خاصة تعلق بها على تولي السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة أو مقاطعة تعيين أما 
أو ائح وتخصص في كل هذه الأماكن مساحات متساوية للو  ،الإعلانات الانتخابية

لانتخابية علانات ا. مع الإشارة إلى أن عدد الأماكن المخصصة وعدد الإللمترشحين
  وحجمها ومضمونها يحدد بمرسوم باقتراح من وزير الداخلية.

 2016غشت  10بتاريخ  2.16.669وفي هذا الإطار صدر مرسوم تحت رقم 
لانتخابات العامة ايتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة 

صة لتعليق الأماكن المخص دته الثالثةت ماحدد ، الذيلانتخاب أعضاء مجلس النواب
 في ما يلي: الإعلانات الانتخابية

 ؛للمترشح )ة( فرع الحزب السياسي الذي منح التزكية للائحة الترشيح أومقر  -
لترشيح أو المترشحين  الأماكن المعدة في كل دائرة انتخابية من لدن وكلاء لوائح ا -

مقاطعة في أربعة  ذه الأماكن في كل جماعة أوكمقرات لحملتهم الانتخابية. ويتحدد عدد ه
عات التي يوجد نسمة بالنسبة للجما 15.000( أماكن، مع زيادة مكانين اثنين عن كل 4)

ل جماعة أو نسمة على ألا يتعدى مجموع عدد هذه الأماكن في ك 10.000بها أكثر من 
نات الانتخابية علا( مكانا، كما حددت ذات المادة الحجم الأقصى للإ30مقاطعة ثلاثين )
 (.A0سنتيمترا )حجم  118,9على  84,1والملصقات في 

 
 28.11أما بالنسبة لانتخابات أعضاء مجلس المستشارين، فإن القانون التنظيمي رقم 

 ،منه 34و 33خاصة أحكام المادتين  ،المتعلق بمجلس المستشارين كما وقع تغييره وتتميمه
ية المحلية في كل جماعة أو مقاطعة تعيين أماكن خاصة تنص على تولي السلطة الإدار والتي 



180 
 

أو متساوية للوائح في كل هذه الأماكن مساحات  وتخصص ،تعلق بها الإعلانات الانتخابية
مع الإشارة إلى أن عدد الأماكن المخصصة وعدد الإعلانات الانتخابية  للمترشحين.

  ة.وحجمها ومضمونها يحدد بمرسوم باقتراح من وزير الداخلي
 2015بتاريخ فاتح يوليو  2.15.453وفي هذا الإطار صدر مرسوم تحت رقم 

عضاء مجلس أانتخاب يتعلق بالأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة 
 مكان واحد لكل فيالإعلانات الانتخابية المستشارين. وقد حدد الأماكن المخصصة لتعليق 

ومكان  ،لة، بجانب كل مكتب من مكاتب التصويتلائحة ترشيح أو مترشح، حسب الحا
 :لتاليةواحد من الأماكن ا بكل ،واحد لكل لائحة ترشيح أو مترشح، حسب الحالة

 مقر ولاية الجهة؛ -
 مقر المجلس الجهوي؛ -
فوذ الترابي للدائرة مقار العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات الواقعة في الن -

 الانتخابية المعنية؛
رة الانتخابية المعنية ار الجماعات والمقاطعات الواقعة في النفوذ الترابي للدائمق -

 .(1)المادة 
 نتيمتراس 59.4على  42وحدد المرسوم المذكور الحجم الأقصى للإعلانات في 

لانات انتخابية وفيما يخص العدد فقد تم التنصيص على جواز تعليق ثلاثة إع(، A2 حجم)
أعلاه على ألا  على الأكثر في الأماكن المشار إليهامترشح أو لكل وكيل لائحة ترشيح 

ت الانتخابية الإعلاناوتشتمل تتجاوز حجم كل واحد من هذه الإعلانات الحجم المذكور، 
مراعاة أحكام المادة  أو ببرامجهم الانتخابية معبالمترشحين على كل بيان من شأنه التعريف 

 .(2)المادة  57.11من القانون رقم  118
ما يخص انتخابات أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وانتخاب أعضاء  أما في

المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس  59.11المجالس والجهات، فإن القانون التنظيمي رقم 
كما تغييره   36و 35أحكام المادتين  خاصة ،الجماعات الترابية كما وقع تغييره وتتميمه
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 16بتاريخ  1.15.90الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  34.15بالقانون التنظيمي رقم 
 ،(6714، الصفحة 2015يوليو  23بتاريخ  6380) جريدة رسمية عدد  2015يوليوز 

ينص على أن أماكن تعليق الإعلانات الانتخابية أصبحت حرة كأصل باستثناء الأماكن التي 
الصادر بتاريخ  2.15.578رسوم رقم والمحددة بموجب المادة الأولى من الم ،يمنع التعليق بها

المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة ، و 2015يوليو  24
 :والمقاطعات وانتخاب أعضاء المجالس والجهات، فيما يلي انتخاب أعضاء مجالس الجماعات

 أماكن العبادة وملحقاتها؛ -
 والزوايا وأسوار المقابر؛الأضرحة  -
  الجماعات الترابية؛ومصالحالمباني الحكومية والمرافق العمومية والمؤسسات العمومية  -
س العمومية لفضاءات الداخلية فقط للجامعات والكليات ومرافقها والمعاهد والمدار ا -

 رية؛للتكوين المهني والمرافق الاجتماعية والرياضية والثقافية غير الإدا
 العتيقة؛ المآثر التاريخية والأسوار -
 محطات الربط بشبكات الهاتف النقال؛ -
 أعمدة التشوير الطرقي؛ -
 اللوحات الإشهارية التجارية؛ -
 الأشجار؛ -
  .الأماكن التي يمكن أن تعرض السلامة العمومية للخطر -

أو بناء على  اتلقائي هذا، وفي حالة خرق المنع المذكور تقوم السلطة الإدارية المحلية
القانونية من أجل إزالة  ه تنبيه لوكيل اللائحة أو المترشح المعني بجميع الوسائلشكاية بتوجي

ن تاريخ تقديم مساعة من تاريخ التنبيه أو عند الاقتضاء  24الإعلان داخل أجل أقصاه 
، وكذلك الشأن نفقته الشكاية. وفي حالة عدم قيامه بذلك تقوم السلطة المحلية بإزالته على

 .رسوم المذكور أعلاه(من الم 2 )المادة ل التي تعفيها من توجيه أي تنبيه.في حالة الاستعجا
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شكل لوحات من  نص المرسوم المذكور على أن إعداد الإعلانات الانتخابية يتم فيو 
 يتعدى حجمها الورق المقوى أو غيره من المواد أو في شكل ملصقات أو لافتات يجب ألا

المحلية  مع حصر تعليقها بمقرات الفروع (A0 Format) سنتيمترا 118.9على  84.1
قرات لحملاتهم السياسية والأماكن التي اتخذها وكلاء اللوائح المترشحون كمللأحزاب 

 .(3)المادة شح متر الانتخابية على صعيد الدوائر الانتخابية بمعدل مكانين اثنين لكل 
ت التي يمكن اناوفيما يخص مضمون الإعلانات الانتخابية، فإن المرسوم يوضح البي

ازاتهم وكذا صورهم تضمينها في الإعلانات الانتخابية كالتعريف بالمرشحين وببرامجهم وإنج
جتماعاتهم الانتخابية ورمزهم الانتخابي وشعار حملاتهم الانتخابية فضلا عن إخبار العموم با

 .(4)المادة 
ضم ممثلي الأحزاب للجنة إقليمية يرأسها العامل أو ممثله وتهذا، وقد عهد المرسوم 

يخص استعمال  كل عمالة بتحديد الإجراءات اللازمة فيما  القيام على مستوىالسياسية 
بية بين الأطراف المتنافسة أعمدة الإنارة العمومية والأماكن المرخصة لتعليق الإعلانات الانتخا

 .(6و 5)المادتان 
وكذا  ،أو طابع انتخابي ن تتضمن الإعلانات غير الرسمية التي يكون لها غرضأيمنع  -

 .هماخضر أو الجمع بينحمر أو الأومنشوراتهم اللونين الأالمترشحين برامج 
ية والمؤسسات نع أيضا تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للدولة والجماعات المحليم -

ال، باستثناء أماكن شح بأي شكل من الأشكتر العامة وشبه العامة في الحملة الانتخابية للم
الأحزاب السياسية و  شحينتر التي تضعها الدولة والجماعات المحلية رهن إشارة الم تجمعاتال

  اة.لأحزاب السياسية على قدم المساو واتحادات ا
وتسهم الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة  

لإطار صدر مرسوم تحت رقم في الانتخابات عن طريق تقديم دعم عمومي، وفي هذا ا
يحدد كيفيات توزيع مساهمة الدولة في تمويل  2015بتاريخ فاتح يوليو  2.15.450

الجماعية الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة 
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م بها الأحزاب وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقو   ،والانتخابات العامة الجهوية
وطريقة صرفها،  ،السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين

 .من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية 37وذلك في إطار تطبيق أحكام المادة 
 .صرفها وقد حدد المرسوم المذكور أعلاه طرق توزيع مبلغ المساهمة وكيفية

و التي تعذر إثبات أحوال إلى الخزينة مبالغ الدعم غير المستعملة وترجع في جميع الأ
 .استعمالها

تخضع للحماية القانونية  أن أموال الدعم تعتبر قانونا أموالا عامةإلى بالإشارة والجدير 
على للحسابات للتأكد من التي وفرها المشرع لحماية المال العام، ومن بينها مراقبة المجلس الأ

لتي منحت من امن طرف الدولة للغايات   الآجال ووفق الشكليات المحددةاستعمالها في
سيسا على أحكام تأأجلها، كما تخضع لحماية جنائية إذا كانت عرضة للاختلاس أو التبديد 

يعد كل استخدام  من قانون الأحزاب السياسية التي تنص صراحة على ما يلي: " 47المادة 
التي منح من  منوح من طرف الدولة لأغراض غير تلككلي أو جزئي للتمويل العمومي الم

 ".أجلها اختلاسا للمال العام يعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للقانون
خمس سنوات  هذا ويعاقب القانون عن اختلاس المال العام بالحبس من سنتين إلى

د يقل عن درهم، إذا كان المبلغ المختلس أو المبد 50.000إلى  2.000وغرامة من 
 5.000ة من درهم، وترفع العقوبة إلى السجن من خمس إلى عشرين سنة وغرام 100.000

 م أو أكثر(.دره 100.000درهم إذا زاد المبلغ عن الحد المشار إليه ) 100.000إلى 
تخابية لم يتم التنصيص بعض الضوابط المتعلقة بالحملة الان ن هناكأوتجدر الإشارة إلى  

الأخيرة بشأنها على مجموعة  بية المشار إليها أعلاه، وإنما أحالت هذهعليها في القوانين الانتخا
 من القوانين الأخرى كما يلي:

المتعلق بمجلس  27.11من القانون التنظيمي رقم  31أحالت الفقرة الثانية من المادة 
المتعلق بمجلس  28.11من القانون التنظيمي رقم  32النواب والفقرة الثانية من المادة 

المتعلق بانتخاب  59.11من القانون التنظيمي رقم  34تشارين والفقرة الأولى من المادة المس
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بالتجمعات العمومية،  المتعلق 1958نونبر  15أعضاء مجالس الجماعات الترابية، على  ظهير 
وذلك فيما يتعلق بتنظيم الاجتماعات الانتخابية وشروط انعقادها، حيث ينص الظهير 

عة من الجرائم التي يمكن أن ترتكب بمناسبة الحملة الانتخابية والعقوبات المذكور على مجمو 
 :المقررة لها، من قبيل الاجتماعات الانتخابية العمومية غير النظامية

 عدم التصريح المسبق بالاجتماع الانتخابي العمومي؛ -
 عقد اجتماع انتخابي عمومي بتصريح ناقص؛ -
 القانوني؛ عقد اجتماع انتخابي عمومي خارج الوقت -
 عقد اجتماع انتخابي عمومي بالطريق العمومية؛ -
 عقد اجتماع انتخابي عمومي دون مكتب؛ -
 افي للقانون.عدم التدخل لمنع الخروج عن موضوع الاجتماع او لمنع الخطاب المن -

المتعلق بمجلس  27.11من القانون التنظيمي رقم  31أحالت الفقرة الثالثة من المادة 
المتعلق بمجلس  28.11من القانون التنظيمي رقم  32لثالثة من المادة النواب والفقرة ا

المتعلق بانتخاب  59.11من القانون التنظيمي رقم  34المستشارين والفقرة الثانية من المادة 
صحافة والنشر الذي المتعلق بال 88.13أعضاء مجالس الجماعات الترابية، على القانون رقم 

 ن العملية الانتخابية.خابية، حيث تطبق أحكامه على هذه المرحلة مينظم بدوره الدعاية الانت
 

 أعضاءالنواب و س الجرائم المرتكبة بمناسبة الحملة الانتخابية لأعضاء مجل 
عمالات مجلس المستشارين، وأعضاء مجالس الجهات، وأعضاء مجالس ال

 ةلغرف المهنيوالأقاليم، وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، وأعضاء ا
نص المشرع على مقتضيات زجرية خاصة تتعلق بأفعال قد ترتكب خلال الحملة 

المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس  59.11 مقتضيات القانون التنظيمي رقمالانتخابية ضمن 
 على التوالي المتعلقين 28.11و 27.11 التنظيميين رقميالجماعات الترابية والقانونين 

باللوائح الانتخابية  المتعلق 57.11وكذا القانون رقم  ،نجلس المستشاريبمبمجلس النواب و 
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العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة 
الانتخابية والاستفتائية )كما وقع تغييرها وتتميمها(، فجرم تعليق الإعلانات الانتخابية خارج 

ضمين الإعلانات والبرامج والمنشورات اللونين الأحمر والأخضر الأماكن المحددة لها قانونا، وت
شحين أو تر خابية أو توزيع برامج ومنشورات لمأو الجمع بينهما، كما منع القيام بإعلانات انت

لوائح غير مسجلين أو سوء استعمال المساحات المخصصة لتعليق الإعلانات الانتخابية، أو 
 الحملة الانتخابية، أو استعمال المال والوعود لفائدة تسخير الأدوات والوسائل العامة في
 .جماعة محلية أو مجموعة من المواطنين

 
 تعليق الإعلانات الانتخابية -1

  :درهم  كل من 50.000إلى  10.000يعاقب بغرامة من 
  لإدارية المحلية؛اعلق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المحددة من قبل السلطة  
 17ابية بمكان يكون مخصصا للائحة أخرى أو لمترشح آخرعلق إعلانات انتخ. 

 
تضمين الإعلانات والبرامج والمنشورات باللونين الأحمر أو الأخضر أو  -2

 الجمع بينهما
 :درهم 50.000إلى  10.000يعاقب بغرامة من 

 اته اللونين الأحمر يضمن إعلاناته الانتخابية أو برامجه أو منشور  شح الذيتر الم
 .الجمع بينهما أو الأخضر أو
 :درهم 50.000يعاقب بغرامة قدرها 

                                                           
الاتصال السمعي البصري  اللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائلالمتعلق ب 57.11من القانون رقم  92المادة  - 17

من القانون  43لمادة المتعلق بمدونة الانتخابات وا 9.97من القانون رقم  78العمومية خلال الحملة الانتخابية والاستفتائية والمادة 

المتعلق بمجلس  27.11من القانون التنظيمي رقم  39اعات الترابية والمادة المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجم 59.11التنظيمي رقم 

 المتعلق بمجلس المستشارين. 28.11من القانون التنظيمي رقم  40النواب والمادة 
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  صاحب المطبعة الذي يضمن إعلانات انتخابية أو برامج أو منشورات أحد
 .18المرشحين اللونين الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما

 
 الإعلانات الانتخابية للوائح غير مسجلة أو لمترشحين غير مسجلين -3

 :من درهم كل 50.000إلى  10.000يعاقب بغرامة من 
 سجلين؛قام بإعلانات انتخابية للوائح غير مسجلة أو لمترشحين غير م 
 قام بتوزيع برامج ومنشورات للوائح أو لمترشحين غير مسجلين. 

درهم   50.000إلى  10.000يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 
 :ةكل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة محلي

 سجلين؛قام بإعلانات انتخابية للوائح غير مسجلة أو لمترشحين غير م 
 19قام بتوزيع برامج ومنشورات للوائح أو لمترشحين غير مسجلين. 

 
 سوء استعمال المساحات المخصصة لتعليق الإعلانات الانتخابية -4

 :مدره 50.000إلى  10.000يعاقب بغرامة من 
 تعمل أو اسي أو منظمة نقابية يسكل وكيل لائحة ترشيح أو مرشح حزب سي

ير التعريف غيسمح باستعمال المساحة المخصصة لإعلاناته الانتخابية بغرض 
 بترشيحه وببرنامجه والدفاع عنهما؛

 خلى لغيره كل وكيل لائحة ترشيح أو مرشح حزب سياسي أو منظمة نقابية يت
 عن المساحة المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها؛

                                                           
صال السمعي وسائل الات المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال 57.11من القانون رقم  93و 53المادتان  - 18

والمادتان  ،الانتخابات المتعلق بمدونة 9.97من القانون رقم  79و 52والمادتان  ،البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية والاستفتائية

مي لقانون التنظيمن ا 41و 35والمادتان  ،المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية 59.11من القانون التنظيمي رقم  44و 38

 المتعلق بمجلس المستشارين. 28.11من القانون التنظيمي رقم  41و 35والمادتان  ،المتعلق بمجلس النواب 27.11رقم 
الاتصال السمعي البصري  المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل 57.11من القانون رقم  94المادة  - 19

من القانون  45المادة و ،المتعلق بمدونة الانتخابات 9.97من القانون رقم  80والمادة  ،نتخابية والاستفتائيةالعمومية خلال الحملة الا

مجلس المتعلق ب 27.11من القانون التنظيمي رقم  42والمادة  ،المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية 59.11التنظيمي رقم 

 المتعلق بمجلس المستشارين. 28.11تنظيمي رقم من القانون ال 42والمادة  ،النواب
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 لائحة ترشيح أو مرشح حزب سياسي أو منظمة نقابية يضبط في يل كل وك
وهو يستعمل المساحة غير المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية  ،حالة تلبس

 .20سواء قام بذلك شخصيا أو بواسطة غيره ،بها
 

 تسخير الأدوات والوسائل العامة في الحملة الانتخابية -5
لى درهم إ 50.000ات وبغرامة من يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنو 

 :درهم 100.000
  كل شخص يقوم بتسخير الوسائل والأدوات المملوكة للهيئات العامة

والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 
المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، في  69.00
 .21نتخابية للمترشحين بأي شكل من الأشكالالحملة الا

 
 :قضاء محاكم الاستئناف

المتعلق بمجلس النواب  37/13من القانون رقم  33نه طبقا لمقتضيات المادة إوحيث "
يمنع تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للدولة والجماعات المحلية ...في الحملة الانتخابية، وبما 

وهي في ملك الجماعة  ، درهم لكل زبون( 200.00نات )بقيمة أن المتهم لما قام بصرفه بو 
 ،من نفس القانون 40المحلية ....يكون قد طالته المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في المادة 

ولاسيما أن مقتضيات المادة أعلاه لم تشترط وقوع استمالة ناخبين أو عدم استمالتهم حتى 
وإنما عاقبت على مجرد تسخير تلك  ،قابلة للتطبيق 40تكون المقتضيات الزجرية للمادة 

                                                           
الاتصال السمعي البصري  المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل 57.11من القانون رقم  95المادة  - 20

من القانون  46لمادة نة الانتخابات واالمتعلق بمدو 9.97من القانون رقم  83العمومية خلال الحملة الانتخابية والاستفتائية والمادة 

المتعلق بمجلس  27.11من القانون التنظيمي رقم  43المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمادة  59.11التنظيمي رقم 

 المتعلق بمجلس المستشارين. 28.11من القانون التنظيمي رقم  43النواب والمادة 
الاتصال السمعي البصري  المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل 57.11قم من القانون ر 96المادة  - 21

من القانون  47لمادة المتعلق بمدونة الانتخابات وا 9.97من القانون رقم  84العمومية خلال الحملة الانتخابية والاستفتائية والمادة 

المتعلق بمجلس  27.11من القانون التنظيمي رقم  44ب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمادة المتعلق بانتخا 59.11التنظيمي رقم 

 المتعلق بمجلس المستشارين. 28.11من القانون التنظيمي رقم  44النواب والمادة 
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استعماله في تسخير تلك الوسائل  الوسائل والأدوات وبغض النظر عن الشكل الذي تم
 والأدوات خلال الحملة الانتخابية.

 37/13من القانون رقم  33ما ذكر أعلاه يتبين أن المادة  من خلالإنه وحيث 
المجلس البلدي عن تسخير الوسائل والأدوات المملوكة  المتعلق بمجلس النواب تغل يد رئيس

للجماعة خلال الحملة الانتخابية سواء له أو لغيره لأن المنع جاء بشكل عام إذ يمنع بأي 
شكل من الأشكال تسخير الوسائل والأدوات حفاظا على سلامة الانتخابات ونزاهتها 

 .22وحفاظا على تكافئ الفرص بين المرشحين"
 

 :اكم الابتدائيةقضاء المح
من  64-39-37المواد أي موجب لإعمال مقتضيات تر المحكمة لم إن "وحيث 

إذ  ،من ق ج 224وكذا الفصل  ،المتعلق بالقانون التنظيمي لمجلس النواب 27.11القانون 
كما لا يمكن تأتيم   ،لا يسوغ تأثيم إرادة شخص استنادا إلى شهادة مهلهلة ومستراب فيها

 ،أن يكون له نية جرمية تنصرف إلى انتهاك القانون وطلب النتيجة الجرميةإرادة شخص دون 
والحال عدم ثبوت  ،بعة للجماعة يوم إيقافه).........( للسيارة التا إذ يبقى استعمال الظنين

استعماله لها في الحملة الدعائية الانتخابية يجرد هذا الفعل من طابعه الجرمي ويحصره في 
 .23التي يرجع أمر النظر فيها إلى السلطة التي يندرج ضمن أسلاكها الإدارية" المخالفة الإدارية

  

                                                           
 ير منشور.، غ2478/2010ملف جنحي رقم  13/01/2011بتاريخ  177/11قرار محكمة الاستئناف ببني ملال، تحت عدد  -  22
، في الملف الجنحي عدد 14/05/2013وتاريخ  4278حكم صادر عن المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، تحت عدد   -23

 ، حكم غير منشور.2820/111/2012
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 تبرعات أو وعود دايا أوه تقديم -6
 100.000إلى  50.000يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

 درهم:
  كل شخص قام، خلال الحملة الانتخابية أو خلال حملة الاستفتاء، بتقديم

ت أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة ترابية وإما لمجموعة هدايا أو تبرعا
 .24من المواطنين، أيا كانت، بقصد التأثير في تصويت المصوتين أو بعض منهم

 
 توزيع إعلانات أو منشورات انتخابية أو أي وثيقة انتخابية يوم الاقتراع   -7

 درهم: 50.000إلى  10.000يعاقب بغرامة من 
 نات أو منشورات علاإطة غيره في يوم الاقتراع بتوزيع أو بواس كل من قام بنفسه

 .انتخابية أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية
 درهم: 50.000إلى  10.000يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 

  كل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية قام أثناء
إعلانات أو برامج المترشحين أو منشوراتهم أو غير ذلك  مزاولته لعمله بتوزيع

 .25من وثائقهم الانتخابية
 
 الجرائم المرتكبة بمناسبة الاقتراع وإعلان النتائج ثانيا:

ونزاهة عمليات التصويت والاقتراع وإعلان النتائج جرم المشرع مجموعة لضمان سلامة 
وأقر لها عقوبات  ،لاقتراع وإعلان النتائجمن الأفعال التي قد تمس سلامة ومصداقية عمليات ا

                                                           
عي البصري المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السم 57.11من القانون رقم  110لمادة ا - 24

من القانون  67المادة المتعلق بمدونة الانتخابات و 9.97من القانون رقم  102العمومية خلال الحملة الانتخابية والاستفتائية والمادة 

المتعلق بمجلس  27.11من القانون التنظيمي رقم  64المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمادة  59.11التنظيمي رقم 

 المتعلق بمجلس المستشارين. 28.11من القانون التنظيمي رقم  64لنواب والمادة ا
ي البصري المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمع 57.11من القانون رقم  91لمادة ا - 25

من القانون  42لمادة المتعلق بمدونة الانتخابات وا 9.97القانون رقم  من 77العمومية خلال الحملة الانتخابية والاستفتائية والمادة 

المتعلق بمجلس  27.11من القانون التنظيمي رقم  39المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمادة  59.11التنظيمي رقم 

 ين.المتعلق بمجلس المستشار 28.11من القانون التنظيمي رقم  39النواب والمادة 
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تهدف إلى حماية هذه المرحلة الأخيرة من مراحل العملية الانتخابية، فالتصويت حق وواجب 
وطني لكل المواطنين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة وفق الضوابط والشروط المحددة في 

 :يليالقوانين الانتخابية، والتي يمكن إجمالها في ما 
من الوثائق  شح بتوزيع بطائق أو منشورات أو غير ذلكتر عدم جواز قيام الم -

 الانتخابية يوم الاقتراع؛
رة أو جماعة عدم جواز قيام الموظف العمومي أو أي مأمور من مأموري الإدا -

 ذلك من وثائقهم محلية أثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المرشحين أو منشوراتهم أو غير
 خابية؛الانت

 عدم جواز التصويت بعد فقدان حق التصويت؛ -
 انونية؛أن يكون المصوت مسجلا في اللوائح الانتخابية العامة بصفة ق -
 التصويت باستعمال الحق في الانتخاب مرة واحدة؛ -
يها خطر على فعدم جواز حمل الأسلحة الظاهرة أو المخفية أو الأدوات التي  -

 تصويت؛الأمن العام داخل قاعة ال
 .احترام أعضاء مكتب التصويت -

ولاحترام الضوابط والشروط أعلاه، أفرد المشرع المغربي أحكاما موحدة تنظم الجرائم 
لكنها وردت في نصوص قانونية متفرقة،  ،النتائجالمرتكبة بمناسبة التصويت والاقتراع وإعلان 

عضاء مجالس العمالات الجهوية وأ فنظم هذه الجرائم بخصوص انتخابات أعضاء المجالس
 59.11والأقاليم وأعضاء الجماعات الحضرية والقروية والمقاطعات في القانون التنظيمي رقم 

المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ونظمها بخصوص انتخابات أعضاء الغرف 
قليدية، وغرف المهنية )الغرف الفلاحية، غرف التجارة والصناعة والخدمات، غرف الصناعة الت

المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات  57.11الصيد البحري( في القانون التنظيمي رقم 
الحملات الانتخابية الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال 

ضاء مجلس ، أما إذا ارتكبت هذه الجرائم بخصوص الانتخابات التشريعية سواء لأعوالاستفتائية
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 27.11قم النواب أو لأعضاء مجلس المستشارين، فالقانون المطبق هو القانون التنظيمي ر 
 .المتعلق بمجلس المستشارين 28.11القانون التنظيمي رقم المتعلق بمجلس النواب و 

المرحلة والجزاءات  وفي ما يلي تحديد مختصر للجرائم الانتخابية المرتكبة خلال هذه 
انين الانتخابية بشكل على أنه يمكن الاطلاع على كل الجرائم الواردة في القو المقررة لها، 

 مفصل في جدول الجرائم المرتكبة بمناسبة العمليات الانتخابية.
 

 التصويت بعد فقدان حق التصويت -1
هم أو در  5000إلى  1200يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهر وبغرامة من 

 :بإحدى هاتين العقوبتين فقط
  كل شخص صوت بعد أن فقد حق التصويت لسبب من الأسباب إما بحكم

قيده في لوائح انتخابية وضعت قبل فقده حق التصويت أو قيد فيها بعد ذلك 
 .26دون طلب منه

 
 التصويت بصفة غير قانونية -2

 5.0000 إلى 10000يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 
 :درهم كل من
 وجب قيد غير قانوني في اللائحة الانتخابية؛صوت بم 
 أو صوت بانتحاله اسم وصفة ناخب مسجل؛ 
 ،أو استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة 
 27أو صوت أكثر من مرة واحدة بحكم تقييده في لوائح انتخابية متعددة. 

                                                           
الاتصال السمعي البصري  المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل 57.11من القانون رقم  88المادة  - 26

من القانون  48لمادة المتعلق بمدونة الانتخابات وا 9.97من القانون رقم  85العمومية خلال الحملة الانتخابية والاستفتائية والمادة 

المتعلق بمجلس  27.11من القانون التنظيمي رقم  45المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمادة  59.11نظيمي رقم الت

 المتعلق بمجلس المستشارين. 28.11من القانون التنظيمي رقم  45النواب والمادة 
عامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري المتعلق باللوائح الانتخابية ال 57.11من القانون رقم  89المادة  - 27

من القانون  49المتعلق بمدونة الانتخابات والمادة  9.97من القانون رقم  86العمومية خلال الحملة الانتخابية والاستفتائية والمادة 
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 المخالفات المتعلقة بتلقي وفرز وإحصاء أوراق التصويت -3
 100.000إلى  50.000سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من  يعاقب بالحبس من

 ،ئها وفرزهاوإحصا ،درهم كل شخص مكلف في عمليات اقتراع بتلقي الأوراق المصوت بها
 :قام بأحد الأفعال التالية

 اختلس الأوراق المصوت بها؛ 
 أضاف إلى الأوراق المصوت بها أوراقا ليست منها؛ 
 أفسد الأوراق المصوت بها؛ 
 وت بهام أو لفظ غير الاسم أو اللفظ المقيد في الأوراق المصقرأ اس. 

يعاقب بنفس العقوبة كل شخص ضبط متلبسا بتسريب أوراق التصويت إلى خارج 
 .28مكتب التصويت سواء قبل البدء في عملية الاقتراع أو خلال إجرائها

 
 حمل الأسلحة أثناء الدخول إلى قاعة التصويت -4

الأمن العام  فيها خطر علىحة ظاهرة أو مخفية أو أدوات لا يجوز لشخص يحمل أسل
 10و 9و 8أن يدخل قاعة التصويت وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصول 

وفمبر ن 15) 1378جمادى الأولى  3الصادر في  1.58.377من الظهير الشريف رقم 
رة في القانون المقر ( في شأن التجمعات العمومية، وذلك بصرف النظر عن العقوبات 1958

اص بالأسلحة والعتاد بالزجر عن المخالفات للتشريع الخالجنائي أو في المقتضيات المتعلقة 
ديد من اختصاص قانون القضاء العسكري الجصدور والتي أصبحت بعد  ،والأدوات المتفجرة

 .المحاكم العادية

                                                           
المتعلق بمجلس  27.11من القانون التنظيمي رقم  46 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمادة 59.11التنظيمي رقم 

 المتعلق بمجلس المستشارين. 28.11من القانون التنظيمي رقم  46النواب والمادة 
الاتصال السمعي البصري  المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل 57.11من القانون رقم  97المادة  - 28

من القانون  51لمادة المتعلق بمدونة الانتخابات وا 9.97من القانون رقم  88خلال الحملة الانتخابية والاستفتائية والمادة العمومية 

المتعلق بمجلس  27.11من القانون التنظيمي رقم  48المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمادة  59.11التنظيمي رقم 

 المتعلق بمجلس المستشارين. 28.11القانون التنظيمي رقم من  48النواب والمادة 
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و أرة وهكذا يعاقب كل شخص دخل إلى قاعة التصويت وهو يحمل أسلحة ظاه
 :مخفية أو أدوات فيها خطر على الأمن العام

  5.000إلى  1.200بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 
هرة أو خفية درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، إذا كان يحمل أسلحة ظا

 أو أدوات خطيرة على الأمن العمومي.
  و درهم أ 5.000إلى  1.200بالحبس من شهر واحد إلى سنة وبغرامة

لأمن العام بإحدى هاتين العقوبتين فقط، إذا ضبط في ظروف تشكل تهديدا ل
يئا واخزا أو أو لسلامة الأشخاص أو الأموال وهو يحمل جهازا أو أداة أو ش
 ع.راضا أو قاطعا أو خانقا، مالم يكن بسبب نشاطه أو بسبب مشرو 

 مة يتراوح مبلغها بين بالسجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة وبغرا
خرقا للمقتضيات –درهم كل شخص احتفظ  20.000إلى  1.000

بأسلحة وعتاد وآلات وأدوات قاتلة  –التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل 
أو محرقة أو مفرقعة أو يكون منها مدخرات أو يصنعها أو يعمل بأي وجه كان 

 .29على المتاجرة فيها أو استيرادها أو ترويجها
صويت في الانتخابات وتجدر الإشارة هنا إلى أن القوانين الوطنية المنظمة لعملية الت

خرى للتصوير أو تمنع كذلك إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز معلومياتي أو أي وسيلة أ
المركزي أو لجنة  للاتصال السمعي البصري إلى القاعة المخصصة لمكتب التصويت أو المكتب

بات ذات طبيعة جنائية، المشرع لم يقر في حالة مخالفة هذا الالتزام أي عقو الإحصاء، إلا أن 
نة المعنية بحجز الهاتف وإنما اكتفى باتخاذ تدبير إداري يتمثل في قيام رئيس المكتب أو اللج

قررة في القوانين الجاري بها النقال أو الجهاز أو الوسيلة المذكورة، دون الإخلال بالمتابعات الم
 .ذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة أخرىالعمل إ

                                                           
الاتصال السمعي البصري  المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل 57.11من القانون رقم  98المادة  - 29

ضاء مجالس الجماعات المتعلق بانتخاب أع 59.11م من القانون التنظيمي رق 52العمومية خلال الحملة الانتخابية والاستفتائية والمادة 

المتعلق  28.11م من القانون التنظيمي رق 49المتعلق بمجلس النواب والمادة  27.11من القانون التنظيمي رقم  49الترابية والمادة 

 بمجلس المستشارين.
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 تحويل أصوات الناخبين أو دفعهم إلى الإمساك عن التصويت -5
م كل دره 50.000إلى  10.000يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 

 :لتدليس علىمن أقدم باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق ا
 تحويل أصوات الناخبين؛  
 30أو دفع ناخب أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت. 

 
 :محكمة النقضقضاء 

حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما ألغت الحكم الابتدائي الذي أدان المطلوبين " -
وذلك باستعمال أخبار  ،تمن أجل جنحة دفع الناخبين إلى الإمساك عن التصوي

ضت ببراءتها منها، اعتمدت في زائفة وإشاعات كاذبة. حسب المنطوق أعلاه، وق
ذلك على انتفاء صفة الإجرام عن الأفعال التي قام بها، بعد أن تأكد لها أن توزيعهما 
للمنشورات لأجل مقاطعة الانتخابات لم تكن يوم الاقتراع حتى يتأتى لهما التأثير 

ة محددعلى الناخبين، مما تكون معه العناصر التكوينية للجنحة المذكورة كما هي 
الذي  مرغير قائمة في مواجهتها، الأ 14/10/2011 من ظهير 51بمقتضى المادة 

يكون معه القرار المطعون فيه معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وتبقى الوسيلة 
 ."31على غير أساس

  

                                                           
الاتصال السمعي البصري  ليات الاستفتاء واستعمال وسائلالمتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعم 57.11من القانون رقم  99المادة  - 30

من القانون  54لمادة المتعلق بمدونة الانتخابات وا 9.97من القانون رقم  90العمومية خلال الحملة الانتخابية والاستفتائية والمادة 

المتعلق بمجلس  27.11لقانون التنظيمي رقم من ا 51المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمادة  59.11التنظيمي رقم 

 المتعلق بمجلس المستشارين. 28.11من القانون التنظيمي رقم  51النواب والمادة 
، منشور بمجلة سلسلة 14491/6/3/2013، ملف جنحي رقم 2014أبريل  23المؤرخ في  583/3رار محكمة النقض رقم ق - 31

 لفني(.بية في ضوء قرارات محكمة النقض، العدد الأول، محكمة النقض )المكتب اإصدارات المكتب الفني، المنازعات الانتخا
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 تهديد الناخبين أو الإخلال بالنظام العام -6
درهم   50.000إلى  10.000من يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة 

 :كل من
 استأجر أشخاصا لتهديد الناخبين أو الإخلال بالنظام العام؛ 
 سخر أشخاصا على وجه يهدد به الناخبين أو يخل بالنظام العام. 

 .32تضاعف العقوبة إذا كان هؤلاء الأشخاص ناخبين
 

المس بسير عمليات التصويت أو بممارسة حق الانتخاب أو بحرية  -7 
 تصويتال

درهم   50.000إلى  10.000شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من  لحبس منبايعاقب 
 :كل من أقدم على

 أو  إحداث اضطراب في سير عمليات التصويت بواسطة تجمعات أو صياح
 مظاهرات تهديدية؛

 ديدية؛المساس بحرية التصويت عن طريق تجمعات أو صياح أو مظاهرات ته 
 بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات  المساس بممارسة حق الانتخاب

 .33تهديدية
  

                                                           
ل الاتصال السمعي البصري المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائ 57.11من القانون رقم  100المادة  - 32

من القانون  55لمادة المتعلق بمدونة الانتخابات وا 9.97القانون رقم  من 91العمومية خلال الحملة الانتخابية والاستفتائية والمادة 

المتعلق بمجلس  27.11من القانون التنظيمي رقم  52المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمادة  59.11التنظيمي رقم 

 ين.المتعلق بمجلس المستشار 28.11من القانون التنظيمي رقم  52النواب والمادة 
سائل الاتصال السمعي البصري والمتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال  57.11من القانون رقم  101المادة  - 33

من القانون  56لمادة المتعلق بمدونة الانتخابات وا 9.97من القانون رقم  92العمومية خلال الحملة الانتخابية والاستفتائية والمادة 

المتعلق بمجلس  27.11من القانون التنظيمي رقم  53المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمادة  59.11تنظيمي رقم ال

 المتعلق بمجلس المستشارين. 28.11من القانون التنظيمي رقم  53النواب والمادة 
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 :محكمة النقضقضاء 
"ومن جهة ثانية فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه عندما أدان الطاعن 

ليه إمن أجل الجنح المشار إليها أعلاه، استند في ذلك على اعترافه بمحضر الاستماع 
فيه أن قام برفقة مجموعة من الأشخاص والذي أكد  ،من طرف الشرطة القضائية

التصويت قصد منع سير العملية الانتخابية، ولم يثبت  بالتجمهر والصياح أمام مكتب
للمحكمة ما يخالف ما ورد في المحضر المذكور الذي له قوة اثباتية في الميدان الجنحي، 

 شهد به الشاهد فركنت إليه بعد أن وجدته مطابقا لحالة التلبس التي ضبط عليها، ولما
اليمين القانونية منع الطاعن للناخبين من التصويت، أدائه أكد بعد الذي  ...

سلطتها التقديرية في تقييم ما  مستعملة  واستنتجت من ذلك قناعتها بما قضت به 
يعرض أمامها من وقائع وأدلة، الأمر الذي تكون معه المحكمة فيما اعتمدته قد بنت 

ني صحيح وعللته تعليلا كافيا، ولم تخرق أي مقتضى قانوني، قرارها على أساس قانو 
 .34وتبقى الوسيلة على غير أساس"

 
 اقتحام قاعة التصويت بالعنف -8

 درهم: 50.000إلى  10.000يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 
 ين من اختيار كل من اقتحم أو حاول اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخب

 .ح من المرشحين أو لمنع الناخبين من اختيار لائحة ترشيحمرش
 :تشدد العقوبة المقررة إذا توفرت بعض الظروف لتصبح

  لاقتحام االحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان المقتحمون أو محاولو
 .يحملون السلاح

                                                           
 .1752/6/3/2016، ملف جنائي عدد: 0162-05-18مؤرخ في: ، 613/3شور لمحكمة النقض، عدد: ار غير منرق  -34
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  السجن من عشر إلى عشرين سنة إذا وقع الاقتحام بناء على خطة مدبرة اتفق
نفيذها إما في جميع أرجاء المملكة وإما في عمالة أو إقليم أو عدة على ت

 .35عمالات أو أقٌاليم أو دائرة أو عدة دوائر انتخابية
 

 :ةالابتدائي المحاكم قضاء
وحيث أكد الشاهد المستمع إليه أمام محكمة الدرجة الأولى بعد أدائه اليمين القانونية "

اعترضوا سبيله عندما كان متوجها لفتح مكتب باعتباره رئيس المكتب بأن المتهمين 
غير أنه بادر  ،وطالبوه بعدم فتحه ،2015-3-04التصويت يوم الاقتراع بتاريخ 

منة الساعة الثا فوجئ حوالي ،إلى فتح المكتب وبعد أن أدلى ثلاثة أشخاص بأصواتهم
تهم قام الم....... يطالبونه بالتوقف عن العمل عندما والنصف بدخول المتهمين 

وأصابه  ،الأول عماد رفقة شخص أخر لا يعرفه بأخذ الصندوق واللائحة الانتخابية
ولما حضر رجال الدرك خرج لباب  ،يسربواسطة الصندوق على مستوى خده الأ

المكتب فعاين الصندوق مكسر وسمع المتهمين عندما كانوا يمنعون الناخبين من 
توقفت من التصويت ادته بأن عملية شه وأكد في ختام ،الدخول للإدلاء بأصواتهم

 ،الثامنة والنصف إلى الساعة التاسعة والنصف دون حضور أي شخص للتصويت
وهي الساعة  ،واستمر التشويش على عملية التصويت حتى الساعة العاشرة والنصف

 .36التي استأنف فيه عمله بصفة نظامية"
  

                                                           
ل الاتصال السمعي البصري المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائ 57.11من القانون رقم  102المادة  - 35

من القانون  57مادة بات والالمتعلق بمدونة الانتخا 9.97من القانون رقم  93العمومية خلال الحملة الانتخابية والاستفتائية والمادة 

المتعلق بمجلس  27.11من القانون التنظيمي رقم  54المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمادة  59.11التنظيمي رقم 

 المتعلق بمجلس المستشارين. 28.11من القانون التنظيمي رقم  54النواب والمادة 
 ير منشور.غ، 21/09/2015، بتاريخ 2173/2601/15ملف عدد:  امنتانوت،بحكم المحكمة الابتدائية  -36
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 صويتاستعمال العنف ضد أعضاء مكتب التصويت وعرقلة الت -9
درهم  50.000إلى  15.000يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 

 :الناخبون الذين يقومون بأحد الأفعال التالية
 اء عمل من أعمال العنف في حق رئيس مكتب التصويت أو عضو من أعض

 المكتب؛
 تأخير العمليات الانتخابية باستعمال الاعتداء والتهديد؛ 
  37العمليات الانتخابية باستعمال الاعتداء والتهديدالحيلولة دون إجراء. 

 
 :قضاء المحاكم الابتدائية

  ،المحكمة أو أمام "حيث أنكر المتهم ما نسب له سواء أمام الضابطة القضائية
ن أ أكد ونالشاهد ........ المستمع له من طرف المحكمة طبقا القان إنوحيث 

وكان ذلك  ،هرفع الصندوق وحاول دفعالمتهم عباس لما دخل للإدلاء بصوته قام ب
عباس متواجد  لم يكن المتهم ن وقت كسر الصندوقأو  ،على الساعة الثانية والنصف

 .داخل المكتب
ول مكتب وحيث إن الشاهد ............. أكد أن المتهم .......... عند دخ

فعه له قتراع ودالتصويت على الساعة الثانية والنصف زوالا باقترابه من صندوق الا
كما   ،ندوقدون موجب حق يكون قد انتهك العملية الانتخابية بمحاولة كسر الص

 11.59قم من القانون التنظيمي ر  61حاول انتهاك سرية التصويت طبقا للفصل 
 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية؛

                                                           
لاتصال السمعي البصري المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل ا 57.11من القانون رقم  104المادة  -37

من القانون  59لمادة لمتعلق بمدونة الانتخابات واا 9.97من القانون رقم  95العمومية خلال الحملة الانتخابية والاستفتائية والمادة 

المتعلق بمجلس  27.11من القانون التنظيمي رقم  56المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمادة  59.11التنظيمي رقم 

 المتعلق بمجلس المستشارين. 28.11من القانون التنظيمي رقم  56النواب والمادة 
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رتأت معه مما ا ،إنكاره لذلك تكذبه شهادة الشاهدين المذكورين أعلاه إن وحيث
 .38المحكمة مؤاخذته من أجل ذلك

 
 :قضاء محاكم الاستئناف

لضابطة القضائية إنكارهم أمام هذه الغرفة يفنده اعترافهم الصريح أمام اإن "حيث 
م داخل مكتب لهبعد مواجهتهم بأقوال الشاهد ...... وشريط الفيديو الذي التقطه 

موا بكسر صندوق وقا ،رفقة آخرين إذ أكدوا بأنهم بالفعل اقتحموا المكتب ،التصويت
 .الاقتراع وتمزيق الأوراق الانتخابية

لتقط وحيث سجلت الضابطة القضائية من خلال مشاهدتها لشريط الفيديو الم
يلحقون خسائر و  ،للأحداث المتهمين الثلاثة أعلاه وآخرين يقومون باقتحام المكتب

 .تمزيقهاو ثرة الأوراق ويقومون ببع ،بصندوق الاقتراع وبالكراسي والطاولات
يوثق من الجنح  وحيث إن المحاضر التي تنجزها الضابطة القضائية في ميدان التثبت

ء الذي لم يثبت الشي ،من ق م ج ما لم يثبت ما يخالفها 290عملا بالمادة بمضمنها 
 .للمحكمة في النازلة

ائي قد صادف وحيث أنه استنادا إلى الوقائع والأدلة المذكورة يكون الحكم الابتد
 .39الصواب فيما قضى به من إدانة المتهمين من أجل ما نسب إليهم"

 
 :محكمة النقضقضاء 

وقضى ببراءة المطلوبين من  ،حيث إن القرار المطعون فيه ألغى الحكم الابتدائي"
جنحتي العنف ومحاولة التأثير على تصويت الناخبين بعدما استبعد شهادة الشاهد 

ه ابتدائيا بعلة أن ما صرح به أمام المحكمة الابتدائية من كونه شاهد )....( المستمع إلي
المطلوبين يعتديان على الطرف المدني يناقض ما صرح به تمهيديا بكونه لم يشاهد أي 
                                                           

 ، حكم غير منشور.28/09/2015بتاريخ  404/2103/15، ملف عدد: سيدي بنوربلابتدائية احكم المحكمة  38
 غير منشور.قرار ، 10/12/2015، بتاريخ 1512/15رار محكمة الاستئناف بالجديدة، ملف عدد: ق - 39
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عنف، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، من خلال عللها المذكورة، قدرت شهادة 
 .40تعليلا كافيا. والوسيلة على غير أساس"وعللت استبعادها  ،ولم تقتنع بها ،)...(

 أجل من الطاعنة بإدانة القاضي الابتدائي للحكم المؤيد فيه المطعون القرار إن "حيث

 تعويضا المدني بالحق المطالبة لفائدة وأدائها زجرية بعقوبة عليها والحكم ،إليها نسب ما

 ومنع الاقتراع صندوق على اذبالاستحو  واعترافها التمهيدية تصريحاتها على استند مدنيا

 بطريقة إليهم المستمع الشهود بشهادة ذلك معززا ،الاقتراع بعملية القيام من المصورتين

 عليها المعروضة الإثبات وسائل قدرت فالمحكمة الابتدائية، المحكمة هيأة أمام قانونية

 تعليلا إليه هتانت ما وعللت ،والقانوني الواقعي جانبيها من بالقضية وأحاطت للمناقشة

 .41"أساس بدون المثارة الوسيلة يبقي كافيا
 

 الامتناع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابي -10
 رهم:د 5.000إلى  1.200يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 

  كل رئيس مكتب للتصويت امتنع عن تسليم نسخة من محضر العمليات
ترشيح أو مترشح، كان حاضرا بقاعة التصويت ساعة  الانتخابية لممثل لائحة

 .42إعداد نسخ المحضر وتسليمها
 
المخالفات المتعلقة بكسر والاستيلاء على صندوق الاقتراع وفتح أوراق  -11

 التصويت
درهم كل  50.000إلى  20.000يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 

كسر صندوق الاقتراع وفتح أوراق التصويت من انتهك العمليات الانتخابية من خلال  

                                                           
صدارات بمجلة سلسلة إ، منشور 6363/6/3/2013، ملف جنحي رقم 2014فبراير  05المؤرخ في  154/3قرار محكمة النقض رقم   -40

 .230المكتب الفني، المنازعات الانتخابية في ضوء قرارات محكمة النقض، العدد الأول، محكمة النقض )المكتب الفني(، ص
  ، غير منشور.15784/6/3/2015جنحي عـدد: ، ملف10/02/2016والمؤرخ في  174/3قرار لمحكمة النقض عدد:  - 41
لقانون التنظيمي من ا 57المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمادة  59.11يمي رقم من القانون التنظ 60المادة  -42

 المتعلق بمجلس المستشارين. 28.11من القانون التنظيمي رقم 57المتعلق بمجلس النواب والمادة  27.11رقم 
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مناورات بأي وتشتيتها أو أخذها أو إتلافها أو القيام بإبدال أوراق التصويت بأخرى أو 
 :أخرى يراد بها
 تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع؛ 
 ؛انتهاك سرية التصويت 
  لى إ 20.000كما يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من

ق درهم كل من استولى على صندوق الاقتراع قبل فرز أورا 50.000
 .التصويت الموجودة بداخله

وتكون العقوبة هي السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا تم انتهاك الاقتراع 
أو فرز الأصوات أو إحصائها أو إعلان النتائج إذا ارتكب من طرف الأشخاص المعهود 

ورة، كأعضاء مكتب التصويت المعهود إليهم بحراسة أوراق إليهم بإنجاز العمليات المذك
 .43التصويت قبل فرزها ومأمورو السلطة المعهود إليهم بحراسة أوراق التصويت قبل فرزها

 
 :النقض محكمةقضاء 

حيث إن القرار المطعون فيه المؤيد بالحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل "
. اللذين أكدا امام هيأة ..... على شهادة الشاهدينفي ذلك  المنسوب إليه اعتمد

التصويت المحكمة ابتدائيا معاينتهما له وهو يقوم بدفع صندوق الاقتراع داخل مكتب 
إلى حين سقوطه بعد رفعه من مكانه. وهي وقائع ثابتة بمقتضى الشهادة المذكورة التي 

ا لذلك ما أثير بالوسيلة دون تبعليبقى اقتنعت بها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه 
 .44أساس"

 

                                                           
لاتصال السمعي البصري ة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل االمتعلق باللوائح الانتخابية العام 57.11من القانون رقم  105المادة  -43

من القانون  61لمادة المتعلق بمدونة الانتخابات وا 9.97من القانون رقم  96العمومية خلال الحملة الانتخابية والاستفتائية والمادة 

المتعلق بمجلس  27.11من القانون التنظيمي رقم  58المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمادة  59.11التنظيمي رقم 

 المتعلق بمجلس المستشارين. 28.11من القانون التنظيمي رقم  58النواب والمادة 
 غير منشور.قرار ، 9639/6/3/2016لف جنائي عدد: ، م01-2016-12المؤرخ في  1288/3قرار لمحكمة النقض عدد:   -44
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 :قضاء محاكم الاستئناف
وراق أ"وحيث إن الأوراق التي أتلفت حسب الثابت من تصريحات الشهود هي 

لقانون من ا 592أوراق أخرى تخضع لحماية الفصل أي وليست هناك  ،للتصويت
تخابية لأعضاء لاناكما أن المشرع خص الجرائم التي يمكن أن تكون العملية   ،الجنائي

تمم بالقانون كما عدل و   59-11مجالس الجماعات الترابية محلا لها بالقانون رقم 
 القانون الجنائي في هذا الصدد. ال لإعمالولا مج ،34-15التنظيمي رقم 

وحيث بذلك يبقى المنسوب إلى المتهم بخصوص إتلاف أوراق أخرى والمشاركة في 
 .45يح ببراءته منه"ذلك غير ثابت في حقه ويتعين التصر 

 
 :قضاء المحاكم الابتدائية

 ،04/09/2015ظناء على عرقلة السير عملية التصويت ليوم إقدام الأإن "وحيث  -
عادي لعمل مكتب وذلك بمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم والتشويش على السير ال

توقف دى إلى بل واقتحام هذا المكتب بشكل أ ،التصويت المتواجد بدوار القسامة
ئلة المقتضيات ظناء يسقطون تحت طايجعل الأ ،عملية التصويت لما يناهز الساعتين

ويجعل ما نسب  ،ةالمتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الجماعي 59/11الجزائية للقانون 
 .لقانونلمعاقبتهم طبقا و  ،مؤاخذتهم من أجلهويتعين  ،إليهم ثابت في حقهم

خلال إجرامية من خلال تخطيطهم بملء إرادتهم الإظناء يتوفرون على نية وحيث إن الأ
وعن علم تام بعواقب الأفعال التي يقومون  ،بالسير العادي والطبيعي للعملية الانتخابية

 .46الشيء الذي يجعل عنصر العمد متوفر في حقهم" ،بها
عل العناصر وراق التصويت يجأ"وحيث إن استيلاء المتهم على صندوق الاقتراع و  -

اع لتغيير نتيجة لجنحتي انتهاك العمليات الانتخابية بكسر صندوق الاقتر  التكوينية
 .خذته من أجلهماويتعين مؤا ،الاقتراع وإتلاف أوراق التصويت قائمة وثابتة في حقه

                                                           
 ير منشور.قرار غ، 26/11/2015، بتاريخ 1453/15دد ف عملقرار محكمة الاستئناف بالجديدة،  - 45
 ر.منشو غيرحكم ، 21/09/2015 بتاريخ 2015/2103/269: في الملف رقمابن جرير بالمحكمة الابتدائية صادر عن حكم  -46
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الذي  ،ويتضرار اللاحقة بنافذة مكتب التصوحيث عاينت الضابطة القضائية الأ
 .هو عبارة عن حجرة بمؤسسة تعليمية

كما كسر   ،لمكتبد الشاهدان المستمع إليهما أنه تم اقتلاع شباك نافذة اوحيث أفا
تهم وسلم الصندوق للم ،وولج أحدهم المكتب ،زجاجها من طرف عدة أشخاص

 .الأول حسب الشاهد الثاني
وحيث إن ذلك يشكل قرائن قوية على مساهمة المتهم في إتلاف شباك وزجاج نافذة 

مما يجعل جنحة تعييب شيء  ،صصة كمكتب للتصويتالحجرة المدرسية التي كانت مخ
 .47"أجلهامن مؤاخذته  ويتعين ،مخصص للمنفعة العامة ثابتة في حقه

 
 استعمال المال والوعود للتأثير على الناخبين -12

بية بعنصرها الزمني الأفعال الجرمية التي تدخل ضمن جرائم الرشوة الانتخاتمتاز هذه 
بات بالحبس من سنة إلى قب القوانين الوطنية المنظمة للانتخاوتعا ،الذي يتصل بزمن الاقتراع

 :درهم كل من 100.000إلى  50.000خمس سنوات وبغرامة من 
 حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل 

أو خاصة أو  هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة
يقة مباشرة أو التأثير على تصويتهم، سواء كان ذلك بطر  منافع أخرى قصد بها

 بواسطة الغير؛
 ويت حمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك عن التص

ظائف عامة أو باستعمال هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بو 
 ؛الغير خاصة أو منافع أخرى، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة

  و بوظائف عامة أقبل أو التمس هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعود بها
 ك عنه؛أو خاصة أو بمنافع أخرى قصد التأثير على التصويت أو الإمسا

                                                           
 ور.غير منشحكم ، 14/09/2015، بتاريخ 403/2103/2015: رقمملف الحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، في  -47
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  و بوظائف عامة أتوسط في تقديم هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها
نه، أو عالإمساك  أو خاصة أو منافع أخرى قصد التأثير على التصويت أو

 ؛ذلكالمشاركة في 
  عود بها أو بهبات قام، خلال الحملة الانتخابية، بتقديم هدايا أو تبرعات أو و

انت، بقصد التأثير في إدارية إما لجماعات ترابية أو لمجموعة من المواطنين، أيا ك
 .تصويت الناخبين أو بعض منهم

لجنحة موظفا عموميا أو مأمورا من تضاعف العقوبات المقررة أعلاه إذا كان مرتكب ا
مأموري الإدارة أو جماعة ترابية، ويترتب بقوة القانون على هذه العقوبات الحرمان من حق 

 .48الترشح للانتخابات لفترتين انتدابيتين متتاليتين والحرمان من التصويت لمدة سنتين
 

  :محكمة النقضقضاء 
النازلة لعدم وجود الناخب الذي يعتبر هو القول بأن المحاولة غير متوفرة في إن "حيث 

، هو قول غير مبني على أساس من القانون، فمن جهة أولى، العنصر الأساسي فيها
الوعود فإن ثبوت جنحة محاولة الحصول على أصوات الناخبين، بفضل التبرعات أو 

في وإنما يك ،بها لا يقتضي تسليم التبرعات للناخب مباشرة أو وعده بها هو بالذات
أن يكون الوعد أو التبرع قد تم بطريقة غير مباشرة وعبر وسطاء وسماسرة، وهو ما 
استخلصته المحكمة من المكالمات المشار إليها، ومن جهة ثانية، فإن المحاولة المنصوص 
عليها بالقوانين الانتخابية تتحقق بمجرد تقديم الهبات أو التبرعات للناخبين أو وعدهم 

والمتجلية في الحصول بالفعل على أصوات  ،تحقق النتيجة من ذلك بها بغض النظر عن
وبذلك فإن مفهوم المحاولة موضوع القضية ينطبق على الأفعال التي أتاها  ،الناخبين

                                                           
الاتصال السمعي البصري  المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل 57.11من القانون رقم  108المادة  -48

انون من الق 65المادة المتعلق بمدونة الانتخابات و 9.97من القانون رقم  100العمومية خلال الحملة الانتخابية والاستفتائية والمادة 

المتعلق بمجلس  27.11من القانون التنظيمي رقم  62المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمادة  59.11التنظيمي رقم 

 المتعلق بمجلس المستشارين. 28.11من القانون التنظيمي رقم  62النواب والمادة 
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الطاعن عندما كان يفاوض من أجل استمالة الناخبين للتصويت عليه عن طريق 
 .التبرع والوعد به

في تصويته عن  جل التأثيرأق وسيط من فمجرد مساومة ناخب مباشرة أو عن طري
طريق الهدايا والتبرع أو الوعد به يعتبر جريمة تامة الأركان، الشيء الذي يجعل التهمة 

 .49المذكورة ثابتة في حق الطاعن وفق ما بينته المحكمة أعلاه"
 :الذي جاء فيه ..……حيث إن الأفعال التي ارتكبها الطاعن باتصاله بالمسمى " -

جول باش تكسب السوق كل ما لين الفلوس موجودين ... حضي لعجول "انغلي الع
وأن المتهم  "،4/09/06لي كدوحانوتي لي كدوحانوتك ومتزادش الطريفة محدد ليوم 

شح عليه أن يجمع تر أكد أمام المحكمة بأن المقصود بالعجول هم الناخبون وأن كل م
وذلك  ،لي كدوحانوتي العدد الكافي من الناخبين لضمان نجاحه بعبارة العجول

باستعمال المال من أجل شراء الذمم حسب ما جاء في المكالمة أن )كل ما لين 
السقف المحدد هي أن يبقى  "فةما تزادش الطري"وأن عبارة  ،الفلوس موجودين(

"أشدرت  :للتبرعات النقدية للناخبين حسب الاتفاقات بينهما كما جاء في المكالمة
 ،ايه باقا غاديا" ؛اللولة لي درنا ديال العجل واش باقي غاديافديك اتفاقية لي درنا 

استخلصت منه المحكمة جريمة محاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل  وهو ما
من مدونة  100تبرعات نقدية، وهي العناصر التي تتضمنها مقتضيات المادة 

 .50"الأمر الذي كانت معه الوسيلتان والفرع على غير أساس ،الانتخابات
"حيث إن المحاولة المنصوص عليها بالقوانين الانتخابية المغربية ليست هي المحاولة 

من القانون الجنائي. إذ أن الأولى تتحقق  114بمفهومها العام المنصوص عليه بالفصل 
 ،تبرعات والهدايا أو الوعد بها بغض النظر عن النتيجة المتوخاة منهاالبمجرد تقديم 

ول على أصوات الناخبين، فكل من قدم تبرعات أو هدايا للناخبين والمتجلية في الحص

                                                           
 غير منشور.قرار ، 7707/6/3/07الجنحي عدد في الملف  11/7/2007بتاريخ 1847قرار المجلس الأعلى عدد  - 49
غير قرار ، 6680/6/3/07في الملف الجنحي عدد  11/7/2007وتاريخ  1821/3لغرفة الجنائية عدد ا -قرار المجلس الأعلى -  50

 منشور.
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على أصواتهم يعتبر مرتكبا لجريمة محاولة الحصول على  حتى ولو لم يحصل ،أو وعدهم
أصوات ناخبين، وهو ما ينطبق على الأفعال التي ارتكبها الطاعن، ذلك أن هذا 

ة أعضاء جماعة قصد التصويت لفائدته واستمالالأخير طلب من المسمى ..... 
ما يعتبر محاولة للتأثير على الناخبين  وهو ،التصويت لفائدته مقابل مبالغ مالية

 .51ويت عليه عن طريق الوعد والتبرع"واستمالتهم للتص
 

استعمال العنف أو التهديد للتأثير على الناخبين أو حملهم على  -13
 الإمساك عن التصويت

 100.000إلى  50.000وات وبغرامة من يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سن
ثر أو حاول درهم كل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا على الإمساك عن التصويت أو أ

فه من فقد وظيفته أو التأثير في تصويته بالاعتداء أو استعمال العنف أو التهديد أو بتخوي
 .تعرض شخصه أو أسرته أو ممتلكاته إلى ضرر

علاه إذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا أو مأمورا من تضاعف العقوبة المقررة أ
مأموري الإدارة أو جماعة ترابية، ويترتب بقوة القانون على هذه العقوبة الحرمان من حق 

 .52الترشح للانتخابات لفترتين انتدابيتين متتاليتين والحرمان من التصويت لمدة سنتين
  

                                                           
غير قرار ، 5600/6/3/70في الملف الجنحي عدد  11/7/2007وتاريخ  1836/3لغرفة الجنائية عدد ا -قرار المجلس الأعلى - 51

 منشور.
الاتصال السمعي البصري  المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل 57.11من القانون رقم  109المادة  -52

من القانون  66المادة المتعلق بمدونة الانتخابات و 9.97من القانون رقم  101العمومية خلال الحملة الانتخابية والاستفتائية والمادة 

المتعلق بمجلس  27.11من القانون التنظيمي رقم  63المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمادة  59.11التنظيمي رقم 

 المتعلق بمجلس المستشارين. 28.11من القانون التنظيمي رقم  63النواب والمادة 
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ت والحيلولة دون إجراء خرق سرية التصويت والمس بنزاهة التصوي -14
 عالاقترا 

م كل دره 50.000إلى  10.000إلى سنة وبغرامة من  يعاقب بالحبس من شهر
لإدارية من قام في مكتب تصويت أو مكتب إحصاء للأصوات أو في مكاتب للسلطات ا

 :المحلية أو خارج ذلك بأحد الأفعال التالية
 خرق أو محاولة خرق سر التصويت؛  
  المس بنزاهة التصويت؛المس أو محاولة  
 الحيلولة أو محاولة الحيلولة دون إجراء عمليات الاقتراع؛ 

لإخلال بالنصوص اوتتحقق الجريمة بارتكاب أحد الأفعال أعلاه، سواء تم ذلك بتعمد 
بل الاقتراع أو قالجاري بها العمل أو بأي عمل آخر من أعمال التدليس، وسواء جرى ذلك 

 .أثناءه أو بعده
مأموري الإدارة  لعقوبة إذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا أو مأمورا منتضاعف ا

  .أو جماعة محلية
ويمكن الحكم على مرتكب جنحة من الجنح أعلاه بالحرمان من ممارسة حقوقه الوطنية 

 .53لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى خمس سنوات
 

 :النقض محكمةقضاء 
لمطعون فيه، عندما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي من جهة ثانية، فإن محكمة القرار ا"

القاضي بإدانة المطلوب )....( من أجل المس بنزاهة التصويت خارج مكتب تصويت 
حيث عادة التكييف عللت ذلك بقولها: "أو مكتب إحصاء أو مكتب السلطة بعد إ

تبين لها أن  دراستها لوقائع القضية من الناحيتين الواقعية والقانونيةإن المحكمة وبعد 
                                                           

لاتصال السمعي البصري ئح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل االمتعلق باللوا 57.11من القانون رقم  112المادة  -53

من القانون  70المادة المتعلق بمدونة الانتخابات و 9.97من القانون رقم  106العمومية خلال الحملة الانتخابية والاستفتائية والمادة 

المتعلق بمجلس  27.11من القانون التنظيمي رقم  67الترابية والمادة  المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات 59.11التنظيمي رقم 

 المتعلق بمجلس المستشارين. 28.11من القانون التنظيمي رقم  67النواب والمادة 
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والمتمثلة في الحصول بواسطة الغير على صوت عدة  ،الجريمة المنسوبة إلى المطلوب
ناخبين بفعل تبرعات نقدية وعينية ومنافع قصد بها التأثير على تصويتهم غير ثابتة 
في حقه، ذلك أنه من الثابت من وقائع النازلة أن المتهم الثاني )....( كان هو المنافس 

 ،وبالتالي يعتبر خصما سياسيا له ،12ه للفوز بمقعد بالدائرة الانتخابية رقم المباشر ل
وأنه لا يعقل من الناحية الواقعية أن يقوم خصم المتهم الأول بتمهيد الطريق له 

وبذلك،  ، للحصول على باقي الفائزين وحثهم على التصويت لفائدة خصمه ....."
مر الذي كانت الوسيلة في شقها الأ ،لكفايةتكون المحكمة قد عللت قرارها بما فيه ا

 .54"الثاني على غير أساس
"حيث إن القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعنة من أجل 

 وأدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني ،والحكم عليها بعقوبة زجرية ،ما نسب إليها
مهيدية واعترافها بالاستحواذ على صندوق تعويضا مدنيا استند على تصريحاتها الت

معززا ذلك بشهادة الشهود المستمع  ،الاقتراع ومنع المصوتين من القيام بعملية الاقتراع
ثبات إليهم بطريقة قانونية أمام هيأة المحكمة الابتدائية، فالمحكمة قدرت وسائل الإ

وعللت  ،ي والقانونيوأحاطت بالقضية من جانبيها الواقع ،المعروضة عليها للمناقشة
 .55المثارة بدون أساس" ما انتهت إليه تعليلا كافيا يبقي الوسيلة

 
 الجرائم الانتخابية المرتكبة بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع ثالثا:

غييره وتتميمه تالمتعلق بمجلس النواب كما تم  27.11تضمن القانون التنظيمي رقم 
تعلق بانتخاب الم 59.11القانون التنظيمي رقم ، وكذلك 04.21رقم  التنظيمي بالقانون

، 06.21 رقمظيمي التنأعضاء مجالس الجماعات الترابية كما تم تغييره وتتميمه بالقانون 
 ة أساسا في:والمتمثل ،بعض الجرائم التي قد ترتكب بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع

                                                           
ات ، منشور بمجلة سلسلة إصدار1174/6/3/2013، ملف جنحي رقم 2013ماي  22المؤرخ في  603/3 عددقرار محكمة النقض  -54

 غير منشور.ار قر، ني، المنازعات الانتخابية في ضوء قرارات محكمة النقض، العدد الأول، محكمة النقض )المكتب الفني(المكتب الف
 غير منشور.قرار ، 15784/6/3/2015، ملف جنحي عدد: 10/02/2016، وتاريخ: 174/3قرار محكمة النقض، تحت عدد  -55
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لمحدد بإزالة الإعلانات جل اعدم قيام كل وكيل لائحة ترشيح أو مترشح فردي خلال الأ
 رجاع الحالة إلى ما كانت عليه.إو  ،الانتخابية التي قام بتعليقها

 درهم. 50.000إلى  10.000يعاقب على هذا الفعل بغرامة من 
تعلق بمجلس الم 27.11من القانون رقم  43تنص الفقرة الرابعة من المادة  حيث

على  04.21تنظيمي رقم ولى من القانون الالنواب كما تم تغييرها وتتميمها بموجب المادة الأ
ة ترشيح أو مترشح فردي في حق كل وكيل لائح المادة تطبق الغرامة المشار إليها في هذه" أنه:

نتخابية التي قام بتعليقها بإزالة الإعلانات الا أعلاه 33لم يقم خلال الأجل المحدد في المادة 
المنصوص عليها في  لإخلال باتخاذ الإجراءاتوإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك دون ا

 ."33نفس المادة 
 59.11تنظيمي رقم من القانون ال 46وفي نفس السياق تنص الفقرة الرابعة من المادة 

ا بموجب المادة الأولى يمهوتتم االمتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية كما تم تغييره
ا في هذه المادة في حق تطبق الغرامة المشار إليهى أنه: "عل 06.21 رقم التنظيمي القانونمن 

من هذا  36دة خلال الأجل المحدد في الما وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح لم يقم
إرجاع الحالة إلى ما كانت القانون التنظيمي بإزالة الإعلانات الانتخابية التي قام بتعليقها و 

  ".36 عليها في المادة المنصوصات عليه وذلك دون الإخلال باتخاذ الإجراء
 

 الفرع الثاني: إجراءات البحث والمحاكمة في الجرائم المرتكبة بمناسبة العمليات الانتخابية
بد من التأكيد في مســــتهل هذا المحور المتعلق بالإجراءات المســــطرية في زجر الجرائم  لا

رائم ينظر فيها القاضــــــي الجنائي، المرتكبة بمناســــــبة العمليات الانتخابية، أن هذا النوع من الج
للأول النظر في الأفعال الجرمية بمناســــــــــــــبة  فيعود ،الانتخابيةوالقاضــــــــــــــي المكلف بالنزاعات 

العمليات الانتخابية من حيث توفر العناصــــــــــــــر التكوينية للجريمة، كما يعود لهذا الأخير أمر 
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مس بســــــــــــــلامة العمليات اتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة للتصــــــــــــــدي للفعل الجرمي الذي 
 الانتخابية وفق ما يقتضيه مبدأ الشرعية.

ري( بالبحث في فيما يتولى القاضـــــــــــي المكلف بالمنازعات الانتخابية )القاضـــــــــــي الإدا
 .مدى تأثير الفعل المرتكب على مصداقية العمليات الانتخابية ونتائجها

ذاتــه ومــدى توفر القــاضــــــــــــــي الجنــائي يتولى النظر في الفعــل الجرمي في حــد  فــإن ،لــذا
 .56العناصر التكوينية للجريمة بغض النظر عما أسفر عنه الطعن أمام القاضي الإداري

بالعمليات  ولتســــــــــــليط الضــــــــــــوء على الجانب المســــــــــــطري في مكافحة الجريمة المرتبطة 
 سنتطرق لما يلي:الانتخابية 

 ةأولا: التثبت من الجرائم الانتخابي

 لنتائجلتصويت والاقتراع وإعلان اثانيا: الجرائم المرتكبة أثناء ا

  

                                                           
 .142ة الأولى، ص برانت، الطبع-ن الانتخابي المغربي، مطبعة أنفوعسو منصور، نعيمة البالي، أحمد مفيد، القانو -56
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 ةأولا: التثبت من الجرائم الانتخابي

جراءات لإ -كأي فعل جرمي-تخضـــــــع الأفعال الجرمية المرتكبة بمناســـــــبة الانتخابات 
دة في قانون المسطرة مسطرية خاصة حددتها القوانين الانتخابية، وإجراءات مسطرية عامة وار 

 .عدادي أو المحاكمةلة البحث والمتابعة، أو التحقيق الإالجنائية، سواء تعلق الأمر بمرح

 كما يلي:  بيةسنحاول توضيح بعض المسائل الإجرائية في الجرائم الانتخا ،وهكذا

 التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد  -أ

مر على الأ من قانون المســـــطرة الجنائية 116إلى  108تســـــري مقتضـــــيات المواد من 
بة اتخاذ هذا الاجراء بالتقاط المكالمات والاتصـــالات المنجزة بوســـائل الاتصـــال عن بعد بمناســـ

 من قبل قاضي التحقيق في قضايا الانتخابات.

 برزت بمناســـبة وفي هذا الصـــدد عالج الاجتهاد القضـــائي العديد من الإشـــكاليات التي
 لانتخابية.ابة العمليات المرتكبة بمناسالنظر في قضايا تتعلق بالبت في الجرائم 

ق م ج  من 108"عملا بمقتضــــــــــيات المادة  :وهكذا جاء في قرار لمحكمة النقض أنه
فإن إجراء التقاط المكالمات والاتصــــــالات المنجزة بوســــــائل  ،كما ســــــبقت الإشــــــارة إلى ذلك

فالمشـــرع المغربي طبقا للفقرة  ،الاتصـــال عن بعد وتســـجيلها وحجزها هو اســـتثناء من الأصـــل
من ق م ج خول لقاضـــي التحقيق إذا اقتضـــت ضـــرورة البحث ذلك  108ثانية من المادة ال

أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية وكافة الاتصـــالات المنجزة بواســـطة وســـائل الاتصـــال 
بنوع الجريمة  وهي إمكانية غير مقيدة ،عن بعد وتســــــــــــــجيلها وأخذ نســــــــــــــخ منها أو حجزها

ال فإن أمر قاضـــــــــــي التحقيق بإجراء مســـــــــــطرة التقاط المكالمات التي وفي نازلة الح ،وخطورتها
أجراها الطاعن عبر هاتفه النقال خلال الحملة الانتخابية هو أمر صـــــــــــــــدر في إطار قانوني 
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 اوما بعده 108سليم، وقد نفذ الأمر وتم تسجيل المكالمات المذكورة طبقا لمقتضيات المادة 
ا أثير من كون إجراء التنصــــــــت والتقاط المكالمات الهاتفية وأن م ،من قانون المســــــــطرة الجنائية

فإن ذلك إنما يتعلق بالإجراء الذي يأمر  به ، هو إجراء مقيد ومرتبط بنوع الجريمة وخطورتها
المذكورة ولا يتعلق بأمر قاضــــــــــــــي  108الوكيل العام للملك في إطار الفقرة الثالثة من المادة 

الأمر الــذي يكون معــه الفرع  ،رة الثــانيــة من نفس المــادةالتحقيق في نفس الإطــار طبقــا للفق
 .57والوسيلتين على غير أساس"

وتأكيدا لشـــــرعية إجراء التقاط المكالمات في الأبحاث المرتبطة بالجرائم الانتخابية، فقد 
دام أنه صـــــــــــادر على الجهة  "المحكمة ملزمة بتطبيق القانون ما :صـــــــــــرحت محكمة النقض أن

اءات المنصوص عليها دستوريا من صدور الأمر بتنفيذه ونشره في الجريدة المختصة وفق الإجر 
الرسمية، وأن من يدعي عدم مطابقته للدســــــــــتور فله أن يرجع إلى الجهة المختصــــــــــة بالبت في 

من قانون  108عدم دســـــــــــتورية القوانين، وأن قاضـــــــــــي التحقيق لما طبق مقتضـــــــــــيات المادة 
ضــــرورية للبحث، يكون قد طبق المقتضــــى القانوني الذي  بعدما تبين له أنهاالمســــطرة الجنائية 

  ".58في ذلك أي خرق لمبدأ فصل السلط وليس ،استلزمته ضرورة البحث

ولا يتوقف أمر قاضــــــــــــي التحقيق بالتقاط المكالمات والاتصــــــــــــالات المنجزة بوســــــــــــائل 
ابة الاتصـــــال عن بعد في القضـــــايا الانتخابية على وجود ملتمس ســـــابق في الموضـــــوع من الني

العامة، ذلك أن "إذن قاضــي التحقيق بالتقاط المكالمات والاتصــالات بوســائل الاتصــال عن 
بعد بني على ما يخوله له القانون في ممارســــــــــــته مهامه القضــــــــــــائية التي تتجلى في قيامه بجميع 

من قانون  85إجراءات التحقيق التي يراها صـــــــــــــــالحة للكشــــــــــــــف عن الحقيقة عملا بالمادة 
                                                           

 ، غير منشور6680/6/3/07، ملف جنحي عدد: 0072-70-11، بتاريخ 1821/3قرار محكمة النقض عدد:  57
 6680/6/3/07في الملف الجنحي عدد  2007/7/11وتاريخ  3/1821عدد  –محكمة النقض )المجلس الاعلى سابقا( الغرفة الجنائية  58

 .2015منشور ب دليل دور القضاء في مواكبة العمليات الانتخابية، وزارة العدل والحريات، 
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ئيـة، وأن ما قام به قاضــــــــــــــي التحقيق بخصــــــــــــــوص الأمر بالتقـاط المكـالمات المســــــــــــــطرة الجنـا
، من القانون المذكور كان من ضروريات البحث الموكولة إليه 108والاتصالات طبقا للمادة 

للملـــك أو بـــدونـــه لا يغير في  وإصـــــــــــــداره لهـــذا الأمر بنـــاء على ملتمس الوكيـــل العـــام
 ."59رالأم

كاتب الضـــبط ليس ضـــروريا لصـــحة إجراءات وذهبت محكمة النقض إلى أن حضـــور  
من قانون المســطرة الجنائية ما يفيد ضــرورة حضــور  108التقاط المكالمات، "وليس في المادة 

وإنما تتم هذه العملية تحت  ،كاتب الضــــبط أثناء عملية التقاط المكالمات أو تحرير محضــــر لها
 اليمين هو إجراء زائد وأن أداء ،ذكورةمراقبة قاضي التحقيق طبقا للفقرة الأخيرة من المادة الم

...60 ." 

 108نفس القـــاعـــدة أكـــدتهـــا محكمـــة النقض في قرارات أخرى معتبرة أن "المـــادتين 
من قانون المســــــــــــــطرة الجنائية حددتا الكيفية التي يتم ســــــــــــــلوكها في التقاط المكالمات  113و

ه الإجراءات لا تشير الهاتفية وتسجيلها وحجزها وأخذ نسخ منها وتحرير محضر بذلك، وهذ
التعليلات تكون المحكمة قد اســـــــــــتبعدت الدفع بعدما  الضـــــــــــبط، وبهذهإلى حضـــــــــــور كاتب 

اســـتندت في ذلك على مقتضـــيات قانونية واضـــحة، مما يبقى معه ما جاء بالوســـيلة غير ذي 
  ".61أساس
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لهاتفية الملتقطة حيث إن المحكمة المصــــــدرة للقرار، وهي تســــــتبعد محاضــــــر المكالمات ا"
ز الالتقاط لضــــرورة البحث والتحقيق، اســــتندت في ذلك على القول بأن مســــألة وضــــع جها

ائية والضـــابطة هو من صـــميم عمل العون التابع لمؤســـســـة الاتصـــال التي تملك الجهات القضـــ
المحكمة بوجوب  طعتالقضــــــائية التي تعين لهذا الغرض حق تقديم الطلب إليه، وبهذه العلة ق

 ....لى أنهعاط إلى العون المذكور دون اعتبار، والتي نصت إسناد وضع جهاز الالتق

المســـــــطرة الجنائية للســـــــلطة القضـــــــائية من قانون  110ويمكن طبقا لمقتضـــــــيات المادة 
المكلفة بالبحث أو التحقيق أو لضـــــــابط الشـــــــرطة القضـــــــائية الذي تعينه، أن يطلب من كل 

وصــــــاية الوزارة المكلفة  عون مختص تابع لمصــــــلحة، أو لمؤســــــســــــة موضــــــوعة تحت ســــــلطته أو
بالاتصــــــالات أو من أي عون مكلف باســــــتغلال شــــــبكة أو مزود مســــــموح له وضــــــع جهاز 
الالتقاط، بغض النظر عن صــــفة هذا العون أو الجهة التي يعمل لحســــابها، ســــواء كانت هيئة 

زمنية ، ويكفي بيان تاريخ بداية ونهاية التقاط المكالمات لتحديد المدة ال62عامة أو خاصــــــــــــــة
 .63لتي تمت فيها عملية الالتقاطا

رية المتعلقة بالتقاط وبخصــوص الدفع المتعلق بتدخل النيابة العامة في الإجراءات المســط
 المكالمات.

 "حيث أثار دفاع الظنين الدفع أعلاه؛

وحيث إن الوكيل العام للملك يبقى طرفا أصليا في الدعوى العمومية الجاري التحقيق 
مما يجعله مســــــــــتثنى من حجب الســــــــــرية، لا ســــــــــيما وأن الإجراءات  فيها في مواجهة الظنين،
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المنجزة في إطار العمل القضــــــــــــــائي تبقى مكشــــــــــــــوفة أمام النيابة العامة بالنظر إلى كونها طرفا 
أصـــــــليا في مباشـــــــرة الدعوى العمومية، هذا فضـــــــلا عن كون مفهوم الســـــــرية بشـــــــكل عام لا 

إطار مهامهم الوظيفية، بما في ذلك  يحجب الأشــــــــــــــخاص الملزمين بكتمان الســــــــــــــر المهني في
عه الدفع الضــــــــابطة القضــــــــائية والنيابة العامة في إطار ممارســــــــة كل منهما لمهامه، مما يكون م

 ".64المثار غير ذي أساس ويتعين رده

 

 وسائل الإثبات في الجرائم الانتخابية  -ب

ون المسطرة الجنائية، قان يخضع الإثبات في الجرائم الانتخابية للقواعد العامة الواردة في
من  286المادة )والتي تنص على أنه يمكن إثبات الجرائم بأي وسيلة من وسائل الإثبات 
كمة تبني المح وأن قانون المسطرة الجنائية(، وعلى القاضي أن يحكم حسب اقتناعه الصميم،

ن م 287ادة مقررها على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها )الم
عليها أحكام القانون  قانون المسطرة الجنائية(، وأن تراعي عند الاقتضاء الأدلة التي تسري

م إدانة بعدوأن تصرح  من قانون المسطرة الجنائية(، 288المدني أو الأحكام الخاصة )المادة 
ن قانون المسطرة م 286المتهم، وتحكم ببراءته إذا ارتأت أن الإثبات غير قائم )المادة 

  نائية(.الج

وفي هذا الصدد جاء في قرار محكمة النقض على أن: "التقاط المكالمات والاتصالات 
وما بعدها من قانون المسطرة  108المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها طبقا للمادة 

الجنائية لا تعتبر عكس ما جاء بالوسيلة، مجرد وسيلة لتهييء الدليل المادي فقط، وإنما تعتبر 
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من ق م ج،  فالمشرع  286يلة إثبات قانونية في الميدان الزجري عملا بمقتضيات المادة وس
المغربي وحرصا منه على التثبت من الأفعال الجرمية المنسوبة للمشتبه فيه، خاصة في ظل ظهور 
أنواع جديدة من الجرائم المرتبطة بالتقدم العلمي والتكنولوجي وبالظروف الاجتماعية 

بمثابة قانون المسطرة الجنائية على وسائل جديدة  22.01، نص بالقانون رقم والاقتصادية
للبحث عن أدلة لإثبات الجرائم وضبط مرتكبيها من أجل محاكمتهم، ومن بين هذه الوسائل 

 .من القانون المذكور 108التقاط المكالمات طبقا للمادة 

اتفية التي أجراها الطاعن عبر والمحكمة في نازلة الحالة، لما اعتمدت على المكالمات اله
هاتفه المحمول مع عدد من الأشخاص خلال الحملة الانتخابية، والتي التقطت وسجلت طبقا 

ند الجواب عن الوسائل للقانون، وتم تحرير محضر عن كل عملية التقاط وفق ما تم بيانه ع
 ."65أعلاه، تكون قد اعتمدت على وسيلة إثبات نص عليها القانون

قاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال من بعد وتسجيلها طبقا إن الت"
وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية تعتبر وسيلة إثبات قانونية في الميدان  108للمادة 

في  الزجري، فالمشرع المغربي وحرصا منه للتثبت من نسبة الأفعال الجرمية للمشتبه فيه، خاصة
دة من الجرائم المرتبطة بالتقدم العلمي والتكنولوجي وبالظروف ظل ظهور أنواع جدي

بمثابة قانون المسطرة الجنائية على وسائل  22.01الاجتماعية  والاقتصادية نص بالقانون رقم 
جديدة للبحث عن أدلة لإثبات الجرائم وضبط مرتكبيها من أجل محاكمتهم، ومن بين هذه 

من قانون المسطرة الجنائية، والمحكمة لما اعتمدت  108ادة الوسائل التقاط المكالمات طبقا للم
على المكالمات الهاتفية التي أجراها الطاعن عبر هاتفه النقال طبقا للقانون، وتم تحرير محضر 
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عن كل عملية التقاط، تكون قد اعتمدت على وسيلة  إثبات نص عليها القانون، 
الإثبات المعروضة عليها أن الطاعن كان  واستخلصت منها في إطار سلطتها في تقدير وسائل

يتفاوض مع بعض الوسطاء والناخبين على تسليمهم مبالغ مالية في محاولة لاستمالتهم والتأثير 
 .66على تصويتهم

وعلى المحكمة أن تبين الوقائع التي استخلصت منها قناعتها، وتبت في القضية في 
في تفسيرها تفسيرا يضر بمصلحة المتهم، كما إطار فصول المتابعة دون أن تتجاوزها أو تتوسع 

عليها ألا تحرف وقائع القضية ولا تؤول مضمن المكالمات الهاتفية المذكورة تأويلا خاطئا، بل 
يجب أن يكون تفسيرها ملائما لمجريات وظروف القضية ووقائعها وكذا الحجج والوثائق المدلى 

لإثبات المعروضة عليها، "ولا رقابة عليها في بها، فالمحكمة تستعمل سلطتها في تقدير وسائل ا
 ".67ذلك إلا من حيث التعليل

من  وفي إطار تقييم الدفوع المعروضة على المحكمة، اعتبرت محكمة النقض أنه: "ثابت
محضر الجلسة أن المحكمة استنطقت المتهم على ضوء القرص المدمج والشريط الصوتي عقب 

فأقر بالخبر الذي اعتمدته المحكمة للتصريح بإدانته كما  تشغيلهما بالجلسة بطلب من الدفاع،
الصوتي، تم تفصيله أعلاه، مما أصبح معه كل من طلب إجراء خبرة فنية على القرص والشريط 

وكذا طلب إيقاف البت في الدعوى إلى حين البت في الشكاية بالطعن بالزور في المحضر 
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ع، مما يتعين معه التصريح برد الطلبين طرف الضابطة القضائية غير ذي موضو  المنجز من
 ."68المذكورين

 التحقيق في القضايا الانتخابية -ج

ليه القواعد العامة علا يستقل التحقيق في الجرائم الانتخابية بأحكام خاصة، بل تسري 
انون المسطرة قحول إجراءات التحقيق كما وردت في القسم الثالث من الكتاب الأول من 

جنحة معاقب عليها  ون ب"التحقيق الإعدادي" كلما كان الفعل الجرمي يشكلالجنائية، المعن
قتضيات لمجنحة مرتبطة بفعل جرمي معين يخضع  بخمس سنوات كحد أقصى أو جناية أو

 .من قانون المسطرة الجنائية 83المادة 

تى ارتبطت موقد أكدت محكمة النقض جواز إجراء التحقيق في الجنح الانتخابية 
ها "بأن المتهم متابع خرى يجوز فيها التحقيق الإعدادي، وصرحت في قضية أثيرت أمامبجرائم أ

حة الرشوة بجنحة الرشوة والحصول ومحاولة الحصول على صوت ناخب... ومعلوم أن جن
شأنها لأن الحد الأقصى من قانون المسطرة الجنائية يجوز إجراء تحقيق ب 83تماشيا مع المادة 
 سنوات، وبذلك فالوسيلة على غير أساس". 5هو  للعقوبة المقررة لها

وسبق لمحكمة النقض باعتبارها محكمة قانون أن بسطت رقابتها على مدى احترام 
محكمة الموضوع المقتضيات القانونية الناظمة لمرحلة التحقيق الإعدادي وضمان حقوق الدفاع، 

ة: "أن أوراق الملف تفيد أن فصرحت في أحد قراراتها بمناسبة متابعة من أجل جرائم انتخابي
الطاعن تم استنطاقه ابتدائيا وتفصيليا بحضور دفاعه بعد أن وضع ملف القضية رهن إشارة 
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من قانون المسطرة الجنائية، وليس بوثائق  139محاميه قبل استنطاقه الأخير طبقا للمادة 
لاع على هذه الملف، وخصوصا منها إجراءات التحقيق، ما ينتج عنه منع الطاعن من الاط

الإجراءات، لا سيما وأن نفس الوثائق يتضح منها أن دفاع الطاعن مارس حق الطعن والمطالبة 
بإجراءات التحقيق أمام الغرفة الجنحية، مما يعني أن حق دفاعه كان محترما وميسرا، ويكون ما 

 ."69جاء بالوسيلة غير ذي أساس

 بة العمليات الانتخابيةثانيا: المحاكمة من أجل الجرائم المرتكبة بمناس

 تقادم الدعوى العمومية في الجرائم الانتخابية  -أ

نتخاب أعضاء المجالس تتقادم الدعوى العمومية في بعض الجرائم الانتخابية المتعلقة با
ضرية والقروية الجهوية وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات الح

هر من يوم إعلان ستشارين وأعضاء مجلس النواب بمضي ستة أشوالمقاطعات وأعضاء مجلس الم
 .نتيجة الانتخاب

لمدنية اللتان اوقد حدد المشرع على سبيل الحصر حالات الدعوى العمومية والدعوى 
رتكاب إحدى الجرائم تخضعان فيها لهذا التقادم القصير الأمد، حيث اشترط قيام الدعويين لا

من  60و 48والمادتين  46وما يليها من المواد إلى غاية المادة  42المنصوص عليها في المواد 
 39لترابية، والمواد االمتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات  59.11القانون التنظيمي رقم 

 27.11تنظيمي رقم القانون ال من كل من 57و 45والمادتين  43وما يليها إلى غاية المادة 
 .لمستشارينالمتعلق بمجلس ا 28.11التنظيمي رقم المتعلق بمجلس النواب والقانون 
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 :وتشمل هذه المواد الجرائم التالية

 توزيع إعلانات أو منشورات انتخابية يوم الاقتراع؛ -
 تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المحددة لها؛ -
للونين الأحمر اتضمين الإعلانات الانتخابية أو المنشورات وبرامج المرشحين  -

 والأخضر؛
  مسجلين؛القيام بإعلانات انتخابية للوائح غير مسجلة أو لمترشحين غير -
ة غير استعمال مترشح للمساحة المخصصة للإعلانات الانتخابية بكيفي -

 مشروعة؛
 لوائح انتخابية وضعت بموجب قيد في -التصويت رغم فقدان حق-التصويت  -

 قبل فقدان هذا الحق أو قيد فيها بعد ذلك دون طلب منه؛
لانتخابية ااع رئيس مكتب التصويت عن تسليم نسخة من محضر العمليات امتن -

 .لممثل المترشح أو ممثل اللائحة الانتخابية

لمخصص لها هو ستة أشهر وباستثناء الجرائم المشار إليها أعلاه التي يكون أمد التقادم ا
خاضعة للتقادم بقى تتبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب، فإن باقي الجرائم الانتخابية 

لجنائية، والمحدد بمرور الزجري العادي المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون المسطرة ا
نة كاملة تبتدئ أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة وخمسة عشرة س

المتعلق  59.11يمي رقم من يوم ارتكاب الجناية. سواء تلك الجرائم الواردة في القانون التنظ
المتعلق بمجلس  27.11بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والقانون التنظيمي رقم 

لجرائم المتعلقة االمتعلق بمجلس المستشارين، أو  28.11النواب والقانون التنظيمي رقم 
 .بانتخاب أعضاء الغرف المهنية
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  حالة العود -ب

م الباب المتعلق من أجل مخالفة لأحكايعتبر في حالة العود كل من سبق الحكم عليه 
قضي به، ثم ارتكب بالمخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات بحكم مكتسب لقوة الشيء الم

 .مهاجريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ قضاء تلك العقوبة أو تقاد

ن من القانو  72وتخضع أحكام حالة العود في الجرائم الانتخابية لأحكام المادة 
من  114والمادة  المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية 59.11التنظيمي رقم 

مليات الاستفتاء المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وع 57.11القانون التنظيمي رقم 
والاستفتائية خابية واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانت

فس المادة من القانون المتعلق بمجلس النواب ون 27.11 من القانون التنظيمي رقم 69والمادة 
 المتعلق بمجلس المستشارين. 28.11التنظيمي رقم 

وعند تحقق حالة العود، تضاعف العقوبات بالحبس أو السجن والغرامة المقررة للجرائم 
  .المرتكبة بمناسبة الانتخابات
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 لجرائم الانتخابيةالمتابعات والعقوبات في ادليل 

 

 الجرائم التي تسبق عملية التصويت أو الاقتراع -أولا

لمتعلقة باستطلاعات الرأي تخضع الجرائم المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية وتلك ا
وائح الانتخابية العامة المتعلق بالل 57.11ذات الصلة بالانتخابات كما وردت في القانون رقم 

لال الحملات خستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية وعمليات الا
 الانتخابية والاستفتائية.

نتخاب المتعلق با 59.11فيما تخضع جرائم الحملة الانتخابية لأحكام القانون التنظيمي رقم 
تخابية لق باللوائح الانالمتع 57.11القانون رقم  الجماعات الترابية وكذا لأحكامأعضاء مجالس 

عمومي خلال العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري ال
علق بمجلس النواب المت 27.11الحملات الانتخابية والاستفتائية والقانون التنظيمي رقم 

 المتعلق بمجلس المستشارين. 28.11والقانون التنظيمي رقم 

  لمرتكبة خلال هذه:وفي ما يلي استعراض شامل لجميع الجرائم ا

 الجرائم المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية -أ
 الحصول على القيد بصفة غير قانونية أ و المساهمة في ذلك -1

 العقوبة المقررة المادة المعاقبة المادة المجرمة الجريمة المرتكبة

الحصوووووول على قيد في لتة انتخابية 

 باسم الغير

فقرة ال ولى من المووو ل من  86ادة ا

المتعلق باللوائح  57.11القوانون رقم 

بيوووة العووواموووة وعمليوووات  تخوووا الان

الاسوووو تفتاء واسوووو تعمال وسووووائل 

من  86الفقرة ال ولى من المووادة 

الموتوعولوق  57.11الوقوووانوون رقم 

لعووواموووة  بيوووة ا تخوووا لوائح الان ل با

الاسووو تفتاء واسووو تعمال  وعمليات

 10.000الحبس من شووهر ا لى سوو نة وةرامة من 

 درهم. 50.000ا لى 

تطبق نفس العقوبووة على كل  س سوووووواهم في 

 ارتكاب هذه ال فعال.

الحصوووووول على قيد في لتة انتخابية 

 بصفة غير صحيحة
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 العقوبة المقررة المادة المعاقبة المادة المجرمة الجريمة المرتكبة

ية التي تحول  قانون حد الموانع ال فاء أ  ا خ

بين أ ن يكون الشوووووبس عخبا عند 

 طلب القيد.

سمعي البصري العمومية  صال ال الت

خوولال اتوولات الانووتووخوووابوويوووة 

 والاس تفتائية.

وسائل التصال السمعي البصري 

الووعووموووموويوووة خوولال اتوولات 

 الانتخابية والاس تفتائية.

تضووووواعف هذه العقوبة بالحبس من شوووووهرين ا لى 

 100.000درهم ا لى  20.000من  س نتين وةرامة

ذا كان الشووبس المسوواهم موظفا عموميا أ و  درهم ا 

موأ مورا من موأ موري ال دارة أ و جماعوة ترابيوة أ و 

 منتببا
الحصوووووول على قيد في أ كلا من لتة 

 انتخابية.

 اس تعمال تصريحات مدلسة أ و شهادات مزورة للقيد أ و الشطب -2

 العقوبة المقررة المادة المعاقبة المادة المجرمة الجريمة المرتكبة

صول  سة للح صريحات مدل س تعمال ت ا

 على قيد في لتة انتخابية.

 57.11من القووانون رقم  87المووادة 

تعلق باللوائح الانتخووابيووة العووامووة الم 

وعمليات الاسووووو تفتاء واسووووو تعمال 

وسوائل التصوال السومعي البصروي 

العمومية خلال اتلات الانتخابية 

 والاس تفتائية.

من  87الفقرة الثووانيووة من المووادة 

 .57.11القانون رقم 

 57.11من القانون رقم  87المادة 

عامة  ية ال المتعلق باللوائح الانتخاب

ات الاسووو تفتاء واسووو تعمال وعملي

وسائل التصال السمعي البصري 

الووعووموووموويوووة خوولال اتوولات 

 الانتخابية والاس تفتائية.

من  87الفقرة الثووانيووة من المووادة 

 .57.11القانون رقم 

 10.000الحبس من شووهر ا لى سوو نة وةرامة من 

 درهم. 50.000ا لى 

هذه  يمكن، علاوة على ذلك، الحكم على مرتكبي 

رمان من ممارسووة حقوقهم الوطنية لمدة ال فعال بالح

 ل تزيد على س نتين.

تطبق نفس العقوبووة على كل  س سوووووواهم في 

 ارتكاب هذه المخالفات.

تضوووووواعف العقوبة أ ي الحبس من شوووووهرين ا لى 

 100.000درهم ا لى  20.000س نتين وةرامة من 

ذا كان الشووبس المسوواهم موظفا عموميا أ و  درهم ا 

أ و جماعوة ترابيوة أ و موأ مورا من موأ موري ال دارة 

 منتببا.

 

 

 

 

وويحات مدلسوووة  اولة  اسووو تعمال تصرو

 الحصول على قيد في لتة انتخابية.

اسووو تعمال شوووهادات مزورة للحصوووول 

 على قيد في لتة انتخابية.

هادات مزورة  اولة  اسووووو تعمال شووووو

 الحصول على قيد في لتة انتخابية.

 القيووام أ و ووواولة القيووام بواسوووووطووة

شهادات مزورة  سة أ و  تصريحات مدل

بقيوود  س في لتووة انتخووابيووة أ و 

 شطب اسمه منها بغير موجب قانوني.

سطة تصريحات  شاركة في القيام بوا الم

مدلسة أ و شهادات مزورة بقيد  س 

في لتة انتخابية أ و شووطب اسمه منها 

 بغير موجب قانوني.

 الصلة بالانتخابات الجرائم المتعلقة باستطلاعات الرأي ذات -ب
 العقوبة المقررة المادة المعاقبة المادة المجرمة الجريمة المرتكبة

طلووب ا جراء اسووووو تطلاع للرأ ي   

علاقة مباشرة أ و غير مباشرة باس تفتاء 

حودى الانتخوابات الموذةورة، أ و  أ و با 

جراء الاس تطلاع المذةور.  با 

لمادة  قانون رقم  115ا  57.11من ال

نتخووابيووة العووامووة المتعلق باللوائح الا

وعمليات الاسووووو تفتاء واسووووو تعمال 

وسوائل التصوال السومعي البصروي 

موون الووقوووانووون رقم  115الموووادة 

المتعلق باللوائح الانتخابية  57.11

العووامووة وعمليووات الاسووووو تفتوواء 

واسوووو تعمال وسووووائل التصووووال 

 50.000الحبس من شووهر ا لى سوو نة وبغرامة من 

 .100.000ا لى 

ذا كان مرتكب المخالفة  صا معنويا  ا 
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 العقوبة المقررة المادة المعاقبة المادة المجرمة الجريمة المرتكبة

العمومية خلال اتلات الانتخابية 

 والاس تفتائية.

السمعي البصري العمومية خلال 

توووولات الانووووتووووخووووابوووويووووة ا

 والاس تفتائية.

تطبق عقوبة الحبس من شوووووهر ا لى سووووو نة على 

ليه بصووووفة قانونية أ و  الشووووبس الطبيعي الموكل ا 

نظامية تمثيل الشبس المعنوي ويرفع الحد ال قصى 

 درهم. 200.000للغرامة ا لى 

نشر نتائج اس تطلاع للرأ ي أ و التعاليق 

 عليها.

لمادة  قانون رقم  115ا  57.11من ال

المتعلق باللوائح الانتخووابيووة العووامووة 

وعمليات الاسووووو تفتاء واسووووو تعمال 

وسوائل التصوال السومعي البصروي 

العمومية خلال اتلات الانتخابية 

 والاس تفتائية.

موون الووقوووانووون رقم  115الموووادة 

المتعلق باللوائح الانتخابية  57.11

العووامووة وعمليووات الاسووووو تفتوواء 

واسوووو تعمال وسووووائل التصووووال 

السمعي البصري العمومية خلال 

اتوووولات الانووووتووووخووووابوووويووووة 

 والاس تفتائية.

 

 50.000الحبس من شووهر ا لى سوو نة وبغرامة من 

 .100.000ا لى 

ذا كان مرتكب المخالفة  صا معنويا  ا 

ة على تطبق عقوبة الحبس من شوووووهر ا لى سووووو ن

ليه بصووووفة قانونية أ و  الشووووبس الطبيعي الموكل ا 

نظامية تمثيل الشبس المعنوي ويرفع الحد ال قصى 

 درهم. 200.000للغرامة ا لى 

 

 الجرائم المرتكبة بمناسبة الحملة الانتخابية -ج
 تعليق ال علاعت الانتخابية -1

 العقوبة المقررة المادة المعاقبة المادة المجرمة الجريمة المرتكبة

اسوووو تعمال وةيل لتة ترشوووو ي  أ و 

المترشح أ و الحزب السووووو يووا  أ و 

المنظموة النقوابيوة للمسوووووواحوة غير 

المخصوووووصووووووة   لتعليق ا علاعتووه 

 70الانتخابية بها

من القووانون  46من المووادة  3الفقرة 

خاب  59.11التنظيمي رقم  المتعلق بانت

 أ عضاء مجالس الجماعات الترابية

ون من القوووان 46من الموووادة  3الفقرة 

المتعلق بانتخووواب  59.11التنظيمي رقم 

 أ عضاء مجالس الجماعات الترابية

من   50.000ا لى  10.000ةراموووة 

 درهم

من القووانون  43من المووادة  3الفقرة 

المتعلق بمجلس  28.11التنظيمي رقم 

 المستشارين

من القوووانون  43من الموووادة  3الفقرة 

لتنظيمي رقم  المتعلق بمجلس  28.11ا

 المستشارين

من القووانون  43من المووادة  3الفقرة 

المتعلق بمجلس  27.11التنظيمي رقم 

 النواب

من القوووانون  43من الموووادة  3الفقرة 

لتنظيمي رقم  المتعلق بمجلس  27.11ا

 النواب

                                                           
لات ة ضبطه في حالة تلبس طبقا للحاشترط لتحقق مخالفة استعمال المرشح للمساحة غير المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابيي - 70

جماعات الترابية، الفقرة المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس ال 59.11من القانون التنظيمي رقم  46المحددة قانونا )الفقرة الثالثة من المادة 

سائل الاتصال السمعي واستعمال والاستفتاء المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات  57.11القانون رقم من  95الثالثة من المادة 

المتعلق  27.11مي رقم التنظي القانونكل من من  43والفقرة الثالثة من المادة البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية 

 المتعلق بمجلس المستشارين(. 28.11بمجلس النواب والقانون التنظيمي رقم 
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 العقوبة المقررة المادة المعاقبة المادة المجرمة الجريمة المرتكبة

من القانون رقم  95من المادة  3الفقرة 

المتعلق باللوائح الانتخوووابيوووة  57.11

 العامة وعمليات الاسوو تفتاء واسوو تعمال

وي  وسووائل التصووال السوومعي البصرو

العموميووة خلال اتلات الانتخووابيووة 

 والاس تفتائية.

من القووانون رقم  95من المووادة  3الفقرة 

 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة 57.11

وعمليات الاسوو تفتاء واسوو تعمال وسووائل 

التصووووال السوووومعي البصرووووي العمومية 

 خلال اتلات الانتخابية والاس تفتائية.

 

 العقوبة المقررة المادة المعاقبة المادة المجرمة الجريمة المرتكبة

تخلي وةيل لتة ترش ي  أ و المترشح 

يا  أ و المنظمة  أ و الحزب السووووو 

النقابية لغيره عن المساحة المخصصة 

   لتعليق ا علاعته الانتخابية بها

من القانون  46الفقرة الثانية من المادة 

خاب ا 59.11التنظيمي رقم  لمتعلق بانت

 أ عضاء مجالس الجماعات الترابية

لمادة  ية من ا ثان قانون  46الفقرة ال من ال

المتعلق بانتخووواب  59.11التنظيمي رقم 

 أ عضاء مجالس الجماعات الترابية

من   50.000ا لى  10.000ةراموووة 

 درهم

من القانون  43الفقرة الثانية من المادة 

المتعلق بمجلس  28.11التنظيمي رقم 

 لمستشارينا

لمادة  ية من ا ثان قانون  43الفقرة ال من ال

لتنظيمي رقم  المتعلق بمجلس  28.11ا

 المستشارين

 من القانون 43الفقرة الثانية من المادة 

المتعلق بمجلس  27.11التنظيمي رقم 

 النواب

لمادة  ية من ا ثان قانون  43الفقرة ال من ال

لتنظيمي رقم  المتعلق بمجلس  27.11ا

 النواب

من القانون  95الفقرة الثانية من المادة 

ية  57.11رقم  المتعلق باللوائح الانتخاب

العامة وعمليات الاسوو تفتاء واسوو تعمال 

وي  وسووائل التصووال السوومعي البصرو

العموميووة خلال اتلات الانتخووابيووة 

 والاس تفتائية.

لمادة  ية من ا ثان قانون  95الفقرة ال من ال

نتخووابيووة المتعلق باللوائح الا 57.11رقم 

العامة وعمليات الاسوووو تفتاء واسوووو تعمال 

ووي  وسوووائل التصوووال السووومعي البصرو

العموميوووة خلال اتلات الانتخوووابيوووة 

 والاس تفتائية.

 دوات والوسائل العامة في اتلة الانتخابيةتسخير ال   -5

 العقوبة المقررة المادة المعاقبة المادة المجرمة الجريمة المرتكبة

دوات المملوكة تسخير الوسائل وال  

لووو ولة والجمووواعوووات ا ووولووويوووة 

امة في والمؤسسات العامة وش به الع

 اتلة الانتخابية للمرشح

 

من القووانون التنظيمي رقم  47المووادة 

المتعلق بانتخوواب أ عضووووووواء  59.11

 مجالس الجماعات الترابية.

من القوووانون التنظيمي رقم  47الموووادة 

المتعلق بانتخاب أ عضووواء مجالس  59.11

 اعات الترابية.الجم

الحبس من س نتين ا لى خمس س نوات 

مة من   100.000ا لى  50.000وبغرا

 درهم

من القووانون التنظيمي رقم  44المووادة 

 المتعلق بمجلس المستشارين. 28.11

من القوووانون التنظيمي رقم  44الموووادة 

 المتعلق بمجلس المستشارين. 28.11
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 العقوبة المقررة المادة المعاقبة المادة المجرمة الجريمة المرتكبة

من القووانون التنظيمي رقم  44المووادة 

 المتعلق بمجلس النواب. 27.11

من القوووانون التنظيمي رقم  44الموووادة 

 المتعلق بمجلس النواب. 27.11

 57.11من القوووانون رقم  96الموووادة 

المتعلق باللوائح الانتخووابيووة العووامووة 

وعمليات الاس تفتاء واس تعمال وسائل 

وي العمومية  التصووال السوومعي البصرو

خووولال اتووولات الانوووتوووخوووابووويوووة 

 والاس تفتائية.

المتعلق  57.11من القانون رقم  96لمادة ا

باللوائح الانتخووابيووة العووامووة وعمليووات 

الاسوو تفتاء واسوو تعمال وسووائل التصووال 

ووووي العموميووة خلال  السووووومعي البصرو

 اتلات الانتخابية والاس تفتائية.

 تقديم الهدايا والوعود بقصد التأ ثير في تصويت الناخبين -6

 العقوبة المقررة المادة المعاقبة المادة المجرمة الجريمة المرتكبة

القيوووام خووولال اتووولة الانتخابيوووة 

بتقوووووديم هووووودايا أ و تبرعوووووات أ و 

مووووا  داريووووة ا  وعووووود أ و هبووووات ا 

موووا لمجموعوووة مووون  لجماعوووة ترابيوووة وا 

المووواطنين أ يا كانووت بقصوود التووأ ثير 

في تصوووويت هيئوووة مووون النووواخبين 

 أ و بعض منهم

 

 

 

 

 

موون القووانون التنظيمووي رقم  67المووادة 

المتعلووووق بانتخوووواب أ عضوووواء  59.11

 مجالس الجماعات الترابية.

مووون القوووانون التنظيموووي رقم  67الموووادة 

المتعلوووووق بانتخووووواب أ عضووووواء  59.11

 مجالس الجماعات الترابية.

الحبس من سوو نة ا لى خمس سوو نوات 

 100.000ا لى  50.000وةراموة من 

 71درهم

كب  ذا كان مرت تضوووووواعف العقوبة ا 

مأ مورا يا أ و  حة موظفا عموم من  الجن

 .72مأ موري ال دارة أ و جماعة ولية

الحرمان من التصوووويت لمدة سووو نتين 

ومن حق الترشح للانتخووابات لفترتين 

 .73انتدابيتين متتاليتين

موون القووانون التنظيمووي رقم  64المووادة 

المتعلووووووووووووق بمجلوووووووووووووس  28.11

 المستشارين.

مووون القوووانون التنظيموووي رقم  64الموووادة 

 المتعلق بمجلس المستشارين. 28.11

موون القووانون التنظيمووي رقم  64المووادة 

 المتعلق بمجلس النواب. 27.11

مووون القوووانون التنظيموووي رقم  64الموووادة 

 المتعلق بمجلس النواب. 27.11

مووووووون القوووووووانون رقم  110الموووووووادة 

المتعلوووق باللووووائح الانتخابيوووة  57.11

العاموووووووة وعمليوووووووات الاسووووووو تفتاء 

واسووووووو تعمال وسوووووووائل التصوووووووال 

وميوووة خووولال السووومعي البصروووي العم

 اتلات الانتخابية والاس تفتائية.

 57.11موووون القووووانون رقم  110المووووادة 

المتعلووووق باللوووووائح الانتخابيووووة العامووووة 

وعمليووووووات الاسوووووو تفتاء واسوووووو تعمال 

ووي  وسوووائل التصوووال السووومعي البصرو

العموميوووة خووولال اتووولات الانتخابيوووة 

 والاس تفتائية.

 وثيقة انتخابية يوم الاقتراع توزيع ا علاعت أ و منشورات انتخابية أ و أ ي -7

                                                           
هم أو بإحدى هاتين در 100.000و 10.000لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر حبسا وبغرامة بين ترفع العقوبة في حالة العود   - 71

المتعلق بمجلس  28.11من القانون التنظيمي رقم  21المتعلق بمجلس النواب والمادة  27.11من القانون رقم  20العقوبتين فقط )المادة 

 المستشارين(.
من القانون  111المادة و 28.11و  27.11 يمن القانونين التنظيميين رقم 65والمادة  59.11رقم  من القانون التنظيمي 68المادة  - 72

 .57.11التنظيمي رقم 
من القانون  112المادة و 28.11و  27.11 يمن القانونين التنظيميين رقم 66والمادة  59.11من القانون التنظيمي رقم  69المادة  - 73

 .57.11التنظيمي رقم 



227 
 

 العقوبة المقررة المادة المعاقبة المادة المجرمة الجريمة المرتكبة

توزيع ا علاعت أ و منشوووووورات أ و 

يوم  لقوووة باتلة  ع ت م يقوووة  أ ي وث

 الاقتراع  صيا أ و بواسطة غيره

 59.11 رقم من القوووانون 42الموووادة 

المتعلق بانتخوواب أ عضووووووواء مجووالس 

 .الجماعات الترابية

المتعلق  59.11 رقم من القانون 42المادة 

 بانتخاب أ عضاء مجالس الجماعات الترابية.

من   50.000ا لى  10.000ةراموووة 

 درهم.

الحبس من شووهر الى سوو تة أ شووهر  و 

من   50.000الى  10.000ةراموووة 

ذا كان موظف عمومي أ و مأ مور  درهم ا 

 من مأ موري ال دارة أ و جماعة

 28.11من القوووانون رقم  39الموووادة 

 المتعلق بمجلس المستشارين.

المتعلق  28.11من القانون رقم  39المادة 

 بمجلس المستشارين.

 27.11من القوووانون رقم  39الموووادة 

 المتعلق بمجلس النواب. 

المتعلق  27.11من القانون رقم  39المادة 

 بمجلس النواب. 

 57.11من القوووانون رقم  91الموووادة 

خووابيووة العووامووة المتعلق باللوائح الانت

وعمليات الاس تفتاء واس تعمال وسائل 

وي العمومية  التصووال السوومعي البصرو

خووولال اتووولات الانوووتوووخوووابووويوووة 

  والاس تفتائية.

المتعلق  57.11من القانون رقم  91المادة 

باللوائح الانتخووابيووة العووامووة وعمليووات 

الاسوو تفتاء واسوو تعمال وسووائل التصووال 

ووووي العموميووة خلال  السووووومعي البصرو

 اتلات الانتخابية والاس تفتائية.

 ثانيا: الجرائم المرتكبة أثناء التصويت والاقتراع وإعلان النتائج
لترابية والقانون المتعلق بانتخاب أ عضاء مجالس الجماعات ا 59.11التنظيمي رقم  القانون تخضع هذه الجرائم ل حكام

واب و القانون المتعلق بمجلس الن 27.11القانون التنظيمي رقم المتعلق بمجلس المستشارين و  28.11التنظيمي رقم 

معي البصري ل وسائل التصال السالمتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاس تفتاء واس تعما 57.11رقم 

 العمومية خلال اتلات الانتخابية والاس تفتائية.

 الجرائم المرتكبة بمناس بة التصويت  -أ  

 التصويت بعد فقدان حق التصويت  -1

 العقوبة المقررة المادة المعاقبة المادة المجرمة الجريمة المرتكبة

انون التنظيمي رقم من القوو 48المووادة  التصويت بعد فقد حق التصويت.

المتعلق بانتخوواب أ عضووووووواء  59.11

 مجالس الجماعات الترابية.

من القوووانون التنظيمي رقم  48الموووادة 

المتعلق بانتخاب أ عضووواء مجالس  59.11

 الجماعات الترابية.

الحبس من س تة أ يام ا لى شهر وبغرامة 

درهم أ و  5.000ا لى  1.200مووون 

حدى هاتين العقوبتين.  با 

القووانون التنظيمي رقم  من 45المووادة 

 المتعلق بمجلس المستشارين. 28.11

من القوووانون التنظيمي رقم  45الموووادة 

 المتعلق بمجلس المستشارين. 28.11

من القووانون التنظيمي رقم  45المووادة 

 المتعلق بمجلس النواب. 27.11

من القوووانون التنظيمي رقم  45الموووادة 

 المتعلق بمجلس النواب. 27.11



228 
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 57.11من القوووانون رقم  88 الموووادة

المتعلق باللوائح الانتخووابيووة العووامووة 

وعمليات الاس تفتاء واس تعمال وسائل 

وي العمومية  التصووال السوومعي البصرو

خووولال اتووولات الانوووتوووخوووابووويوووة 

 والاس تفتائية.

المتعلق  57.11من القانون رقم  88المادة 

باللوائح الانتخووابيووة العووامووة وعمليووات 

سووائل التصووال الاسوو تفتاء واسوو تعمال و 

ووووي العموميووة خلال  السووووومعي البصرو

 اتلات الانتخابية والاس تفتائية.

 التصويت بصفة غير قانونية  -2

 العقوبة المقررة المادة المعاقبة المادة المجرمة الجريمة المرتكبة

التصووووويت يكم قيد غير قانوني في 

 اللاتة الانتخابية

 

 

 

 

 

 

 

 

ي رقم من القووانون التنظيم 49المووادة 

المتعلق بانتخوواب أ عضووووووواء  59.11

 مجالس الجماعات الترابية.

من القوووانون التنظيمي رقم  49الموووادة 

المتعلق بانتخاب أ عضووواء مجالس  59.11

 الجماعات الترابية.

الحبس من سوووو تة أ شووووهر ا لى ثلا  

مة من  ا لى  10.000سووووو نوات وةرا

 درهم. 50.000

من القووانون التنظيمي رقم  46المووادة 

 لمتعلق بمجلس المستشارين.ا 28.11

من القوووانون التنظيمي رقم  46الموووادة 

 المتعلق بمجلس المستشارين. 28.11

من القووانون التنظيمي رقم  46المووادة 

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

من القوووانون التنظيمي رقم  46الموووادة 

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

 57.11من القوووانون رقم  89الموووادة 

ق باللوائح الانتخووابيووة العووامووة المتعل

وعمليات الاس تفتاء واس تعمال وسائل 

وي العمومية  التصووال السوومعي البصرو

خووولال اتووولات الانوووتوووخوووابووويوووة 

 والاس تفتائية.

 

المتعلق  57.11من القانون رقم  89المادة 

باللوائح الانتخووابيووة العووامووة وعمليووات 

الاسوو تفتاء واسوو تعمال وسووائل التصووال 

ووووي الع موميووة خلال السووووومعي البصرو

 اتلات الانتخابية والاس تفتائية.

 

 العقوبة المقررة المادة المعاقبة المادة المجرمة الجريمة المرتكبة

التصوووووويت عن طريق انتحال اسم 

 وصفة عخب مسجل

 

 

من القووانون التنظيمي رقم  49المووادة 

المتعلق بانتخوواب أ عضووووووواء  59.11

 مجالس الجماعات الترابية

من القوووانون التنظيمي رقم  49الموووادة 

المتعلق بانتخاب أ عضووواء مجالس  59.11

 الجماعات الترابية

الحبس من سوووو تة أ شووووهر ا لى ثلا  

مة من  ا لى  10.000سووووو نوات وةرا

 درهم 50.000

من القووانون التنظيمي رقم  46المووادة 

 المتعلق بمجلس المستشارين 28.11

من القوووانون التنظيمي رقم  46الموووادة 

 لق بمجلس المستشارينالمتع 28.11
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من القووانون التنظيمي رقم  46المووادة 

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

من القوووانون التنظيمي رقم  46الموووادة 

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

 57.11من القوووانون رقم  89الموووادة 

المتعلق باللوائح الانتخووابيووة العووامووة 

وعمليات الاس تفتاء واس تعمال وسائل 

وي العمومية التصووال ا لسوومعي البصرو

خووولال اتووولات الانوووتوووخوووابووويوووة 

 والاس تفتائية.

المتعلق  57.11من القانون رقم  89المادة 

باللوائح الانتخووابيووة العووامووة وعمليووات 

الاسوو تفتاء واسوو تعمال وسووائل التصووال 

ووووي العموميووة خلال  السووووومعي البصرو

 اتلات الانتخابية والاس تفتائية.

لا اسووو تعمال الحق في التصوووويت أ ك

 من مرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من القووانون التنظيمي رقم  49المووادة 

المتعلق بانتخوواب أ عضووووووواء  59.11

 مجالس الجماعات الترابية

من القوووانون التنظيمي رقم  49الموووادة 

المتعلق بانتخاب أ عضووواء مجالس  59.11

 الجماعات الترابية

الحبس من سوووو تة أ شووووهر ا لى ثلا  

مة من  ا لى  10.000سووووو نوات وةرا

 درهم 50.000

من القووانون التنظيمي رقم  46المووادة 

 المتعلق بمجلس المستشارين 28.11

من القوووانون التنظيمي رقم  46الموووادة 

 المتعلق بمجلس المستشارين 28.11

من القووانون التنظيمي رقم  46المووادة 

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

من القوووانون التنظيمي رقم  46الموووادة 

 بالمتعلق بمجلس النوا 27.11

 57.11من القوووانون رقم  89الموووادة 

المتعلق باللوائح الانتخووابيووة العووامووة 

وعمليات الاس تفتاء واس تعمال وسائل 

وي العمومية  التصووال السوومعي البصرو

خووولال اتووولات الانوووتوووخوووابووويوووة 

 والاس تفتائية.

المتعلق  57.11من القانون رقم  89المادة 

باللوائح الانتخووابيووة العووامووة وعمليووات 

واسوو تعمال وسووائل التصووال  الاسوو تفتاء

ووووي العموميووة خلال  السووووومعي البصرو

 اتلات الانتخابية والاس تفتائية.

 

 العقوبة المقررة المادة المعاقبة المادة المجرمة الجريمة المرتكبة

ية  خاب يد في لوائح انت كل  س مق

 متعددة صوت أ كلا من مرة واحدة

 

 

 

 

من القووانون التنظيمي رقم  49المووادة 

المتعلق بانتخوواب أ عضووووووواء  59.11

 مجالس الجماعات الترابية

من القوووانون التنظيمي رقم  50الموووادة 

المتعلق بانتخاب أ عضووواء مجالس  59.11

 الجماعات الترابية

الحبس من سوووو تة أ شووووهر ا لى ثلا  

مة من  ا لى  10.000سووووو نوات وةرا

 درهم 50.000

من القووانون التنظيمي رقم  46المووادة 

 المستشارين المتعلق بمجلس 28.11

من القوووانون التنظيمي رقم  47الموووادة 

 المتعلق بمجلس المستشارين 28.11

من القووانون التنظيمي رقم  46المووادة 

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

من القوووانون التنظيمي رقم  47الموووادة 

 المتعلق بمجلس النواب 27.11
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 57.11من القوووانون رقم  89الموووادة 

نتخووابيووة العووامووة المتعلق باللوائح الا

وعمليات الاس تفتاء واس تعمال وسائل 

وي العمومية  التصووال السوومعي البصرو

خووولال اتووولات الانوووتوووخوووابووويوووة 

 والاس تفتائية.

المتعلق  57.11من القانون رقم  90المادة 

باللوائح الانتخووابيووة العووامووة وعمليووات 

الاسوو تفتاء واسوو تعمال وسووائل التصووال 

ووووي العموميووة خلال  السووووومعي البصرو

 لات الانتخابية والاس تفتائية.ات

حصاء الاصوات  -3  الجرائم المتعلقة بتلقي وفرز وا 

 العقوبة المقررة المادة المعاقبة المادة المجرمة الجريمة المرتكبة

قيوووام  س مفيف في عمليوووة 

الاقتراع باختلاس أ وراق مصوووت 

 74بها

 

 

 

 

من القووانون التنظيمي رقم  51المووادة 

اب أ عضووووووواء المتعلق بانتخوو 59.11

 مجالس الجماعات الترابية

من القوووانون التنظيمي رقم  51الموووادة 

المتعلق بانتخاب أ عضووواء مجالس  59.11

 الجماعات الترابية

الحبس من سوو نة ا لى ثلا  سوو نوات 

 100.000ا لى  50.000وةراموة من 

 درهم

من القووانون التنظيمي رقم  48المووادة 

 المتعلق بمجلس المستشارين 28.11

من القوووانون التنظيمي رقم  48الموووادة 

 المتعلق بمجلس المستشارين 28.11

من القووانون التنظيمي رقم  48المووادة 

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

من القوووانون التنظيمي رقم  48الموووادة 

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

 57.11من القوووانون رقم  97الموووادة 

المتعلق باللوائح الانتخووابيووة العووامووة 

ات الاس تفتاء واس تعمال وسائل وعملي

وي العمومية  التصووال السوومعي البصرو

خووولال اتووولات الانوووتوووخوووابووويوووة 

 والاس تفتائية.

المتعلق  57.11من القانون رقم  97المادة 

باللوائح الانتخووابيووة العووامووة وعمليووات 

الاسوو تفتاء واسوو تعمال وسووائل التصووال 

ووووي العموميووة خلال  السووووومعي البصرو

 تفتائية.اتلات الانتخابية والاس  

 

  

                                                           
قتراع بتلقي الأوراق ط لإقرار العقوبات المقررة للمخالفات المرتكبة أعلاه القيام بها من طرف الشخص المكلف في عمليات الايشتر -74

ية، والمادة المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات التراب 59.11من القانون رقم  51المصوت بها وإحصائها وفرزها )المادة 

المادة ارين، والمتعلق بمجلس المستش 28.11المتعلق بمجلس النواب والقانون التنظيمي رقم  27.11من القانون التنظيمي رقم  48

سمعي البصري المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال ال 57.11من القانون رقم  97

 (.العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية
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 العقوبة المقررة المادة المعاقبة المادة المجرمة الجريمة المرتكبة

قيوووام  س مفيف في عمليوووة 

ضووافة أ وراق التصووويت  الاقتراع با 

 75ال وراق المصوت بها ا لى

 

 

 

 

 

 

 

 

من القووانون التنظيمي رقم  51المووادة 

المتعلق بانتخوواب أ عضووووووواء  59.11

 مجالس الجماعات الترابية

من القوووانون التنظيمي رقم  51ة المووواد

المتعلق بانتخاب أ عضووواء مجالس  59.11

 الجماعات الترابية

الحبس من سوو نة ا لى ثلا  سوو نوات 

 100.000ا لى  50.000وةراموة من 

 درهم

من القووانون التنظيمي رقم  48المووادة 

 المتعلق بمجلس المستشارين 28.11

من القوووانون التنظيمي رقم  48الموووادة 

 ق بمجلس المستشارينالمتعل 28.11

من القووانون التنظيمي رقم  48المووادة 

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

من القوووانون التنظيمي رقم  48الموووادة 

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

 57.11من القوووانون رقم  97الموووادة 

المتعلق باللوائح الانتخووابيووة العووامووة 

وعمليات الاس تفتاء واس تعمال وسائل 

وي العمومية التصووال ال  سوومعي البصرو

خووولال اتووولات الانوووتوووخوووابووويوووة 

 والاس تفتائية

المتعلق  57.11من القانون رقم  97المادة 

باللوائح الانتخووابيووة العووامووة وعمليووات 

الاسوو تفتاء واسوو تعمال وسووائل التصووال 

ووووي العموميووة خلال  السووووومعي البصرو

 اتلات الانتخابية والاس تفتائية.

  

                                                           
تراع بتلقي الأوراق ترط لإقرار العقوبات المقررة للمخالفات المرتكبة أعلاه القيام بها من طرف الشخص المكلف في عمليات الاقيش -75

 48، والمادة المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية 59.11من القانون رقم  51المصوت بها وإحصائها وفرزها )المادة 

ن م 97والمادة  المتعلق بمجلس المستشارين، 28.11المتعلق بمجلس النواب والقانون التنظيمي رقم  27.11م من القانون التنظيمي رق

صري العمومية خلال المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي الب 57.11القانون رقم 

 الحملات الانتخابية والاستفتائية(.
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 العقوبة المقررة المادة المعاقبة رمةالمادة المج الجريمة المرتكبة

قيوووام  س مفيف في عمليوووة 

فسوواد ال وراق المصوووت  الاقتراع با 

 76بها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من القووانون التنظيمي رقم  51المووادة 

المتعلق بانتخوواب أ عضووووووواء  59.11

 مجالس الجماعات الترابية

من القوووانون التنظيمي رقم  51الموووادة 

مجالس  المتعلق بانتخاب أ عضووواء 59.11

 الجماعات الترابية

الحبس من سوو نة ا لى ثلا  سوو نوات 

 100.000ا لى  50.000وةراموة من 

 درهم

من القووانون التنظيمي رقم  48المووادة 

 المتعلق بمجلس المستشارين 28.11

من القوووانون التنظيمي رقم  48الموووادة 

 المتعلق بمجلس المستشارين 28.11

من القووانون التنظيمي رقم  48المووادة 

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

من القوووانون التنظيمي رقم  48الموووادة 

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

 57.11من القوووانون رقم  97الموووادة 

المتعلق باللوائح الانتخووابيووة العووامووة 

وعمليات الاس تفتاء واس تعمال وسائل 

وي العمومية  التصووال السوومعي البصرو

خووولال اتووولات الانوووتوووخوووابووويوووة 

 ة.والاس تفتائي

المتعلق  57.11من القانون رقم  97المادة 

باللوائح الانتخووابيووة العووامووة وعمليووات 

الاسوو تفتاء واسوو تعمال وسووائل التصووال 

ووووي العموميووة خلال  السووووومعي البصرو

 اتلات الانتخابية والاس تفتائية.

  

                                                           
قتراع بتلقي الأوراق يشترط لإقرار العقوبات المقررة للمخالفات المرتكبة أعلاه القيام بها من طرف الشخص المكلف في عمليات الا - 76

 48، والمادة المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية 59.11من القانون رقم  51المصوت بها وإحصائها وفرزها )المادة 

ن م 97المادة و المتعلق بمجلس المستشارين، 28.11المتعلق بمجلس النواب والقانون التنظيمي رقم  27.11رقم  من القانون التنظيمي

صري العمومية خلال المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي الب 57.11القانون رقم 

 (.الحملات الانتخابية والاستفتائية
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 العقوبة المقررة المادة المعاقبة المادة المجرمة الجريمة المرتكبة

عمليوووة  قيوووام  س مفيف في

الاقووتراع بووقووراءة اسم غووير الاسم 

 المقيد في ال وراق المصوت بها

من القووانون التنظيمي رقم  51المووادة 

المتعلق بانتخوواب أ عضووووووواء  59.11

 مجالس الجماعات الترابية

من القوووانون التنظيمي رقم  51الموووادة 

المتعلق بانتخاب أ عضووواء مجالس  59.11

 الجماعات الترابية

لا  سوو نوات الحبس من سوو نة ا لى ث

مة من   100.000ا لى  50.000وبغرا

 درهم

من القووانون التنظيمي رقم  48المووادة 

 المتعلق بمجلس المستشارين 28.11

من القوووانون التنظيمي رقم  48الموووادة 

 المتعلق بمجلس المستشارين 28.11

من القووانون التنظيمي رقم  48المووادة 

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

قوووانون التنظيمي رقم من ال 48الموووادة 

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

 57.11من القوووانون رقم  97الموووادة 

المتعلق باللوائح الانتخووابيووة العووامووة 

وعمليات الاس تفتاء واس تعمال وسائل 

وي العمومية  التصووال السوومعي البصرو

خووولال اتووولات الانوووتوووخوووابووويوووة 

 والاس تفتائية.

المتعلق  57.11من القانون رقم  97المادة 

باللوائح الانتخووابيووة العووامووة وعمليووات 

الاسوو تفتاء واسوو تعمال وسووائل التصووال 

ووووي العموميووة خلال  السووووومعي البصرو

 اتلات الانتخابية والاس تفتائية.

 

 

 العقوبة المقررة المادة المعاقبة المادة المجرمة الجريمة المرتكبة

كل  س ضبط متلبسا بتسريب 

أ وراق التصويت ا لى خارج مكتب 

لتصووووويت سووووواء قبل البدء في ا

 عملية الاقتراع أ و خلال ا جرائها.

من القووانون التنظيمي رقم  51المووادة 

المتعلق بانتخواب أ عضوووووواء  59.11

 مجالس الجماعات الترابية

من القوووانون التنظيمي رقم  51الموووادة 

المتعلق بانتخاب أ عضاء مجالس  59.11

 الجماعات الترابية

 الحبس من س نة ا لى ثلا  س نوات

 100.000ا لى  50.000وبغرامة من 

 درهم.

من القووانون التنظيمي رقم  48المووادة 

 المتعلق بمجلس المستشارين 28.11

من القوووانون التنظيمي رقم  48الموووادة 

 المتعلق بمجلس المستشارين 28.11

من القووانون التنظيمي رقم  48المووادة 

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

تنظيمي رقم من القوووانون ال  48الموووادة 

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

 57.11من القووانون رقم  97المووادة 

المتعلق باللوائح الانتخووابيووة العووامووة 

وعمليات الاسووووو تفتاء واسووووو تعمال 

وسووائل التصووال السوومعي البصرووي 

ية  خاب ية خلال اتلات الانت العموم

 والاس تفتائية.

 57.11من القوووانون رقم  97الموووادة 

الانتخوووابيوووة العووواموووة  المتعلق باللوائح

وعمليات الاس تفتاء واس تعمال وسائل 

التصوووال السووومعي البصروووي العمومية 

خووولال اتووولات الانوووتوووخوووابووويوووة 

 والاس تفتائية.
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 حمل ال سلحة أ ثناء الدخول ا لى قاعة التصويت  -4

 العقوبة المقررة المادة المعاقبة المادة المجرمة الجريمة المرتكبة

مخفية أ و حمل أ سوووولحة ظاهرة أ و 

أ دوات فيها خطر على ال من العام 

 أ ثناء الدخول ا لى قاعة التصويت.

من القووانون التنظيمي رقم  52المووادة 

خاب أ عضوووووواء  59.11 المتعلق بانت

 مجالس الجماعات الترابية

من القوووانون التنظيمي رقم  52الموووادة 

المتعلق بانتخووواب أ عضووووووواء  59.11

 مجالس الجماعات الترابية

واحد ا لى ثلاثة الحبس من شوووووهر 

لى ا   1.200أ شوووووهر وبغراموووة من 

حووودى هووواتوووين  5.000 درهم أ و ا 

من القووانون التنظيمي رقم  49المووادة  .77العقوبتين

 المتعلق بمجلس المستشارين 28.11

من القوووانون التنظيمي رقم  49الموووادة 

 المتعلق بمجلس المستشارين 28.11

من القووانون التنظيمي رقم  49المووادة 

 تعلق بمجلس النوابالم  27.11

من القوووانون التنظيمي رقم  49الموووادة 

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

 57.11من القووانون رقم  98المووادة 

المتعلق باللوائح الانتخووابيووة العووامووة 

وعمليات الاسووووو تفتاء واسووووو تعمال 

وسووائل التصووال السوومعي البصرووي 

ية  خاب ية خلال اتلات الانت العموم

 والاس تفتائية.

 57.11من القوووانون رقم  98 الموووادة

المتعلق باللوائح الانتخوووابيوووة العووواموووة 

وعمليات الاس تفتاء واس تعمال وسائل 

التصوووال السووومعي البصروووي العمومية 

خووولال اتووولات الانوووتوووخوووابووويوووة 

 والاس تفتائية.

لفصووووووول  ظهير  10و9و8ا ل من ا

الصادر في  1.58.377الشريف رقم 

الموافق ل  1378جمادى ال ولى  3

بشوووووأ ن التجمعات  1958 نونبر 15

 العمومية كما وقع تغييره وتتميمه.

من الظهير الشريف  10و9و8الفصول 

جمادى  3الصوووادر في  1.58.377رقم 

نوونبر  15المووافوق ل  1378ال ولى 

بشووووأ ن التجمعات العمومية كما  1958

 وقع تغييره وتتميمه.

 

  

                                                           
 لتشريع الخاصكاعن المخالفات  أو في المقتضيات المتعلقة بالزجربصرف النظر عن العقوبات المقررة في القانون الجنائي  وذلك 77

 لحة والعتاد والأدوات المتفجرة.بالأس
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 ويتتحويل أ صوات الناخبين أ و دفعهم ا لى ال مساك عن التص -5

 العقوبة المقررة المادة المعاقبة المادة المجرمة الجريمة المرتكبة

تحويل أ صوات الناخبين باس تعمال 

 أ خبار زائفة

من القووانون التنظيمي رقم  54المووادة 

خاب أ عضوووووواء  59.11 المتعلق بانت

 مجالس الجماعات الترابية

من القوووانون التنظيمي رقم  54الموووادة 

اء المتعلق بانتخووواب أ عضووووووو 59.11

 مجالس الجماعات الترابية

الحبس من شووهر ا لى سوو نة وبغرامة 

 درهم 50.000ا لى  10.000من 

من القووانون التنظيمي رقم  51المووادة 

 المتعلق بمجلس المستشارين 28.11

من القوووانون التنظيمي رقم  51الموووادة 

 المتعلق بمجلس المستشارين 28.11

من القووانون التنظيمي رقم  51المووادة 

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

من القوووانون التنظيمي رقم  51الموووادة 

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

 57.11من القووانون رقم  99المووادة 

المتعلق باللوائح الانتخووابيووة العووامووة 

وعمليات الاسووووو تفتاء واسووووو تعمال 

وسووائل التصووال السوومعي البصرووي 

ية  خاب ية خلال اتلات الانت العموم

 والاس تفتائية.

 57.11من القوووانون رقم  99ادة المووو

المتعلق باللوائح الانتخوووابيوووة العووواموووة 

وعمليات الاس تفتاء واس تعمال وسائل 

التصوووال السووومعي البصروووي العمومية 

خووولال اتووولات الانوووتوووخوووابووويوووة 

 والاس تفتائية.

 

 العقوبة المقررة المادة المعاقبة المادة المجرمة الجريمة المرتكبة

س تعمال تحويل أ صوات الناخبين با

 ا شاعات كاذبة

 

 

 

 

 

 

من القووانون التنظيمي رقم  54المووادة 

خاب أ عضوووووواء  59.11 المتعلق بانت

 مجالس الجماعات الترابية

من القوووانون التنظيمي رقم  54الموووادة 

المتعلق بانتخووواب أ عضووووووواء  59.11

 مجالس الجماعات الترابية

الحبس من شووهر ا لى سوو نة وةرامة 

 درهم 50.000ا لى  10.000من 

من القووانون التنظيمي رقم  51لمووادة ا

 المتعلق بمجلس المستشارين 28.11

من القوووانون التنظيمي رقم  51الموووادة 

 المتعلق بمجلس المستشارين 28.11

من القووانون التنظيمي رقم  51المووادة 

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

من القوووانون التنظيمي رقم  51الموووادة 

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

 57.11من القووانون رقم  99المووادة 

المتعلق باللوائح الانتخووابيووة العووامووة 

وعمليات الاسووووو تفتاء واسووووو تعمال 

وسووائل التصووال السوومعي البصرووي 

ية  خاب ية خلال اتلات الانت العموم

 والاس تفتائية.

 57.11من القوووانون رقم  99الموووادة 

المتعلق باللوائح الانتخوووابيوووة العووواموووة 

تعمال وسائل وعمليات الاس تفتاء واس  

التصوووال السووومعي البصروووي العمومية 

خووولال اتووولات الانوووتوووخوووابووويوووة 

 والاس تفتائية.
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 العقوبة المقررة المادة المعاقبة المادة المجرمة الجريمة المرتكبة

تحويل أ صوات الناخبين باس تعمال 

 التدليس

 

من القووانون التنظيمي رقم  54المووادة 

خاب أ عضوووووواء  59.11 المتعلق بانت

 لس الجماعات الترابيةمجا

من القوووانون التنظيمي رقم  54الموووادة 

المتعلق بانتخوواب أ عضووووووواء  59.11

 مجالس الجماعات الترابية

الحبس من شووهر ا لى سوو نة وةرامة 

 درهم 50.000ا لى  10.000من 

من القووانون التنظيمي رقم  51المووادة 

 المتعلق بمجلس المستشارين 28.11

ي رقم من القوووانون التنظيم 51الموووادة 

 المتعلق بمجلس المستشارين 28.11

من القووانون التنظيمي رقم  51المووادة 

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

من القوووانون التنظيمي رقم  51الموووادة 

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

 57.11من القووانون رقم  99المووادة 

المتعلق باللوائح الانتخووابيووة العووامووة 

ل وعمليات الاسووووو تفتاء واسووووو تعما

وسووائل التصووال السوومعي البصرووي 

ية  العمومية خلال اتلات الانتخاب

 والاس تفتائية.

 57.11من القوووانون رقم  99الموووادة 

المتعلق باللوائح الانتخوووابيوووة العووواموووة 

وعمليات الاس تفتاء واس تعمال وسائل 

وي العمومية  التصووال السوومعي البصرو

خووولال اتووولات الانوووتوووخوووابووويوووة 

 والاس تفتائية.

 

 العقوبة المقررة المادة المعاقبة المادة المجرمة المرتكبةالجريمة 

دفع عخب أ و أ كلا ا لى ال مسوواك 

عن التصوووويت باسووو تعمال أ خبار 

 زائفة.

من القوانون التنظيمي رقم  54الموادة 

خاب أ عضوووووواء  59.11 المتعلق بانت

 مجالس الجماعات الترابية

من القووانون التنظيمي رقم  54المووادة 

تخوواب أ عضووووووواء المتعلق بان  59.11

 مجالس الجماعات الترابية

الحبس من شووهر ا لى سوو نة وةرامة 

 درهم. 50.000ا لى  10.000من 

من القوانون التنظيمي رقم  51الموادة 

 المتعلق بمجلس المستشارين 28.11

من القووانون التنظيمي رقم  51المووادة 

 المتعلق بمجلس المستشارين 28.11

قم من القوانون التنظيمي ر 51الموادة 

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

من القووانون التنظيمي رقم  51المووادة 

 المتعلق بمجلس النواب 28.11

 57.11من القووانون رقم  99المووادة 

المتعلق باللوائح الانتخووابيووة العووامووة 

وعمليات الاسووووو تفتاء واسووووو تعمال 

وسووائل التصووال السوومعي البصرووي 

ية  العمومية خلال اتلات الانتخاب

 ائية.والاس تفت

 57.11من القوووانون رقم  99الموووادة 

المتعلق باللوائح الانتخووابيووة العووامووة 

وعمليات الاس تفتاء واس تعمال وسائل 

وي العمومية  التصووال السوومعي البصرو

خووولال اتووولات الانوووتوووخوووابووويوووة 

 والاس تفتائية.
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 العقوبة المقررة المادة المعاقبة المادة المجرمة الجريمة المرتكبة

أ كلا ا لى ال مسوواك  دفع عخب أ و

شاعات  عن التصويت باس تعمال ا 

 كاذبة.

لمادة  قانون التنظيمي رقم  54ا من ال

المتعلق بانتخاب أ عضوووووواء  59.11

 مجالس الجماعات الترابية

من القووانون التنظيمي رقم  54المووادة 

المتعلق بانتخوواب أ عضووووووواء  59.11

 مجالس الجماعات الترابية

الحبس من شووهر ا لى سوو نة وةرامة 

 درهم. 50.000ا لى  10.000من 

لمادة  قانون التنظيمي رقم  51ا من ال

 المتعلق بمجلس المستشارين 28.11

من القووانون التنظيمي رقم  51المووادة 

 المتعلق بمجلس المستشارين 28.11

لمادة  قانون التنظيمي رقم  51ا من ال

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

من القووانون التنظيمي رقم  51المووادة 

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

 57.11من القووانون رقم  99المووادة 

المتعلق باللوائح الانتخووابيووة العووامووة 

وعمليات الاسووووو تفتاء واسووووو تعمال 

وسوائل التصوال السومعي البصروي 

العمومية خلال اتلات الانتخابية 

 والاس تفتائية.

 57.11من القوووانون رقم  99الموووادة 

عووامووة المتعلق باللوائح الانتخووابيووة ال

وعمليات الاس تفتاء واس تعمال وسائل 

وي العمومية  التصووال السوومعي البصرو

خووولال اتووولات الانوووتوووخوووابووويوووة 

 والاس تفتائية.

 

 العقوبة المقررة المادة المعاقبة المادة المجرمة الجريمة المرتكبة

ساك  دفع عخب أ و أ كلا ا لى ال م

عن التصوووووويوووت باسووووو تعمال 

 التدليس.

لمادة  قانون ا 54ا لتنظيمي رقم من ال

المتعلق بانتخاب أ عضوووووواء  59.11

 مجالس الجماعات الترابية

من القووانون التنظيمي رقم  54المووادة 

المتعلق بانتخوواب أ عضووووووواء  59.11

 مجالس الجماعات الترابية

الحبس من شووهر ا لى سوو نة وةرامة 

 درهم. 50.000ا لى  10.000من 

 

لمادة   قانون التنظيمي رقم  51ا من ال

 بمجلس المستشارين المتعلق 28.11

من القووانون التنظيمي رقم  51المووادة 

 المتعلق بمجلس المستشارين 28.11

لمادة  قانون التنظيمي رقم  51ا من ال

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

من القووانون التنظيمي رقم  51المووادة 

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

 57.11من القووانون رقم  99المووادة 

ئح الانتخووابيووة العووامووة المتعلق باللوا

وعمليات الاسووووو تفتاء واسووووو تعمال 

سمعي البصري  صال ال وسائل الت

العمومية خلال اتلات الانتخابية 

 والاس تفتائية.

 57.11من القووانون رقم  99المووادة 

المتعلق باللوائح الانتخووابيووة العووامووة 

تاء واسووووو تعمال  يات الاسووووو تف وعمل

وسووائل التصووال السوومعي البصرووي 

ل اتلات الانتخووابيووة العموميووة خلا

 والاس تفتائية.
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 تهديد الناخبين أ و الاخلال بالنظام العام  -6

 العقوبة المقررة المادة المعاقبة المادة المجرمة الجريمة المرتكبة

يد  خاص ل د جار أ شووووو اسوووووتأ

النووواخبين أ و ال خلال بالنظوووام 

 العام.

لمادة  قانون التنظيمي رقم  55ا من ال

تخاب أ عضوووووواء المتعلق بان  59.11

 مجالس الجماعات الترابية

من القووانون التنظيمي رقم  55المووادة 

المتعلق بانتخوواب أ عضووووووواء  59.11

 مجالس الجماعات الترابية

الحبس من شووهر ا لى سوو تة أ شووهر 

مة من   50.000ا لى  10.000وةرا

 .درهم

تضوواعف العقوبة المقررة للمخالفات 

ذا كان الفووواعلون  المرتكبوووة أ علاه ا 

 عخبين.

قانون التنظيمي رقم  52لمادة ا من ال

 المتعلق بمجلس المستشارين 28.11

من القووانون التنظيمي رقم  52المووادة 

 المتعلق بمجلس المستشارين 28.11

لمادة  قانون التنظيمي رقم  52ا من ال

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

من القووانون التنظيمي رقم  52المووادة 

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

قانون رقم  100المادة   57.11من ال

المتعلق باللوائح الانتخووابيووة العووامووة 

وعمليات الاسووووو تفتاء واسووووو تعمال 

سمعي البصري  صال ال وسائل الت

العمومية خلال اتلات الانتخابية 

 والاس تفتائية.

 57.11من القووانون رقم  100المووادة 

المتعلق باللوائح الانتخووابيووة العووامووة 

اس تعمال وسائل وعمليات الاس تفتاء و 

التصووال السوومعي البصرووي العمومية 

خووولال اتووولات الانوووتوووخوووابووويوووة 

 والاس تفتائية.

 

 

 العقوبة المقررة المادة المعاقبة المادة المجرمة الجريمة المرتكبة

تسخير أ شخاص ل ديد الناخبين 

 أ و ال خلال بالنظام العام

 

 

 

 

لمادة  قانون التنظيمي رقم  55ا من ال

بانتخاب أ عضووووواء  المتعلق 59.11

 مجالس الجماعات الترابية

من القووانون التنظيمي رقم  55المووادة 

المتعلق بانتخوواب أ عضووووووواء  59.11

 مجالس الجماعات الترابية

الحبس من شووهر ا لى سوو تة أ شووهر 

 50.000ا لى  10.000وةرامة من 

 .درهم

تضوواعف العقوبة المقررة للمخالفات 

ذا كان الفووواعلون  المرتكبوووة أ علاه ا 

 عخبين.

لمادة  قانون التنظيمي رقم  52ا من ال

 المتعلق بمجلس المستشارين 28.11

من القووانون التنظيمي رقم  52المووادة 

 المتعلق بمجلس المستشارين 28.11

لمادة  قانون التنظيمي رقم  52ا من ال

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

من القووانون التنظيمي رقم  52المووادة 

 بالمتعلق بمجلس النوا 27.11

 57.11من القانون رقم  100المادة 

مة  المتعلق باللوائح الانتخووابيووة العووا

وعمليات الاسوووو تفتاء واسوووو تعمال 

سمعي البصري  صال ال وسائل الت

العمومية خلال اتلات الانتخابية 

 والاس تفتائية.

 57.11من القووانون رقم  100المووادة 

المتعلق باللوائح الانتخووابيووة العووامووة 

ت يات الاسووووو تف اء واسووووو تعمال وعمل

وسووائل التصووال السوومعي البصرووي 

العموميووة خلال اتلات الانتخووابيوة 

 والاس تفتائية.
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 المس بسير عمليات التصويت أ و بممارسة حق الانتخاب أ و يرية التصويت  -7

 العقوبة المقررة المادة المعاقبة المادة المجرمة الجريمة المرتكبة

حدا  اضوووووطراب في سوووووير  ا 

صوووووويت عن طريق عمليات الت

تجمعات أ و صووياأ أ و مظاهرات 

 تهديدية

لمادة  قانون التنظيمي رقم  56ا من ال

المتعلق بانتخاب أ عضووووواء  59.11

 مجالس الجماعات الترابية

من القووانون التنظيمي رقم  56المووادة 

المتعلق بانتخوواب أ عضووووووواء  59.11

 مجالس الجماعات الترابية

الحبس من شووهر ا لى سوو تة أ شووهر 

 50.000ا لى  10.000وةرامة من 

 درهم

الحبس من شووهر ا لى سوو تة أ شووهر 

 5.000ا لى  1.200وبغراموووة من 

حوودى هوواتين العقوبتين  درهم أ و با 

 فقط

لمادة  قانون التنظيمي رقم  53ا من ال

 المتعلق بمجلس المستشارين 28.11

من القووانون التنظيمي رقم  53المووادة 

 المتعلق بمجلس المستشارين 28.11

لمادة  قانون التنظيمي رقم  من 53ا ال

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

من القووانون التنظيمي رقم  53المووادة 

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

 57.11من القانون رقم  101المادة 

مة  المتعلق باللوائح الانتخووابيووة العووا

وعمليات الاسوووو تفتاء واسوووو تعمال 

سمعي البصري  صال ال وسائل الت

الانتخابية  العمومية خلال اتلات

 والاس تفتائية.

 57.11من القووانون رقم  101المووادة 

المتعلق باللوائح الانتخووابيووة العووامووة 

تاء واسووووو تعمال  يات الاسووووو تف وعمل

وسووائل التصووال السوومعي البصرووي 

العموميووة خلال اتلات الانتخووابيوة 

 والاس تفتائية.

 

 قررةالعقوبة الم المادة المعاقبة المادة المجرمة الجريمة المرتكبة

المس بممارسووووووة حق الانتخاب 

عن طريق تجمعات أ و صياأ أ و 

 مظاهرات تهديدية

قانون التنظيمي رقم  56المادة  من ال

المتعلق بانتخاب أ عضووووواء  59.11

 مجالس الجماعات الترابية

من القووانون التنظيمي رقم  56المووادة 

المتعلق بانتخوواب أ عضوووووواء  59.11

 مجالس الجماعات الترابية

هر ا لى سوو تة أ شووهر الحبس من شوو 

 50.000ا لى  10.000وةرامة من 

 درهم

قانون التنظيمي رقم  53المادة  من ال

الموووتوووعووولوووق بموووجووولوووس  28.11

 المستشارين

من القووانون التنظيمي رقم  53المووادة 

 المتعلق بمجلس المستشارين 28.11

قانون التنظيمي رقم  53المادة  من ال

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

ن القووانون التنظيمي رقم م 53المووادة 

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

 57.11من القانون رقم  101المادة 

مة  عا ية ال خاب المتعلق باللوائح الانت

وعمليات الاسوووو تفتاء واسوووو تعمال 

وسائل التصال السمعي البصري 

العمومية خلال اتلات الانتخابية 

 والاس تفتائية.

 57.11من القووانون رقم  101المووادة 

تعلق باللوائح الانتخووابيووة العووامووة الم 

تاء واسووووو تعمال  يات الاسووووو تف وعمل

وسووائل التصووال السوومعي البصرووي 

ية  خاب ية خلال اتلات الانت العموم

 والاس تفتائية.
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 العقوبة المقررة المادة المعاقبة المادة المجرمة الجريمة المرتكبة

المس يرية التصويت عن طريق 

صياأ أ و مظاهر  ات تجمعات أ و 

 تهديدية

 

 

 

 

 

 

 

قانون التنظيمي رقم  56المادة  من ال

المتعلق بانتخاب أ عضووووواء  59.11

 مجالس الجماعات الترابية

من القووانون التنظيمي رقم  56المووادة 

المتعلق بانتخوواب أ عضوووووواء  59.11

 مجالس الجماعات الترابية

الحبس من شووهر ا لى سوو تة أ شووهر 

 50.000ا لى  10.000وةرامة من 

 درهم

قانون التنظيمي رقم  53ة الماد من ال

الموووتوووعووولوووق بموووجووولوووس  28.11

 المستشارين

من القووانون التنظيمي رقم  53المووادة 

 المتعلق بمجلس المستشارين 28.11

قانون التنظيمي رقم  53المادة  من ال

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

من القووانون التنظيمي رقم  53المووادة 

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

 57.11من القانون رقم  101ادة الم

مة  عا ية ال خاب المتعلق باللوائح الانت

وعمليات الاسوووو تفتاء واسوووو تعمال 

وسائل التصال السمعي البصري 

العمومية خلال اتلات الانتخابية 

 والاس تفتائية.

 57.11من القووانون رقم  101المووادة 

المتعلق باللوائح الانتخووابيووة العووامووة 

تاء واسووووو تع يات الاسووووو تف مال وعمل

وسووائل التصووال السوومعي البصرووي 

ية  خاب ية خلال اتلات الانت العموم

 والاس تفتائية.

 اقتحام أ و واولة اقتحام قاعة التصويت بالعنف  -8

 العقوبة المقررة المادة المعاقبة المادة المجرمة الجريمة المرتكبة

اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع 

النووواخبين من اختيوووار لتوووة 

 و مترشحترش ي  أ  

من  57الفقرة ال ولى من الموووادة 

يمي رقم  ظ ن ت ل نون ا لقوووا  59.11ا

المتعلق بانتخاب أ عضوووووواء مجالس 

 الجماعات الترابية

من الموووادة  قرة ال ولى  ف ل من  57ا

المتعلق  59.11القوانون التنظيمي رقم 

بانتخاب أ عضوووووواء مجالس الجماعات 

 الترابية

الحبس من سوو تة أ شووهر ا لى سوو نة 

 50.000ا لى  10.000وةرامة من 

 درهم

من  102الفقرة ال ولى من المووادة 

المتعلق باللوائح  57.11القانون رقم 

الانتخوووابيوووة العووواموووة وعمليوووات 

الاسوووو تفتاء واسوووو تعمال وسووووائل 

التصال السمعي البصري العمومية 

خوولال اتوولات الانووتووخوووابوويوووة 

 والاس تفتائية.

من  102الفقرة ال ولى من الموووادة 

تعلق باللوائح الم  57.11القووانون رقم 

الانتخابية العامة وعمليات الاس تفتاء 

سمعي  صال ال س تعمال وسائل الت وا

ووووي العموميوة خلال اتلات  البصرو

 الانتخابية والاس تفتائية.

من  54الفقرة ال ولى من الموووادة 

يمي رقم  ظ ن ت ل نون ا لقوووا  28.11ا

 المتعلق بمجلس المستشارين

من الموووادة  قرة ال ولى  ف ل من  54ا

المتعلق  28.11ن التنظيمي رقم القوانو

 بمجلس المستشارين

من  54الفقرة ال ولى من الموووادة 

يمي رقم  ظ ن ت ل نون ا لقوووا  27.11ا

 المتعلق بمجلس النواب

من الموووادة  قرة ال ولى  ف ل من  54ا

المتعلق  27.11القوانون التنظيمي رقم 

 بمجلس النواب
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 العقوبة المقررة المادة المعاقبة المادة المجرمة الجريمة المرتكبة

واولة اقتحام قاعة التصوووووويت 

يار  ناخبين من اخت بعنف لمنع ال

مرشح من المرشحين أ و لتوووة  

 ترش ي  أ و مترشح

قانون التنظيمي رقم  57المادة  من ال

المتعلق بانتخاب أ عضووووواء  59.11

 مجالس الجماعات الترابية

من القووانون التنظيمي رقم  57المووادة 

أ عضوووووواء  المتعلق بانتخوواب 59.11

 مجالس الجماعات الترابية

الحبس من سوو تة أ شووهر ا لى سوو نة 

 50.000ا لى  10.000وةرامة من 

 درهم

قانون التنظيمي رقم  54المادة  من ال

الموووتوووعووولوووق بموووجووولوووس  28.11

 المستشارين

من القووانون التنظيمي رقم  54المووادة 

 المتعلق بمجلس المستشارين 28.11

قانون التنظيمي ر 54المادة  قم من ال

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

من القووانون التنظيمي رقم  54المووادة 

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

 57.11من القانون رقم  102المادة 

مة  عا ية ال خاب المتعلق باللوائح الانت

وعمليات الاسوووو تفتاء واسوووو تعمال 

وسائل التصال السمعي البصري 

العمومية خلال اتلات الانتخابية 

 تائية.والاس تف 

 57.11من القووانون رقم  102المووادة 

المتعلق باللوائح الانتخووابيووة العووامووة 

تاء واسووووو تعمال  يات الاسووووو تف وعمل

وسووائل التصووال السوومعي البصرووي 

ية  خاب ية خلال اتلات الانت العموم

 والاس تفتائية.

 

 العقوبة المقررة المادة المعاقبة المادة المجرمة الجريمة المرتكبة

التصوووووويت بعنف  اقتحام قاعة

تة  يار ل ناخبين من اخت لمنع ال

ترشووووو ي  أ و مترشح مع حموول 

 السلاأ

من  57الفقرة الثووانيووة من المووادة 

يمي رقم  ظ ن ت ل نون ا لقوووا  59.11ا

المتعلق بانتخاب أ عضووووواء مجالس 

 الجماعات الترابية

من  57الفقرة الثوووانيوووة من الموووادة 

قانون التنظيمي رقم  المتعلق  59.11ال

مجالس الجماعات  بانتخاب أ عضووووواء

 الترابية

الحبس من سووووو نوووة ا لى ثلا   

 س نوات

من  54الفقرة الثووانيووة من المووادة 

يمي رقم  ظ ن ت ل نون ا لقوووا  28.11ا

 المتعلق بمجلس المستشارين

من  54الفقرة الثوووانيوووة من الموووادة 

قانون التنظيمي رقم  المتعلق  28.11ال

 بمجلس المستشارين

من  54الفقرة ال ولى من الموووادة 

يمي رقم ا ظ ن ت ل نون ا  27.11لقوووا

 المتعلق بمجلس النواب

من  54الفقرة الثوووانيوووة من الموووادة 

قانون التنظيمي رقم  المتعلق  27.11ال

 بمجلس النواب

لمادة  ية من ا ثان من  102الفقرة ال

المتعلق باللوائح  57.11القانون رقم 

الانتخوووابيوووة العووواموووة وعمليوووات 

الاسوووو تفتاء واسوووو تعمال وسووووائل 

ووووي التصوووووال ا لسووووومعي البصرو

العمومية خلال اتلات الانتخابية 

 والاس تفتائية.

من  102الفقرة الثووانيووة من المووادة 

المتعلق باللوائح  57.11القووانون رقم 

لعووواموووة وعمليوووات  بيوووة ا تخوووا الان

الاسووووو تفتاء واسووووو تعمال وسوووووائل 

صري العمومية  سمعي الب صال ال الت

خووولال اتووولات الانوووتوووخوووابووويوووة 

 والاس تفتائية.
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 العقوبة المقررة المادة المعاقبة المادة المجرمة ريمة المرتكبةالج

اقتحام قاعة التصوووووويت بعنف 

تة  يار ل ناخبين من اخت لمنع ال

ترشووووو ي  أ و مترشح بنوواء على 

يذها  مدبرة اتفق على تنف خطة 

ما  ما في جميع أ رجاء المملكة وا  ا 

قليم أ و عدة عمالت  في عمالة أ و ا 

عوودة أ و أ قوواليم أ و في داةرة أ و 

 دواةر انتخابية

من القانون التنظيمي رقم  57المادة 

المتعلق بانتخاب أ عضوووواء  59.11

 مجالس الجماعات الترابية

من القووانون التنظيمي رقم  58المووادة 

خاب أ عضوووووواء  59.11 المتعلق بانت

 مجالس الجماعات الترابية

العقوبة من عشروووو سوووو نوات ا لى 

 عشرين س نة

ي رقم من القانون التنظيم 54المادة 

الموووتوووعووولوووق بموووجووولوووس  28.11

 المستشارين

من القووانون التنظيمي رقم  55المووادة 

 المتعلق بمجلس المستشارين 28.11

من القانون التنظيمي رقم  54المادة 

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

من القووانون التنظيمي رقم  55المووادة 

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

 57.11من القانون رقم  102المادة 

مة  عا ية ال خاب المتعلق باللوائح الانت

وعمليات الاسوووو تفتاء واسوووو تعمال 

وسائل التصال السمعي البصري 

العمومية خلال اتلات الانتخابية 

 والاس تفتائية.

لمادة  قانون رقم  103ا  57.11من ال

المتعلق باللوائح الانتخووابيووة العووامووة 

وعمليات الاسووووو تفتاء واسووووو تعمال 

ي البصرووي وسووائل التصووال السوومع

ية  خاب ية خلال اتلات الانت العموم

 والاس تفتائية.

 

 اس تعمال العنف  ضد أ عضاء مكتب التصويت وعرقلة التصويت  - 9

 العقوبة المقررة المادة المعاقبة المادة المجرمة الجريمة المرتكبة

اسوو تعمال العنف في حق رئيس 

مكتب التصووويت أ و عضووو من 

أ عضووووووواء المكتووب من طرف 

 الناخبين

من القانون التنظيمي رقم  59المادة 

المتعلق بانتخاب أ عضوووواء  59.11

 مجالس الجماعات الترابية

من القووانون التنظيمي رقم  59المووادة 

خاب أ عضوووووواء  59.11 المتعلق بانت

 مجالس الجماعات الترابية

الحبس من سوو تة أ شووهر ا لى سوو نة 

ا لى  15.000وةوووورامووووة موووون 

 درهم 50.000

التنظيمي رقم من القانون  56المادة 

الموووتوووعووولوووق بموووجووولوووس  28.11

 المستشارين

من القووانون التنظيمي رقم  56المووادة 

 المتعلق بمجلس المستشارين 28.11

من القانون التنظيمي رقم  56المادة 

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

من القووانون التنظيمي رقم  56المووادة 

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

 57.11ون رقم من القان 104المادة 

مة  عا ية ال خاب المتعلق باللوائح الانت

وعمليات الاسوووو تفتاء واسوووو تعمال 

وسائل التصال السمعي البصري 

العمومية خلال اتلات الانتخابية 

 والاس تفتائية.

لمادة  قانون رقم  104ا  57.11من ال

المتعلق باللوائح الانتخووابيووة العووامووة 

وعمليات الاسووووو تفتاء واسووووو تعمال 

ل السوومعي البصرووي وسووائل التصووا

ية  خاب ية خلال اتلات الانت العموم

 والاس تفتائية.
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 العقوبة المقررة المادة المعاقبة المادة المجرمة الجريمة المرتكبة

يات  تأ خير العمل ناخبين ب يام ال ق

 الانتخابية

من القانون التنظيمي رقم  59المادة 

المتعلق بانتخاب أ عضوووواء  59.11

 بيةمجالس الجماعات الترا

من القووانون التنظيمي رقم  59المووادة 

خاب أ عضوووووواء  59.11 المتعلق بانت

 مجالس الجماعات الترابية

س نة  شهر ا لى  س تة أ  الحبس من 

ا لى  15.000وةوووورامووووة موووون 

 درهم 50.000

من القانون التنظيمي رقم  56المادة 

الموووتوووعووولوووق بموووجووولوووس  28.11

 المستشارين

من القووانون التنظيمي رقم  56المووادة 

 المتعلق بمجلس المستشارين 28.11

من القانون التنظيمي رقم  56المادة 

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

من القووانون التنظيمي رقم  56المووادة 

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

موون الووقوووانووون رقم  104الموووادة 

المتعلق باللوائح الانتخابية  57.11

العووامووة وعمليووات الاسووووو تفتوواء 

تصوووووال واسووووو تعمال وسوووووائل ال

السوومعي البصرووي العمومية خلال 

 اتلات الانتخابية والاس تفتائية.

لمادة  قانون رقم  104ا  57.11من ال

المتعلق باللوائح الانتخووابيووة العووامووة 

وعمليات الاسووووو تفتاء واسووووو تعمال 

وسووائل التصووال السوومعي البصرووي 

ية  العمومية خلال اتلات الانتخاب

 والاس تفتائية.

 

 العقوبة المقررة المادة المعاقبة لمادة المجرمةا الجريمة المرتكبة

قيووام النوواخبين أ ثنوواء اج عهم 

للاقتراع باسووووو تعمال الاعتداء 

وال ووديوود للحيلولة دون ا جراء 

 العمليات الانتخابية

 

 

 

من القانون التنظيمي رقم  59المادة 

المتعلق بانتخاب أ عضوووواء  59.11

 مجالس الجماعات الترابية

لمادة  ق 59ا انون التنظيمي رقم من ال

خاب أ عضوووووواء  59.11 المتعلق بانت

 مجالس الجماعات الترابية

س نة  شهر ا لى  س تة أ  الحبس من 

ا لى  15.000وةوووورامووووة موووون 

 درهم 50.000

من القانون التنظيمي رقم  56المادة 

الموووتوووعووولوووق بموووجووولوووس  28.11

 المستشارين

لمادة  قانون التنظيمي رقم  56ا من ال

 ارينالمتعلق بمجلس المستش 28.11

من القانون التنظيمي رقم  56المادة 

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

لمادة  قانون التنظيمي رقم  56ا من ال

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

موون الووقوووانووون رقم  104الموووادة 

المتعلق باللوائح الانتخابية  57.11

العووامووة وعمليووات الاسووووو تفتوواء 

واسوووو تعمال وسووووائل التصووووال 

سمعي البصري ا لعمومية خلال ال

 اتلات الانتخابية والاس تفتائية.

لمادة  قانون رقم  104ا  57.11من ال

المتعلق باللوائح الانتخووابيووة العووامووة 

وعمليات الاسووووو تفتاء واسووووو تعمال 

وسوائل التصوال السومعي البصروي 

العمومية خلال اتلات الانتخابية 

 والاس تفتائية.
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 لعمليات الانتخابيةالامتناع عن تسليم نسخة من وضر ا -10

 العقوبة المقررة المادة المعاقبة المادة المجرمة الجريمة المرتكبة

امتناع رئيس مكتب للتصويت 

 ن وضرووعن تسووليم نسووخة م

العمليووات الانتخووابيووة لممثوول 

قاعة  لتة مترشح كان حاضرا ب

عداد نسوو   التصووويت سوواعة ا 

 ا ضر وتسليمها

 من القانون التنظيمي رقم 60المادة 

المتعلق بانتخاب أ عضووواء  59.11

 مجالس الجماعات الترابية

لمادة  قانون التنظيمي رقم  60ا من ال

المتعلق بانتخاب أ عضوووووواء  59.11

 مجالس الجماعات الترابية

شهر  س تة أ  شهر ا لى  الحبس من 

 5.000ا لى  1.200وةرامووة من 

 درهم

من القانون التنظيمي رقم  57المادة 

الموووتوووعووولوووق بموووجووولوووس  28.11

 ستشارينالم 

لمادة  قانون التنظيمي رقم  57ا من ال

 المتعلق بمجلس المستشارين 28.11

من القانون التنظيمي رقم  57المادة 

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

لمادة  قانون التنظيمي رقم  57ا من ال

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

 ع وفت  أ وراق التصويتالجرائم المتعلقة بكسر أ و الاستيلاء على صندوق الاقترا -11

 العقوبة المقررة المادة المعاقبة المادة المجرمة الجريمة المرتكبة

ليوووات  م ع ل ن ووواك ا قيوووام با ل ا

الانتخابية بكسرووووو صوووووندوق 

يير أ و  غ ت يراد بهوووا  الاقتراع 

واولة تغيير نتيجة الاقتراع أ و 

 ان اك سرية التصويت

 

 

من القانون التنظيمي رقم  61المادة 

علق بانتخاب أ عضووواء المت 59.11

 مجالس الجماعات الترابية

لمادة  قانون التنظيمي رقم  61ا من ال

المتعلق بانتخاب أ عضوووووواء  59.11

 مجالس الجماعات الترابية

الحبس من سووووو نة ا لى سووووو نتين  

ا لى  20.000وةوووورامووووة موووون 

 درهم 50.000

من القانون التنظيمي رقم  58المادة 

الموووتوووعووولوووق بموووجووولوووس  28.11

 المستشارين

لما قانون التنظيمي رقم  58دة ا من ال

 المتعلق بمجلس المستشارين 28.11

من القانون التنظيمي رقم  58المادة 

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

لمادة  قانون التنظيمي رقم  58ا من ال

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

موون الووقوووانووون رقم  105الموووادة 

المتعلق باللوائح الانتخابية  57.11

وعمليووات الاسووووو تفتوواء العووامووة 

واسوووو تعمال وسووووائل التصووووال 

سمعي البصري العمومية خلال  ال

 اتلات الانتخابية والاس تفتائية.

لمادة  قانون رقم  105ا  57.11من ال

المتعلق باللوائح الانتخووابيووة العووامووة 

وعمليات الاسووووو تفتاء واسووووو تعمال 

صري  سمعي الب صال ال وسائل الت

 العمومية خلال اتلات الانتخابية

 والاس تفتائية.
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 العقوبة المقررة المادة المعاقبة المادة المجرمة الجريمة المرتكبة

القيام بفت  ال غلفة ا توية على 

أ وراق التصووويت وتشوو تي ا أ و 

بوودالهووا  تلافهووا أ و ا  أ خووذهووا أ و ا 

بأ خرى أ و بأ ية مناورات أ خرى 

يراد بهوا تغيير أ و وواولة تغيير 

سرية الاقتراع أ و ان اك نتيجة 

 التصويت

من القووانون التنظيمي  61المووادة 

تخووواب  59.11رقم  ن لق با ع ت لم ا

 أ عضاء مجالس الجماعات الترابية

لمادة  قانون التنظيمي رقم  61ا من ال

المتعلق بانتخاب أ عضوووووواء  59.11

 مجالس الجماعات الترابية

الحبس من سووووو نة ا لى سووووو نتين  

ا لى  20.000وةوووراموووة مووون 

 درهم 50.000

القووانون التنظيمي  من 58المووادة 

المووتووعوولووق بمووجوولووس  28.11رقم 

 المستشارين

لمادة  قانون التنظيمي رقم  58ا من ال

 المتعلق بمجلس المستشارين 28.11

من القووانون التنظيمي  58المووادة 

المووتووعوولووق بمووجوولووس  27.11رقم 

 النواب

لمادة  قانون التنظيمي رقم  58ا من ال

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

موون الووقوووانووون رقم  105الموووادة 

المتعلق باللوائح الانتخابية  57.11

العووامووة وعمليووات الاسووووو تفتوواء 

واسوووو تعمال وسووووائل التصووووال 

سمعي البصري العمومية خلال  ال

اتوووولات الانووووتووووخووووابوووويووووة 

 والاس تفتائية.

قانون رقم  105المادة   57.11من ال

المتعلق باللوائح الانتخووابيووة العووامووة 

وعمليات الاسووووو تفتاء واسووووو تعمال 

سمعي البصري وسا صال ال ئل الت

العمومية خلال اتلات الانتخابية 

 والاس تفتائية.

 

 العقوبة المقررة المادة المعاقبة المادة المجرمة الجريمة المرتكبة

ندوق  الاسوووووتيلاء على صووووو

الاقووتراع قووبووول فوورز أ وراق 

 التصويت الموجودة بداخله

 

 

 

 

 

 

من القووانون التنظيمي  62المووادة 

لم  59.11رقم  تخووواب ا ن لق با ع ت

 أ عضاء مجالس الجماعات الترابية

لمادة  قانون التنظيمي رقم  62ا من ال

المتعلق بانتخاب أ عضوووووواء  59.11

 مجالس الجماعات الترابية

الحبس من سووووو نوووة ا لى خمس 

 20.000سووووو نوات وةرامة من 

 درهم 50.000ا لى 

من القووانون التنظيمي  59المووادة 

المووتووعوولووق بمووجوولووس  28.11رقم 

 المستشارين

لمادة  قانون التنظيمي رقم  59ا من ال

 المتعلق بمجلس المستشارين 28.11

من القووانون التنظيمي  59المووادة 

المووتووعوولووق بمووجوولووس  27.11رقم 

 النواب

لمادة  قانون التنظيمي رقم  59ا من ال

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

موون الووقوووانووون رقم  106الموووادة 

المتعلق باللوائح الانتخابية  57.11

امووة وعمليووات الاسووووو تفتوواء العوو

واسوووو تعمال وسووووائل التصووووال 

السمعي البصري العمومية خلال 

اتوووولات الانووووتووووخووووابوووويووووة 

 والاس تفتائية.

 57.11من القانون رقم  106المادة 

المتعلق باللوائح الانتخووابيووة العووامووة 

وعمليات الاسووووو تفتاء واسووووو تعمال 

سمعي البصري  صال ال وسائل الت

ابية العمومية خلال اتلات الانتخ

 والاس تفتائية.
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 العقوبة المقررة المادة المعاقبة المادة المجرمة الجريمة المرتكبة

ان اك عمليات الاقتراع أ و فرز 

ال صووووووات أ و ا حصوووووائها أ و 

كبوووه  ذا ارت نتوووائج ا  ل علان ا ا 

زاز  ليهم با  ال شووخاص المعهود ا 

 العمليات المذةورة

 

 

من القووانون التنظيمي  63المووادة 

لم  59.11رقم  تخووواب ا ن علق با ت

 أ عضاء مجالس الجماعات الترابية

لمادة  قانون التنظيمي رقم  63ا من ال

المتعلق بانتخاب أ عضووووواء  59.11

 مجالس الجماعات الترابية

السووجن من خمس سوو نوات ا لى 

 س نوات عشر

من القووانون التنظيمي  60المووادة 

المووتووعوولووق بمووجوولووس  28.11رقم 

 المستشارين

لمادة  قانون التنظيم 60ا ي رقم من ال

 المتعلق بمجلس المستشارين 28.11

من القووانون التنظيمي  60المووادة 

المووتووعوولووق بمووجوولووس  27.11رقم 

 النواب

لمادة  قانون التنظيمي رقم  60ا من ال

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

نون رقم  107الموووادة  لقوووا من ا

المتعلق باللوائح الانتخابية  57.11

العووامووة وعمليووات الاسووووو تفتوواء 

مال وسووووائل التصووووال واسوووو تع

السمعي البصري العمومية خلال 

اتوووولات الانووووتووووخووووابوووويووووة 

 والاس تفتائية.

 57.11من القانون رقم  107المادة 

مة  المتعلق باللوائح الانتخوابيوة العوا

وعمليات الاسوووو تفتاء واسوووو تعمال 

سمعي البصري  صال ال وسائل الت

العمومية خلال اتلات الانتخابية 

 والاس تفتائية.

 تعمال المال والوعود للتأ ثير على الناخبيناس   -12

 العقوبة المقررة المادة المعاقبة المادة المجرمة الجريمة المرتكبة

الحصووووول أ و واولة الحصووووول 

باشرة على صووووووت  قة م بطري

عخب أ و عدة عخبين بواسطة 

هوودايا أ و تبرعووات نقووديووة أ و 

ية أ و وعد بها أ و بوظائف  عين

 عامة أ و خاصة أ و منافع أ خرى

 قصد بها التأ ثير على تصوي م

 

 

من القووانون التنظيمي  65المووادة 

تخووواب  59.11رقم  ن علق با ت لم ا

 أ عضاء مجالس الجماعات الترابية

لمادة  قانون التنظيمي رقم  65ا من ال

المتعلق بانتخاب أ عضووووواء  59.11

 مجالس الجماعات الترابية

الحبس من سووووو نوووة ا لى خمس 

 50.000سووووو نوات وةرامة من 

 درهم 00100.0ا لى 

ذا كان مرتكب  تضاعف العقوبة ا 

مأ مورا  يا أ و  الجريمة موظفا عموم

من مووأ موري ال دارة أ و جماعووة 

 ترابية.

قانون الحرمان  كما يترتب بقوة ال

من التصويت لمدة س نتين وحق 

الووترشح لووفووترتووين انووتووودابوويووتووين 

 متتاليتين.

من القووانون التنظيمي  62المووادة 

المووتووعوولووق بمووجوولووس  28.11رقم 

 تشارينالمس 

لمادة  قانون التنظيمي رقم  62ا من ال

 المتعلق بمجلس المستشارين 28.11

من القووانون التنظيمي  62المووادة 

المووتووعوولووق بمووجوولووس  27.11رقم 

 النواب

لمادة  قانون التنظيمي رقم  62ا من ال

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

نون رقم  108الموووادة  لقوووا من ا

بية المتعلق باللوائح الانتخا 57.11

العووامووة وعمليووات الاسووووو تفتوواء 

واسوووو تعمال وسووووائل التصووووال 

السمعي البصري العمومية خلال 

اتوووولات الانووووتووووخووووابوووويووووة 

 والاس تفتائية.

 57.11من القانون رقم  108المادة 

مة  المتعلق باللوائح الانتخوابيوة العوا

وعمليات الاسوووو تفتاء واسوووو تعمال 

سمعي البصري  صال ال وسائل الت

الانتخابية  العمومية خلال اتلات

 والاس تفتائية.
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 العقوبة المقررة المادة المعاقبة المادة المجرمة الجريمة المرتكبة

الحصوووول أ و واولة الحصوووول 

بواسووووطة الغير على صوووووت 

عخب أ و عدة عخبين بواسطة 

هوودايا أ و تبرعووات نقووديووة أ و 

عينية أ و وعد بها أ و بوظائف 

عامة أ و خاصة أ و منافع أ خرى 

 أ ثير على تصوي مقصد بها الت

 

 

 

 

من القووانون التنظيمي  65المووادة 

تخووواب  59.11رقم  لمتعلق بان ا

 أ عضاء مجالس الجماعات الترابية

لمادة  قانون التنظيمي رقم  65ا من ال

المتعلق بانتخاب أ عضووووواء  59.11

 مجالس الجماعات الترابية

الحبس من سووووو نووة ا لى خمس 

 50.000سووووو نوات وةرامة من 

 درهم 100.000ا لى 

ذا كان مرتكب تض اعف العقوبة ا 

مأ مورا  يا أ و  الجريمة موظفا عموم

من مووأ موري ال دارة أ و جماعووة 

 ترابية.

قانون الحرمان  كما يترتب بقوة ال

من التصويت لمدة س نتين وحق 

الووترشح لووفووترتووين انووتووودابوويووتووين 

 متتاليتين.

من القووانون التنظيمي  62المووادة 

الموتوعولوق بموجولووس  28.11رقم 

 المستشارين

لم قانون التنظيمي رقم  62ادة ا من ال

الموووتوووعووولوووق بموووجووولوووس  28.11

 المستشارين

من القووانون التنظيمي  62المووادة 

الموتوعولوق بموجولووس  27.11رقم 

 النواب

لمادة  قانون التنظيمي رقم  62ا من ال

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

نون رقم  108الموووادة  لقوووا من ا

الموووتوووعووولوووق بالووولووووائح  57.11

وعمليووات  الانتخووابيووة العووامووة

الاسووو تفتاء واسووو تعمال وسوووائل 

وووي  التصووووال السوووومعي البصرو

الووعووموووموويوووة خوولال اتوولات 

 الانتخابية والاس تفتائية.

 57.11من القانون رقم  108المادة 

مة  عا ية ال خاب المتعلق باللوائح الانت

وعمليات الاسوووو تفتاء واسوووو تعمال 

سمعي البصري  صال ال وسائل الت

ة العمومية خلال اتلات الانتخابي

 والاس تفتائية.

 

 العقوبة المقررة المادة المعاقبة المادة المجرمة الجريمة المرتكبة

قووبووول أ و الوو س هووودايا أ و 

تبرعات أ و وعود قصد الحصول 

أ و واولة الحصول على صوت 

عخب أ و أ صوات عدة عخبين 

أ و حملهم أ و واولة حملهم على 

ال مساك عن التصويت سواء 

ة أ و كان ذلك بطريقووة مبوواشر 

 بواسطة الغير

 

من القووانون التنظيمي  65المووادة 

تخووواب  59.11رقم  المتعلق بان

 أ عضاء مجالس الجماعات الترابية

لمادة  قانون التنظيمي رقم  65ا من ال

المتعلق بانتخاب أ عضووووواء  59.11

 مجالس الجماعات الترابية

الحبس من سووووو نووة ا لى خمس 

 50.000سووووو نوات وةرامة من 

 درهم 100.000ا لى 

ذا كان مرتكب تضا عف العقوبة ا 

مأ مورا  الجريمة موظفا عموميا أ و 

من مووأ موري ال دارة أ و جماعووة 

 ترابية.

قانون الحرمان  كما يترتب بقوة ال

من التصويت لمدة س نتين وحق 

الووترشح لووفووترتووين انووتووودابوويووتووين 

 متتاليتين.

من القووانون التنظيمي  62المووادة 

الموتوعولوق بموجولوس  28.11رقم 

 المستشارين

لما قانون التنظيمي رقم  62دة ا من ال

الموووتوووعووولوووق بموووجووولوووس  28.11

 المستشارين

من القووانون التنظيمي  62المووادة 

الموتوعولوق بموجولوس  27.11رقم 

 النواب

لمادة  قانون التنظيمي رقم  62ا من ال

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

نون رقم  108الموووادة  لقوووا من ا

الموووتوووعووولوووق بالووولووووائح  57.11

وعمليووات الانتخووابيووة العووامووة 

الاسووو تفتاء واسووو تعمال وسوووائل 

وووي  التصووووال السوووومعي البصرو

الووعووموووموويوووة خوولال اتوولات 

 الانتخابية والاس تفتائية.

 57.11من القانون رقم  108المادة 

مة  عا ية ال خاب المتعلق باللوائح الانت

وعمليات الاسوووو تفتاء واسوووو تعمال 

وسائل التصال السمعي البصري 

 العمومية خلال اتلات الانتخابية

 والاس تفتائية.
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 العقوبة المقررة المادة المعاقبة المادة المجرمة الجريمة المرتكبة

التوسوووووط أ و المشووووواركة في 

الحصوووول أ و واولة الحصوووول 

على صوت عخب أ و أ صوات 

عووودة عخبين أ و حملهم عن 

ال مسوووووواك عن التصوووووويت 

هدايا أ و تبرعات  طة  بواسووووو

نقووديووة أ و عينيووة أ و وعود أ و 

خاصوووووة أ و ظائف عامة أ و و 

 منافع أ خرى

من القووانون التنظيمي  65المووادة 

تخووواب  59.11رقم  المتعلق بان

 أ عضاء مجالس الجماعات الترابية

من القانون التنظيمي رقم  65المادة 

المتعلق بانتخاب أ عضووووواء  59.11

 مجالس الجماعات الترابية

الحبس من سووووو نووة ا لى خمس 

 50.000سوووو نوات وةرامة من 

 درهم 100.000ا لى 

ذا كان مرتكب تضاع ف العقوبة ا 

الجريمة موظفا عموميا أ و مأ مورا 

من مووأ موري ال دارة أ و جماعووة 

 ترابية.

قانون الحرمان  كما يترتب بقوة ال

من التصويت لمدة س نتين وحق 

الووترشح لووفووترتووين انووتووودابوويووتووين 

 متتاليتين.

من القووانون التنظيمي  62المووادة 

لس  28.11رقم  ج بم لق  ع ت لم ا

 المستشارين

من القانون التنظيمي رقم  62ة الماد

الموووتوووعووولوووق بموووجووولوووس  28.11

 المستشارين

من القووانون التنظيمي  62المووادة 

لس  27.11رقم  ج بم لق  ع ت لم ا

 النواب

من القانون التنظيمي رقم  62المادة 

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

نون رقم  108الموووادة  لقوووا من ا

الموووتوووعووولوووق بالووولووووائح  57.11

عمليووات الانتخووابيووة العووامووة و 

الاسووو تفتاء واسووو تعمال وسوووائل 

التصووووال السوووومعي البصرووووي 

الووعووموووموويوووة خوولال اتوولات 

 الانتخابية والاس تفتائية.

 57.11من القانون رقم  108المادة 

مة  عا ية ال خاب المتعلق باللوائح الانت

وعمليات الاسوووو تفتاء واسوووو تعمال 

وسائل التصال السمعي البصري 

العمومية خلال اتلات الانتخابية 

 والاس تفتائية.

 

 اس تعمال العنف أ و ال ديد للتأ ثير على الناخبين أ و حملهم على ال مساك عن التصويت -13

 العقوبة المقررة المادة المعاقبة المادة المجرمة الجريمة المرتكبة

حمل  واولة  خب أ و  حمل ع

عخووب أ و عوودة عخبين على 

ال مسوووووواك عن التصوووووويت 

 بطريقة مباشرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من القووانون التنظيمي  66دة المووا

تخووواب  59.11رقم  المتعلق بان

 أ عضاء مجالس الجماعات الترابية

من القانون التنظيمي رقم  66المادة 

المتعلق بانتخاب أ عضووووواء  59.11

 مجالس الجماعات الترابية

الحبس من سووووو نووة ا لى خمس 

 50.000سوووو نوات وةرامة من 

 درهم 100.000ا لى 

ذا كان مرتكب  تضاعف العقوبة ا 

الجريمة موظفا عموميا أ و مأ مورا 

من مووأ موري ال دارة أ و جماعووة 

 ترابية.

قانون الحرمان  كما يترتب بقوة ال

من التصويت لمدة س نتين وحق 

الووترشح لووفووترتووين انووتووودابوويووتووين 

 متتاليتين.

من القووانون التنظيمي  63المووادة 

لس  28.11رقم  ج بم لق  ع ت لم ا

 المستشارين

ي رقم من القانون التنظيم 63المادة 

الموووتوووعووولوووق بموووجووولوووس  28.11

 المستشارين

من القووانون التنظيمي  63المووادة 

لس  27.11رقم  ج بم لق  ع ت لم ا

 النواب

من القانون التنظيمي رقم  63المادة 

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

نون رقم  109الموووادة  لقوووا من ا

الموووتوووعووولوووق بالووولووووائح  57.11

الانتخووابيووة العووامووة وعمليووات 

ل وسوووائل الاسووو تفتاء واسووو تعما

التصووووال السوووومعي البصرووووي 

الووعووموووموويوووة خوولال اتوولات 

 الانتخابية والاس تفتائية.

 57.11من القانون رقم  109المادة 

مة  عا ية ال خاب المتعلق باللوائح الانت

وعمليات الاسوووو تفتاء واسوووو تعمال 

وسائل التصال السمعي البصري 

العمومية خلال اتلات الانتخابية 

 والاس تفتائية.

 



249 
 

 العقوبة المقررة المادة المعاقبة المادة المجرمة ة المرتكبةالجريم

ووواولة حموول عخووب أ و عوودة 

عخبين على ال مسوووووواك عن 

 التصويت عن طريق الغير

 

 

 

 

 

 

من القووانون التنظيمي  66المووادة 

المتعلق بانتخووواب  59.11رقم 

 أ عضاء مجالس الجماعات الترابية

من القانون التنظيمي رقم  66المادة 

المتعلق بانتخاب أ عضووووواء  59.11

 مجالس الجماعات الترابية

الحبس من سووووو نووة ا لى خمس 

 50.000سوووو نوات وةرامة من 

 درهم 100.000ا لى 

ذا كان مرتكب  تضاعف العقوبة ا 

الجريمة موظفا عموميا أ و مأ مورا 

من مووأ موري ال دارة أ و جماعووة 

 ترابية.

قانون الحرمان  كما يترتب بقوة ال

وحق من التصويت لمدة س نتين 

الووترشح لووفووترتووين انووتووودابوويووتووين 

 متتاليتين.

من القووانون التنظيمي  63المووادة 

لس  28.11رقم  ج بم لق  ع ت لم ا

 المستشارين

من القانون التنظيمي رقم  63المادة 

الموووتوووعووولوووق بموووجووولوووس  28.11

 المستشارين

من القووانون التنظيمي  63المووادة 

لس  27.11رقم  ج بم لق  ع ت لم ا

 النواب

ن التنظيمي رقم من القانو 63المادة 

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

نون رقم  109الموووادة  لقوووا من ا

الموووتوووعووولوووق بالووولووووائح  57.11

الانتخووابيووة العووامووة وعمليووات 

الاسووو تفتاء واسووو تعمال وسوووائل 

التصووووال السوووومعي البصرووووي 

الووعووموووموويوووة خوولال اتوولات 

 الانتخابية والاس تفتائية.

 57.11من القانون رقم  109المادة 

مة المتعلق با عا ية ال خاب للوائح الانت

وعمليات الاسوووو تفتاء واسوووو تعمال 

وسائل التصال السمعي البصري 

العمومية خلال اتلات الانتخابية 

 والاس تفتائية.

 

 العقوبة المقررة المادة المعاقبة المادة المجرمة الجريمة المرتكبة

حمل عخب  واولة  حمل أ و 

على ال مسوواك عن التصووويت 

س تعمال العنف بالعتداء أ و با

أ و ال ووديوود أ و بتبويفووه من 

فقد وظيفته أ و تعرض  صه 

 أ و أ سرته أ و ممتلكاته ا لى ضرر

 

 

 

 

 

لمادة  قانون التنظيمي  66ا من ال

المتعلق بانتخووواب  59.11رقم 

 أ عضاء مجالس الجماعات الترابية

من القانون التنظيمي رقم  66المادة 

المتعلق بانتخاب أ عضوووواء  59.11

 ات الترابيةمجالس الجماع

الحبس من سووووو نووة ا لى خمس 

 50.000سوووو نوات وةرامة من 

 درهم 100.000ا لى 

ذا كان  تضوووووووواعف العقوبوووة ا 

يا  فا عموم كب الجريمة موظ مرت

مأ موري ال دارة  مأ مورا من  أ و 

 أ و جماعة ترابية.

قانون الحرمان  كما يترتب بقوة ال

من التصويت لمدة س نتين وحق 

الووترشح لووفووترتووين انووتووودابوويووتووين 

 تين.متتالي 

لمادة  قانون التنظيمي  63ا من ال

لس  28.11رقم  ج بم لق  ع ت لم ا

 المستشارين

من القانون التنظيمي رقم  63المادة 

الموووتوووعووولوووق بموووجووولوووس  28.11

 المستشارين

لمادة  قانون التنظيمي  63ا من ال

لس  27.11رقم  ج بم لق  ع ت لم ا

 النواب

من القانون التنظيمي رقم  63المادة 

 لنوابالمتعلق بمجلس ا 27.11

لقوووانون رقم  109الموووادة  من ا

الموووتوووعووولوووق بالووولووووائح  57.11

الانتخووابيووة العووامووة وعمليووات 

الاسوو تفتاء واسوو تعمال وسووائل 

التصووووال السوووومعي البصرووووي 

الووعووموووموويوووة خوولال اتوولات 

 الانتخابية والاس تفتائية.

 57.11من القانون رقم  109المادة 

مة  عا ية ال خاب المتعلق باللوائح الانت

سووو تفتاء واسووو تعمال وعمليات الا

وسائل التصال السمعي البصري 

الووعووموووموويوووة خوولال اتوولات 

 الانتخابية والاس تفتائية.

 خرق سرية التصويت والمس بنزاهة التصويت والحيلولة دون ا جراء الاقتراع  -14
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 العقوبة المقررة المادة المعاقبة المادة المجرمة الجريمة المرتكبة

القيام في مكتب التصويت أ و 

صوات أ و  صاء لل  مكتب ا ح

في مكاتب السلطات ال دارية 

ا ليووة أ و خووارج ذلك  رق 

أ و وووواولة خووورق سريوووة 

 78التصويت

لمادة  قانون التنظيمي  70ا من ال

المتعلق بانتخووواب  59.11رقم 

 أ عضاء مجالس الجماعات الترابية

من القانون التنظيمي رقم  70المادة 

المتعلق بانتخاب أ عضوووواء  59.11

 لجماعات الترابيةمجالس ا

الحبس من شووووهر ا لى سوووو نة، 

ا لى  10.000وةوووراموووة مووون 

 درهم 50.000

ذا كان  تضوووووووواعف العقوبوووة ا 

يا  فا عموم حة موظ كب الجن مرت

مأ موري ال دارة  مأ مورا من  أ و 

 أ و جماعة ولية

لمادة  قانون التنظيمي  67ا من ال

لس  28.11رقم  ج بم لق  ع ت لم ا

 المستشارين

يمي رقم من القانون التنظ  67المادة 

الموووتوووعووولوووق بموووجووولوووس  28.11

 المستشارين

لمادة  قانون التنظيمي  67ا من ال

لس  27.11رقم  ج بم لق  ع ت لم ا

 النواب

من القانون التنظيمي رقم  67المادة 

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

لقوووانون رقم  112الموووادة  من ا

الموووتوووعووولوووق بالووولووووائح  57.11

الانتخووابيووة العووامووة وعمليووات 

عمال وسووائل الاسوو تفتاء واسوو ت

التصووووال السوووومعي البصرووووي 

الووعووموووموويوووة خوولال اتوولات 

 الانتخابية والاس تفتائية.

 57.11من القانون رقم  112المادة 

مة  عا ية ال خاب المتعلق باللوائح الانت

وعمليات الاسووو تفتاء واسووو تعمال 

وسائل التصال السمعي البصري 

الووعووموووموويوووة خوولال اتوولات 

 الانتخابية والاس تفتائية.

 

  

                                                           
 تجدر الإشارة بخصوص هذه الجرائم إلى ما يلي: 78

بالنصوص الجاري بها العمل أو بأي عمل آخر من أعمال التدليس، مد الإخلال يعاقب على ارتكاب هذه الجرائم سواء كان ذلك بتع -

 وسواء جرى ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده.

 70لمادة اضاعف العقوبة إذا كان مرتكب المخالفة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية )الفقرة الثانية من ت -

ن القانون التنظيمي م 67المادة والفقرة الثانية من  المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية 59.11التنظيمي رقم من القانون 

للوائح الانتخابية المتعلق با 57.11القانون رقم من  112المتعلق بمجلس المستشارين والمادة  28.11المتعلق بمجلس النواب رقم  27.11

 ئية(.سائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتاالعامة وعمليات الاستفتاء واستعمال و

بالحرمان من ممارسة حقوقه الوطنية لمدة لا تقل  67و 70نصوص عليها في المادتين يجوز الحكم على مرتكب إحدى المخالفات الم -

 ات الترابيةالمتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماع 59.11التنظيمي رقم من القانون  71عن سنتين ولا تتعدى خمس سنوات )المادة 

ستشارين والمادة المتعلق بمجلس الم 28.11المتعلق بمجلس النواب و القانون التنظيمي  27.11من القانون التنظيمي رقم  68والمادة 

معي البصري العمومية ل وسائل الاتصال السالمتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعما 57.11القانون رقم من  113

 خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية(.



251 
 

 

 العقوبة المقررة المادة المعاقبة المادة المجرمة لجريمة المرتكبةا

القيام في مكتب التصويت أ و 

صوات أ و  مكتب ا حصاء لل 

في مكاتب السلطات ال دارية 

ية بالمس أ و واولة المس  ا ل

 بنزاهة التصويت
 

 

 

لمادة  قانون التنظيمي  70ا من ال

المتعلق بانتخووواب  59.11رقم 

 اعات الترابيةأ عضاء مجالس الجم

من القانون التنظيمي رقم  70المادة 

المتعلق بانتخاب أ عضوووواء  59.11

 مجالس الجماعات الترابية

الحبس من شووووهر ا لى سوووو نة، 

ا لى  10.000وةوووراموووة مووون 

 درهم. 50.000

ذا كان  تضوووووووواعف العقوبوووة ا 

يا  فا عموم حة موظ كب الجن مرت

مأ موري ال دارة  مأ مورا من  أ و 

 أ و جماعة ولية

لمادة قانون التنظيمي  67 ا من ال

لس  28.11رقم  ج بم لق  ع ت لم ا

 المستشارين

من القانون التنظيمي رقم  67المادة 

الموووتوووعووولوووق بموووجووولوووس  28.11

 المستشارين

لمادة  قانون التنظيمي  67ا من ال

لس  27.11رقم  ج بم لق  ع ت لم ا

 النواب

من القانون التنظيمي رقم  67المادة 

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

من القوووانون رقم  112دة الموووا

الموووتوووعووولوووق بالووولووووائح  57.11

الانتخووابيووة العووامووة وعمليووات 

الاسوو تفتاء واسوو تعمال وسووائل 

التصووووال السوووومعي البصرووووي 

الووعووموووموويوووة خوولال اتوولات 

 الانتخابية والاس تفتائية.

موون الووقوووانووون رقم  112الموووادة 

المتعلق باللوائح الانتخابية  57.11

العووامووة وعمليووات الاسووووو تفتوواء 

ل وسوووووائل التصوووووال واسووووو تعما

صري العمومية خلال  سمعي الب ال

 اتلات الانتخابية والاس تفتائية.

 

 العقوبة المقررة المادة المعاقبة المادة المجرمة الجريمة المرتكبة

القيام في مكتب التصويت أ و 

صوات أ و  مكتب ا حصاء لل 

في مكاتب السلطات ال دارية 

ا ليوووة بالحيلولة أ و وووواولة 

دون ا جراء عمليووات  الحيلولة

 95الاقتراع

لمادة  قانون التنظيمي  70ا من ال

المتعلق بانتخووواب  59.11رقم 

 أ عضاء مجالس الجماعات الترابية

من القانون التنظيمي رقم  70المادة 

المتعلق بانتخاب أ عضوووواء  59.11

 مجالس الجماعات الترابية

الحبس من شووووهر ا لى سوووو نة، 

ا لى  10.000وةوووراموووة مووون 

 درهم 50.000

ذا كان  تضوووووووواعف العقوبوووة ا 

يا  فا عموم حة موظ كب الجن مرت

مأ موري ال دارة  مأ مورا من  أ و 

 أ و جماعة ولية

لمادة  قانون التنظيمي  67ا من ال

لس  28.11رقم  ج بم لق  ع ت لم ا

 المستشارين

من القانون التنظيمي رقم  67المادة 

الموووتوووعووولوووق بموووجووولوووس  28.11

 المستشارين

لمادة  قانون التنظيمي  67ا من ال

لس  27.11رقم  ج بم لق  ع ت لم ا

 النواب

من القانون التنظيمي رقم  67المادة 

 المتعلق بمجلس النواب 27.11

من القوووانون رقم  112الموووادة 

الموووتوووعووولوووق بالووولووووائح  57.11

الانتخووابيووة العووامووة وعمليووات 

الاسوو تفتاء واسوو تعمال وسووائل 

التصووووال السوووومعي البصرووووي 

الووعووموووموويوووة خوولال اتوولات 

 فتائية.الانتخابية والاس ت 

موون الووقوووانووون رقم  112الموووادة 

المتعلق باللوائح الانتخابية  57.11

العووامووة وعمليووات الاسووووو تفتوواء 

واسووووو تعمال وسوووووائل التصوووووال 

صري العمومية خلال  سمعي الب ال

 اتلات الانتخابية والاس تفتائية.
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 ثالثا: الجرائم المرتكبة بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع
لترابية المتعلق بانتخاب أ عضووووواء مجالس الجماعات ا 59.11القانون التنظيمي رقم  تخضوووووع هذه الجرائم ل حكام

 المتعلق بمجلس النواب. 27.11التنظيمي رقم  القانونل حكام وكذلك 

 وتتمثل هذه الجرائم  في الفعل التالي:

زا  ا دد جلخلال ال  لة ال علاعت الانتخابية عدم ا 

 العقوبة المقررة لمادة المعاقبةا المادة المجرمة الجريمة المرتكبة

عووودم قيوووام كل وةيووول لتووة 

ترش ي  أ و مترشح فردي خلال 

زالة ال علاعت ال   جول ا ودد با 

ها و  قام بتعليق ية التي  خاب الانت

 79رجاع الحالة ا لى ما كانت عليها  

من القووانون  46المووادة  من الفقرة الرابعووة

المتعلق بانتخووواب  59.11التنظيمي رقم 

 س الجماعات الترابيةأ عضاء مجال

ي من القانون التنظيم 46المادة من الفقرة الرابعة 

المتعلق بانتخاب أ عضوووووواء مجالس  59.11رقم 

 الجماعات الترابية

 10.000ةرامووة من 

 درهم 50.000ا لى 

 

من القووانون  43المووادة  من الفقرة الرابعووة

ظيمي رقم  ن ت ل جلس  27.11ا بم لق  ع ت لم ا

 النواب.

ي من القانون التنظيم 43المادة  من الفقرة الرابعة

 المتعلق بمجلس النواب. 27.11رقم 

 

 

  

                                                           
ب أعضاء مجالس المتعلق بانتخا 59.11من القانون رقم  36المتعلق بمجلس النواب والمادة  27.11من القانون رقم  33تنص المادة  79

يقها خلال الحملة الانتخابية ن إزالة الإعلانات الانتخابية التي قاموا بتعلالجماعات الترابية: يتعين على وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحي

قيام المصالح  ( يوما الموالي لإعلان نتائج الاقتراع، تحت طائلة15وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك داخل اجل خمسة عشر )

 الجماعية بذلك على نفقة المعنيين بالأمر.
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 يةالانتخابالمادة النصوص الجنائية الخاصة بملحق 

  يةالانتخابالمادة النصوص الجنائية الخاصة ب

آخر التعديلات:  تش تمل هذه النصوص على القوانين التالية وفق أ

  المتعلق بمدونة الانتخابات 9.97انون رقم يقضي بتغيير وتتميم الق 43.15القانون رقم  

  المتعلق بمدونة الانتخابات 9.97يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم  36.08القانون رقم 

 المتعلق بمدونة الانتخابات 9.97يغير ويتمم بموجبه القانون رقم  23.06القانون رقم 

 لمتعلق بمدونة الانتخاباتا 9.97يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم  64.02القانون رقم 

 .المتعلق بمدونة الانتخابات 9.97القانون رقم 

  مجالس الجماعات  المتعلق بانتخاب أ عضاء 59.11القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم  06.21القانون التنظيمي رقم

 الترابية

مجالس الجماعات  المتعلق بانتخاب أ عضاء 59.11قم القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي ر 34.15القانون التنظيمي رقم 

 .الترابية

 .المتعلق بانتخاب أ عضاء مجالس الجماعات الترابية 59.11القانون التنظيمي رقم 

  البصري  يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاس تفتاء واس تعمال وسائل التصال السمعي 10.21قانون رقم

 ت الانتخابية و الاس تفتائيةالعمومية بمناس بة اتلا

البصري  يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاس تفتاء واس تعمال وسائل التصال السمعي 57.11قانون رقم 

 العمومية بمناس بة اتلات الانتخابية و الاس تفتائية

  لمتعلق بمجلس النوابا 27.11يقضي يتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم  04.21القانون التنظيمي رقم 

 .المتعلق بمجلس النواب 27.11يقضي يتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم  20.16القانون التنظيمي رقم 

 .المتعلق بمجلس النواب 27.11القانون التنظيمي رقم 

  ينستشار المتعلق بمجلس الم  28.11القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم  05.21القانون التنظيمي رقم 

 رينالمستشا  المتعلق بمجلس 28.11القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم  32.15القانون التنظيمي رقم 

  .المتعلق بمجلس المستشارين 28.11القانون التنظيمي رقم 
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  ليو يو  23) 1423من جمادى ال ولى  12بتاريخ  1.02.200الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  76.00القانون رقم

 .1958( يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المتعلق بالتجمعات العمومية  لس نة 2002

تميم الظهير يقضي بتغيير وت  .(1973أ بريل  10) 1393ربيع ال ول  6بتاريخ  1.73.284الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 

 .1958الشريف المتعلق بالتجمعات العمومية لس نة 
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المتعلق بمدونة الانتخابات 97.9قانون رقم 
80 

 الانتخابات والعقوبات المقررة لها بمناسبة المخالفات المرتكبة الخامس: تحديد الجزء

 76 المادة

 .بات المقررة لهاوالعقو الجزء المخالفات المرتكبة بمناس بة اتلة الانتخابية والعمليات الانتخابية تحدد طبقا ل حكام هذا

  77 المادة

 :درهم 5.000درهم ا لى  1.000 من يعاقب بغرامة

 لوثائقاأ و بواسطة غيره في يوم الاقتراع بتوزيع بطائق أ و منشورات أ و غير ذلك من  كل  س قام بنفسه1- 

 الانتخابية؛

المرشحين أ و  رامجمأ مور من مأ موري ال دارة أ و جماعة ولية قام أ ثناء مزاولة عمله بتوزيع ب كل موظف عمومي أ و2- 

 .أ و غير ذلك من وثائقهم الانتخابيةمنشوراتهم 

  78 المادة

ليها في 5.000ا لى  1.000 يعاقب بغرامة من علاعت انتخابية خارج ال ماةن المشار ا   50ادة الم درهم كل من علق ا 

آخر أ و للاتة  .أ خرى أ علاه أ و بمكان يكون مخصصا لمرشح أ

  79 المادة

ذا صدرت الجريمة من أ حد 5.000ا لى  1.000مة من أ علاه بغرا 52ل حكام المادة  يعاقب على الجريمة المرشحين  درهم ا 

ذا صدرت الجريمة من صاحب 1.000وبغرامة قدرها   .مطبعة درهم ا 

  80 المادة

علاعت انتخابية لمرشحين أ و لوائح مرشحين غير 5.000ا لى  1.000 يعاقب بغرامة من جلين مس درهم على القيام با 

 .وبتوزيع برامجهم ومنشوراتهم

                                                           
 .570، ص (1997أبريل  3) 1417ذي القعدة  24 بتاريخ ،0447الرسمية عدد  الجريدة -80
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ذا  .ولية كان مرتكبها موظفا عموميا أ و مأ مورا من مأ موري ال دارة أ و جماعة تضاعف العقوبة ا 

  81 المادة

حدى هاتين العقوبتين فقط 5.000ا لى  1.200ا لى ثلاثة أ شهر وبغرامة من  يعاقب بالحبس من شهر  كل درهم أ و با 

نونيا يحول قيده أ ن به مانعا قا  صفته أ و أ خفى حين طلبمن حصل على قيده في لتة انتخابية باسم غير اسمه أ و بصفة غير

 .أ و أ كلا من اللوائح الانتخابية بينه وبين أ ن يكون عخبا أ و حصل على قيده في لتتين

  82 المادة

حدى هاتين العقوبتين فقط 5.000ا لى  1.200ا لى ثلاثة أ شهر وبغرامة من  يعاقب بالحبس من شهر  كل درهم أ و با 

اسطة لتة انتخابية أ و قام بو  صريحات مدلسة أ و شهادات مزورة للحصول أ و واولة الحصول على قيده فيمن اس تعمل ت

 .اسمه منها بغير موجب قانوني أ و حاول ذلك أ و شارك فيه تلك الوسائل بقيد مواطن في لتة انتخابية أ و شطب

ليها أ علاه لمدة ل تزيد  ةبالحرمان من ممارسة حقوقهم الوطني يمكن، علاوة على ذلك، الحكم على مرتكبي الجن  المشار ا 

 .على س نتين

 83المادة 

 :درهم 5.000ا لى  1.000 يعاقب بغرامة من

  كل مرشح يس تعمل أ و يسم  باس تعمال المساحة المخصصة ل علاعته الانتخابية لغرض غير التعريف

 عنهما؛وببرعمجه والدفاع  بترش يحه

 ؛بهاالمخصصة   لتعليق ا علاعته الانتخابية  لغيره عن المساحة كل مرشح يتخلى 

 علاعته الانتخابية كل مرشح يضبط في  .ابه حالة تلبس وهو يس تعمل المساحة غير المخصصة   لتعليق ا 

 8481المادة 

 54درهم كل  س يخالف أ حكام المادة  10.000 ا لى 5.000وبغرامة من  س تة أ شهر ا لى س نةيعاقب بالحبس من 

 .من هذا القانون

                                                           
   السالف الذكر. 64.02غيرت بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  81
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  85المادة 

حدى هاتين العقوبتين فقط كل   5.000ا لى  1.000أ يام ا لى شهر وبغرامة من  يعاقب بالحبس من س تة س درهم أ و با 

ما يكم قيده في لوائح انتخابية وضعت قبل ا بعد فقده حق التصويت أ و قيد فيه فقد حق التصويت لسبب من ال س باب وصوت ا 

 .ذلك دون طلب منه

  86المادة 

حدى هاتين العقوبتين فقط كل م 5.000ا لى  1.200ا لى س تة أ شهر وبغرامة من  بالحبس من شهر يعاقب  ندرهم أ و با 

صفة عخب مقيد أ علاه وبانتحا  اسم و  81 صوت يكم قيد في اللاتة الانتخابية حصل عليه في الحالت المنصوص عليها في المادة

 .واحدة أ و اس تعمل حقه في الانتخاب أ كلا من مرة

 87المادة 

 .ة واحدةمر   لوائح انتخابية متعددة صوت أ كلا منفيالمنصوص عليها في المادة السابقة كل  س مقيد  يعاقب بالعقوبات

  88المادة 

حدى هاتين العقوبتين فقط كل 10.000ا لى  5.000ا لى ثلا  س نوات وبغرامة من  يعاقب بالحبس من س نة  درهم أ و با 

حصائها وفرزها قام باختلاس س مفيف في عمليات اقتراع  ليها بتلقي ال وراق المصوت بها وا  ما ليس  أ وراق منها أ و أ ضاف ا 

 .فيها منها أ و أ فسدها أ و قرأ  اسما غير الاسم المقيد

   89 المادة

ل ل يجوز لشبس يحمل تعرض  أ سلحة ظاهرة أ و مخفية أ و أ دوات فيها خطر على ال من العام أ ن يدخل قاعة التصويت وا 

 15) 1378جمادى ال ولى  3الصادر في  1.58.377من الظهير الشريف رقم  10و 9و 8بات المنصوص عليها في الفصول للعقو

 .82( في شأ ن التجمعات العمومية1958نوفمبر 

  

                                                           
عدد  بشأن التجمعات العمومية، ج ر 1958نونبر  15الموافق  1378جمادى الأولى  3الصادر في  1.58.377ظهير شريف رقم  82

 ، كما وقع تغييره وتتميمه.2853(، ص 1958نونبر  27) 1378ى جمادى الأول 16مكرر بتاريخ  2404
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  90 المادة

حدى هاتين العقوبتين فقط كل 5.000ا لى  1.200ا لى ثلاثة أ شهر وبغرامة من  يعاقب بالحبس من شهر  درهم أ و با 

شاعات كاذبة أ و غير ذلك من طرق التدليس على  س عخبا  تحويل أ صوات الناخبين أ و دفع أ قدم باس تعمال أ خبار زائفة أ و ا 

  .التصويت أ و أ كلا ا لى ال مساك عن

 91المادة 

درهم كل من اس تأ جر أ و سخر أ شخاصا على  5.000ا لى  1.200ا لى س تة أ شهر وبغرامة من  يعاقب بالحبس من شهر

 .ه الناخبين أ و يخل بالنظام العاميهدد ب وجه

ذا  .كان هؤلء ال شخاص عخبين تضاعف العقوبة ا 

  92المادة 

حدى هاتين العقوبتين فقط كل م 5.000ا لى  1.200ا لى س تة أ شهر وبغرامة من  يعاقب بالحبس من شهر  ندرهم أ و با 

التصويت أ و مس بممارسة حق   عملياتأ قدم بواسطة تجمعات أ و صياأ أ و مظاهرات تهديدية على ا حدا  اضطراب في سير

 .الانتخاب أ و حرية التصويت

 93المادة 

حدى هاتين العقوبتين فقط على 5.000ا لى  1.200أ شهر ا لى س نة وبغرامة من  يعاقب بالحبس من س تة  درهم أ و با 

 .تة من اللوائحالمرشحين أ و ل اقتحام أ و واولة اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار مرشح من

ذا كان المقتحمون أ و واولو الاقتحام يحملون تكون العقوبة هي  .السلاأ السجن من س نة ا لى ثلا  س نوات ا 

  94المادة 

ليه في المادة السابقة تكون العقوبة هي ذا وقع الاقتحام المشار ا  ء على بنا السجن من عشر س نوات ا لى عشرين س نة ا 

ما في عمالة أ وخطة مدبرة اتفق على تنفيذها ا   قليم أ و عدة عمالت أ و أ قاليم أ و  ما في جميع أ رجاء المملكة وا    داةرة أ و عدة دواةرفيا 

 .انتخابية

  95المادة 
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حدى هاتين العقوبتين فقط 10.000ا لى  2.000أ شهر ا لى س نة وبغرامة من  يعاقب بالحبس من س تة خبون النا درهم أ و با 

هانة مكتب التصويت أ و عضو منالذين يقومون أ ثناء اج عهم للاقتر  ل العنف أ و أ عضائه أ و يرتكبون نحوهم عملا من أ عما اع با 

 .يحولون دون ا جرائها باس تعمال الاعتداء وال ديد يؤخرون العمليات الانتخابية أ و

 9683المادة 

 تخابية بكسردرهم على ان اك العمليات الان  20.000ا لى  10.000يعاقب بالحبس من س نة ا لى س نتين وبغرامة من 

بدال أ وراق التصويت بأ خرى أ و  تلافها أ و القيام با  أ ي مناورات بصندوق الاقتراع وفت  أ وراق التصويت وتش تي ا أ و أ خذها أ و ا 

 الاقتراع أ و ان اك سر التصويت. أ خرى يراد بها تغيير أ و واولة تغيير نتيجة

 97المادة 

حدى هاتين العقوبتين فقط  20.000ا لى  10.000ا لى خمس س نوات وبغرامة من  يعاقب بالحبس من س نة درهم أ و با 

 .بداخله من اس تولى على صندوق الاقتراع قبل فرز أ وراق التصويت الموجودة كل

  98المادة 

ذا ارتكبه أ عضاء مكتب التصويت أ و مأ مو  يعاقب بالحبس من خمس  روا لى عشر س نوات على ان اك عمليات الاقتراع ا 

ليهم ي  .راسة أ وراق التصويت قبل فرزهاالسلطة المعهود ا 

  99المادة 

لغاء الانتخاب في أ ي حال من ال حوال دون ال خلال بالمقتضيات المتعلقة ل يترتب على الحكم  .طعون الانتخابيةبال بالعقوبة ا 

  10084المادة 

الحصول  لكل من حصل أ و حاو  درهم 100.000ا لى  50.000س نة ا لى خمس س نوات وبغرامة من بالحبس من  يعاقب

و منافع أ  أ و عينية أ و وعد بها أ و بوظائف عامة أ و خاصة  على صوت عخب أ و أ صوات عدة عخبين بفضل هدايا أ و تبرعات نقدية

واولة  وأ  تصوي م سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أ و بواسطة الغير أ و اس تعمل نفس الوسائل تل  أ خرى قصد بها التأ ثير على

 .على ال مساك عن التصويت حمل عخب أ و عدة عخبين

                                                           
  السالف الذكر. 64.02غيرت بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  -83
 السالف الذكر. 64.02نون رقم بمقتضى المادة الأولى من القا غيرت 84-83-82المواد  -84
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ليها أ علاه على ال شخاص الذين قبلوا أ و التمسوا الهدايا أ و التبرعات أ و يحكم بالعقوبات ليها أ علاه  المشار ا  الوعود المشار ا 

 ذلك. وكذا على ال شخاص الذين توسطوا في تقديمها أ و شارةوا في

 101المادة 

أ ن يحمل  كل من حمل أ و حاول درهم 100.000ا لى  50.000ن س نة ا لى خمس س نوات وبغرامة مبالحبس من  يعاقب

تبويفه من فقد ب تصويته بالعتداء أ و اس تعمال العنف أ و ال ديد أ و  عخبا على ال مساك عن التصويت أ و أ ثر أ و حاول التأ ثير في

 . صه أ و أ سرته أ و ممتلكاته ا لى ضرر وظيفته أ و تعرض

  102المادة 

كل  س قام خلال اتلة  درهم 100.000ا لى  50.000خمس س نوات وبغرامة من س نة ا لى يعاقب بالحبس من 

ما لمجموعة من المواطنين الانتخابية بتقديم هدايا أ و تبرعات أ و وعود بها أ و بهبات ما لجماعة ولية وا  دارية ا   أ يا كانت بقصد التأ ثير ا 

 .هيئة من الناخبين أ و بعض منهم في تصويت

 103المادة 

ذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا 102و 101و 100ال حوال المقررة في المواد  بة فيتضاعف العقو  مأ مورا  أ و أ علاه ا 

 .من مأ موري ال دارة أ و جماعة ولية

  104المادة 

 انتدابيتين لمدتينأ علاه الحرمان من حق الترشح للانتخابات  102ا لى  100يترتب على العقوبات الصادرة بموجب المواد من 

 .اليتينمتو 

  105المادة 

 .الاقتراع أ علاه قبل ا علان نتائج 102ا لى  100مرشح عملا بالمواد من  ل تجوز متابعة أ ي
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  106المادة 

وبغرامة  س نة المنصوص عليها بصورة خاصة في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من شهر ا لى فيما عدا الحالت

ح 10.000ا لى  5.000من  دارية أ و في مكتب تصويت أ و مكتب دى هاتين العقوبتين فقط كل من قام فيدرهم أ و با   لجنة ا 

و واولة ا لية أ و خارج ذلك  رق أ و واولة خرق سر التصويت أ و بالمس أ   ا حصاء لل صوات أ و في مكاتب السلطات ال دارية

صوص الجاري بها بتعمد ال خلال بالن سواء كان ذلك بنزاهته أ و بالحيلولة أ و واولة الحيلولة دون ا جراء عمليات الاقتراع، المس

آخر من أ عمال التدليس، وسواء  .جرى ذلك قبل الاقتراع أ و أ ثناءه أ و بعده العمل أ و بأ ي عمل أ

ذا   .ولية كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا أ و مأ مورا من مأ موري ال دارة أ و جماعة تضاعف العقوبة ا 

 107المادة 

لمدة ل تقل  ةجنحة من الجن  المنصوص عليها في المادة السابقة بالحرمان من ممارسة حقوقه الوطني يمكن الحكم على مرتكب

 .عن س نتين ول تتعدى خمس س نوات

  108المادة 

 .الجزء العقوبات بالحبس أ و السجن والغرامة المنصوص عليها في هذا في حالة العود تضاعف

 به، ثم المقضي من أ جل مخالفة ل حكام هذا الجزء، يكم حاةز لقوة الشيء كل من س بق الحكم عليه يعتبر في حالة العود

 .تقادمها ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي خمس س نوات من تاريخ قضاء تلك العقوبة أ و

ن وم 98ة المادة ا لى غاي وما يليها 85والمادة  81و 80العمومية والدعوى المدنية المقامتان بموجب المادتين  تتقادم الدعوى

 .أ شهر من يوم ا علان نتيجة الانتخاب بمضي س تة 106والمادة  102وما يليها ا لى المادة  100المادة 
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مجالس الجماعات الترابية المتعلق بانتخاب أعضاء 11.59القانون التنظيمي رقم 
85 

الس الجهات ومجالس العمالات القسم الأول: الأحكام المشتركة لتنظيم انتخاب أعضاء مج

 والأقاليم ومجالس الجماعات والمقاطعات

 الجزء الرابع: الحملة الانتخابية وتحديد المخالفات والعقوبات المقررة لها

 الباب الأول: الحملة الانتخابية

 34المادة 

 .التجمعات العمومية تعقد الاج عات الانتخابية وفق الشروط ا ددة في التشريع الجاري به العمل في شأ ن

 .تطبق على الدعاية الانتخابية أ حكام التشريع الجاري به العمل في شأ ن الصحافة والنشر

 3586المادة 

يداع التصريحات بال ترش ي . بتعيين تقوم السلطة ال دارية ا لية في كل جماعة أ و مقاطعة، ابتداء من تاريخ ان اء أ جل ا 

 .نتخابية. وتخصس في كل من هذه ال ماةن مساحات متساوية للوائح أ و للمترشحينأ ماةن خاصة تعلق بها ال علاعت الا

 .87يحدد عدد ال ماةن الواجب تخصيصها في كل جماعة أ و مقاطعة بمرسوم يتخذ باقتراأ من وزير الداخلية 

 تخضع ال علاعت الانتخابية للقواعد التالية:

 عليق ال علاعت الانتخابية؛لجميع وكلاء لوائح الترش ي  والمترشحين الحق في ت 

عدادها أ و تعليقها أ و توزيعها  يتعين على أ صحاب ال علاعت الانتخابية وكذا المؤسسات أ و ال شخاص الذين يقومون با 

المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاس تفتاء واس تعمال وسائل التصال  57.11من القانون رقم  118التقيد بأ حكام المادة 

 ؛88لسمعي البصري العمومية خلال اتلات الانتخابية والاس تفتائيةا

 ر الداخلية.يمنع تعليق ال علاعت الانتخابية في ال ماةن والتجهيزات التي تحدد أ صنافها بمرسوم يتخذ باقتراأ من وزي

                                                           
 .5537، ص 1201برنوفم 22 - 1432ذو الحجة  25مكرر بتاريخ  5997ج. ر عدد  -85
 ، السالف الذكر. 34.15أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم  35تغيير وتتميم المادة  تم -86
( يتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات 2015يوليو  29) 1436من شوال  12بتاريخ  2.15.614نظر المرسوم رقم أ -87

(، 2015يوليو  30) 1436شوال  13بتاريخ  6382ب أعضاء مجالس العاملات والأقاليم؛ الجريدة الرسمية عدد الانتخابية بمناسبة انتخا

 .6814ص 
وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال  واستعمال لمتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاءا 57.11 القانون رقم -88

(؛ 2011أكتوبر  28) 1432ذي الحجة  30بتاريخ  1.11.171ائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم الحملات الانتخابية والاستفت

 .5256(، ص 2011أكتوبر 31) 1432ذو الحجة  3بتاريخ  5991الجريدة الرسمية عدد 
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ليه أ علاه.  تحدد المواصفات المتعلقة بال علاعت المذةورة بموجب المرسوم المشار ا 

 36المادة 

ليها في المادة  ضمونها بمرسوم يتخذ أ علاه وحجمها وم 35يحدد عدد ال علاعت الانتخابية التي يجوز وضعها في ال ماةن المشار ا 

 .باقتراأ من وزير الداخلية

 .يحظر تعليق ا علاعت انتخابية خارج ال ماةن المعينة لذلك، ولو كانت في شكل ملصقات مدموغة

رجاع يتعين على وكلاء لوائح التر  زالة ال علاعت الانتخابية التي قاموا بتعليقها خلال اتلة الانتخابية وا  ش ي  أ و المترشحين ا 

( يوما الموالي ل علان نتائج الاقتراع، تحت طائلة قيام المصالح الجماعية 15الحالة ا لى ما كانت عليه وذلك داخل أ جل خمسة عشر )

 .89بذلك على نفقة المعنيين بال مر

 37المادة 

ع لاعت أ و يجب على المترشحين الذين يرةبون، خلال حملاتهم الانتخابية، في اس تعمال مسيرات أ و مواةب متنقلة تحمل ا 

شعارا مكتوبا في هذا الشأ ن ا لى السلطة ال دارية ا لي  .ةلفتات انتخابية أ و تس تعمل مكبرات الصوت، أ ن يقدموا ا 

الموةب بأ ربع  ترشح أ و المسؤول ا لي للحزب قبل موعد انطلاق المسيرة أ ويقدم هذا التصريح من لدن وةيل اللاتة أ و الم

ر الذي س يمر ( ساعة على ال قل، ويبين فيه ساعة انطلاق المسيرة أ و الموةب الانتخابي، وساعة ان ائه وكذا المسا24وعشرين )

 .منه

  

                                                           
 الذكر. ، السالف34.15أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم  36تتميم المادة تم تغيير و -89
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 38المادة 

شوراتهم اللونين رض أ و طابع انتخابي، وكذا برامج المترشحين ومن ل يجوز أ ن تتضمن ال علاعت غير الرسمية التي يكون لها ة

 .ال حمر أ و ال خضر أ و الجمع بينهما

 39المادة 

هني أ و داخل ال دارات يمنع القيام باتلة الانتخابية في أ ماةن العبادة أ و في أ ماةن أ و مؤسسات مخصصة للتعليم أ و التكوين الم 

 .العمومية

ثناء مزاولة أ  أ و مأ مور من مأ موري ال دارة أ و جماعة ترابية أ ن يقوم خلال اتلة الانتخابية، ل يجوز ل ي موظف عمومي 

 .عمله، بتوزيع منشورات المترشحين أ و برامجهم أ و غير ذلك من وثائقهم الانتخابية

ابية يوم الانتخ ل يجوز ل ي  س أ ن يقوم، بنفسه أ و بواسطة غيره، بتوزيع برامج أ و منشورات أ و غير ذلك من الوثائق

 .الاقتراع

 40المادة 

وص عليها في القانون يمنع تسخير الوسائل أ و ال دوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولت المنص

آت العامة وهيئات أ خرى، في اتلة الانتخابية للمترشح 69.00رقم   بأ ي شكل من ينالمتعلق بالمراقبة المالية ل ولة على المنشأ

شارة المترشحين أ و  ل حزاب الس ياس ية اال شكال. ول تدخل ضمن ذلك أ ماةن التجمعات التي تضعها الدولة أ و الجماعات الترابية رهن ا 

 .على قدم المساواة

 الباب الثاني: تحديد المخالفات والعقوبات المقررة لها

 41المادة 

 .وبات المقررة لهاتكبة بمناس بة اتلة الانتخابية والعمليات الانتخابية والعقتحدد طبقا ل حكام هذا الباب المخالفات المر 

 42المادة 

عت أ و درهم كل  س قام بنفسه أ و بواسطة غيره في يوم الاقتراع بتوزيع ا علا 50.000ا لى  10.000يعاقب بغرامة من 

 .منشورات انتخابية أ و غير ذلك من الوثائق الانتخابية
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درهم كل موظف عمومي أ و مأ مور من  50.000ا لى  10.000شهر ا لى س تة أ شهر وبغرامة من  يعاقب بالحبس من

 .ثائقهم الانتخابيةومأ موري ال دارة أ و جماعة ترابية قام أ ثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المترشحين أ و منشوراتهم أ و غير ذلك من 

 43المادة 

ليها في المدرهم كل من  50.000ا لى  10.000يعاقب بغرامة من  علاعت انتخابية خارج ال ماةن المشار ا  من  35ادة علق ا 

آخر  .هذا القانون التنظيمي، أ و بمكان يكون مخصصا للاتة أ خرى أ و لمترشح أ

درهم عن كل ا خلال بالقواعد المنصوص  50.000ا لى  10.000دون ال خلال بالعقوبات الجنائية ال شد، يعاقب بغرامة من 

 .90من هذا القانون التنظيمي 35عليها في المادة 

 44 المادة

ذا صدرت 50.000ا لى  10.000من هذا القانون التنظيمي بغرامة من  38يعاقب على مخالفة أ حكام المادة  الجريمة  درهم ا 

ذا صدرت الجريمة من صاحب مطبعة 50.000من أ حد المترشحين، وبغرامة قدرها   .درهم ا 

 45المادة 

علاعت انتخابية للوائح غير مسجلة أ و لمترشحين غ 50.000 ا لى 10.000يعاقب بغرامة من  ير مسجلين درهم على القيام با 

 .أ و بتوزيع برامجهم أ و منشوراتهم

ل 50.000ا لى  10.000يعاقب بالحبس من شهر ا لى س تة أ شهر وبغرامة من  ذا كان مرتكب الجريمة المشار ا  يها في درهم ا 

ليها في ن مأ موري ال دارة أ و جماعة ترابية. وتطبق نفس العقوبة على مرتكب الجر الفقرة أ علاه موظفا عموميا أ و مأ مورا م يمة المشار ا 

 .من هذا القانون التنظيمي 39الفقرة ال ولى من المادة 

 

 

 

                                                           
 ، السالف الذكر.34.15أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم  43غيير وتتميم المادة تتم  -90
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 4691المادة 

 :درهم 50.000ا لى  10.000يعاقب بغرامة من 

ير غالمخصصة ل علاعته الانتخابية بغرض أ و كل مترشح يس تعمل أ و يسم  باس تعمال المساحة  كل وةيل لتة ترش ي 

 التعريف بترش يحه وببرعمجه والدفاع عنهما؛

علاعته الانتخابية بها؛ كل وةيل لتة ترش ي   أ و كل مترشح يتخلى لغيره عن المساحة المخصصة   لتعليق ا 

علاعتأ و كل مترشح يضبط في حالة تلبس وهو يس تعمل المساحة غير المخصص كل وةيل لتة ترش ي  ه ة   لتعليق ا 

 .الانتخابية بها سواء قام بذلك  صيا أ و بواسطة غيره

ليها في هذه المادة في حق وةيل كل لتة ترش ي  أ و كل مترشح لم يقم خلال ال ج ل ا دد في تطبق الغرامة المشار ا 

زالة ال   36المادة  رجاع الحالة ا لى ملاعت الانتخابية التي قام بتعليقهعمن هذا القانون التنظيمي با  ا كانت عليه وذلك دون ا وا 

 .36ال خلال باتخاذ ال جراءات المنصوص عليها في المادة 

 47 المادة

درهم كل  س يقوم بتسخير الوسائل  100.000ا لى  50.000يعاقب بالحبس من س نتين ا لى خمس س نوات وبغرامة من 

ليها في المادة   .لتنظيميمن هذا القانون ا 40أ و ال دوات المشار ا 

 48 المادة

حدى هاتين العقوبتين فقط كل   5.000ا لى  1.200يعاقب بالحبس من س تة أ يام ا لى شهر وبغرامة من  س درهم أ و با 

ما يكم قيده في لوائح انتخابية وضعت قبل فقده حق التصويت أ و قيد فيه ا بعد فقد حق التصويت لسبب من ال س باب وصوت ا 

 .ذلك دون طلب منه

 49المادة 

درهم، كل من صوت بموجب قيد  50.000ا لى  10.000يعاقب بالحبس من س تة أ شهر ا لى ثلا  س نوات وبغرامة من 

 .احدةو غير قانوني في اللاتة الانتخابية، أ و بانتحا  اسم وصفة عخب مسجل أ و اس تعمل حقه في الانتخاب أ كلا من مرة 

                                                           
انون الذي يقضي بتغيير وتتميم الق 06.21أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم  46يرت وتممت أحكام المادة غ - 91

 1442شوال  5خ بتاري 6987ق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية المنشور بالجريدة الرسمية عدد المتعل 59.11التنظيمي رقم 

 .3414، ص 2021ماي  17الموافق ل
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 50المادة 

 .رة واحدةلسابقة كل  س مقيد في لوائح انتخابية متعددة صوت أ كلا من ميعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ا

 

 51المادة 

درهم، كل  س مفيف في عمليات  100.000ا لى  50.000يعاقب بالحبس من س نة ا لى ثلا  س نوات وبغرامة من 

ليها حصائها وفرزها، قام باختلاس أ وراق منها أ و أ ضاف ا  سدها أ و قرأ  اسما ما ليس منها أ و أ ف  اقتراع بتلقي ال وراق المصوت بها وا 

 .غير الاسم المقيد فيها

يعاقب بنفس العقوبة كل  س ضبط متلبسا بتسريب أ وراق التصويت ا لى خارج مكتب التصويت سواء قبل البدء في 

 .عملية الاقتراع أ و خلال ا جرائها

 52المادة 

ل على ال من العام أ ن يدخل قاعة التصويت، وا  ل يجوز لشبس يحمل أ سلحة ظاهرة أ و مخيفة أ و أ دوات تشكل خطرا 

 .تعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في شأ ن التجمعات العمومية

 53المادة 

دخال الهاتف النقال أ و أ ي جهاز معلومياتي أ و أ ي وس يلة أ خرى للتصوير أ و للاتصال السمعي البصري ا لى  القاعة يمنع ا 

 .لتصويت أ و المكتب المركزي أ و لجنة ال حصاءالمخصصة لمكتب ا

كذا ل تطبق أ حكام الفقرة السابقة على رؤساء مكاتب التصويت ورؤساء المكاتب المركزية ورؤساء لجان ال حصاء و 

 .ال شخاص المرخس لهم من لدن رئيس المكتب أ و اللجنة المعنية

لنقال أ و الجهاز أ و رئيس المكتب أ و اللجنة المعنية يجز الهاتف افي حالة مخالفة أ حكام الفقرة ال ولى من هذه المادة، يقوم 

 .الوس يلة المذةورة دون ال خلال بالمتابعات المقررة في القوانين الجاري بها العمل
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 54المادة 

و درهم، كل  س أ قدم، باس تعمال أ خبار زائفة أ   50.000ا لى  10.000يعاقب بالحبس من شهر ا لى س نة وبغرامة من 

شاع  .صويتات كاذبة أ و غير ذلك من طرق التدليس، على تحويل أ صوات الناخبين أ و دفع عخب أ و أ كلا ا لى ال مساك عن التا 

 55المادة 

درهم كل من اس تأ جر أ و سخر أ شخاصا على  50.000ا لى  10.000يعاقب بالحبس من شهر ا لى س تة أ شهر وبغرامة من 

 .وجه يهدد به الناخبين أ و يخل بالنظام العام

ذا كان هؤلء ال شخاص عخبين  .تضاعف العقوبة ا 

 56المادة 

أ درهم كل من أ قدم بواسطة تجمعات أ و صيا 50.000ا لى  10.000يعاقب بالحبس من شهر ا لى س تة أ شهر وبغرامة من 

 .أ و مظاهرات تهديدية على ا حدا  اضطراب في سير عمليات التصويت أ و مس بممارسة حق الانتخاب أ و حرية التصويت

 57لمادة ا

 درهم كل من اقتحم أ و حاول اقتحام قاعة 50.000ا لى  10.000يعاقب بالحبس من س تة أ شهر ا لى س نة وبغرامة من 

 .التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار لتة ترش ي  أ و مترشح

ذا كان المقتحمون أ و واولو الاقتحام يحملون ا  .لسلاأتكون العقوبة هي الحبس من س نة ا لى ثلا  س نوات ا 

 58المادة 

ذا وقع الا قتحام دون ال خلال بالمقتضيات الجنائية ال شد، تكون العقوبة هي السجن من عشر س نوات ا لى عشرين س نة ا 

ليه في المادة  ما في عما 57المشار ا  ما في جميع أ رجاء المملكة وا  قليم أ و عدة أ علاه بناء على خطة مدبرة اتفق على تنفيذها ا  لة أ و ا 

 .قاليم أ و في داةرة أ و عدة دواةر انتخابيةعمالت أ و أ  
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 59المادة 

 50.000ا لى  15.000دون ال خلال بالمقتضيات الجنائية ال شد، يعاقب بالحبس من س تة أ شهر ا لى س نة وبغرامة من 

 وندرهم الناخبون الذين يرتكبون في حق رئيس مكتب التصويت أ و عضو من أ عضاء المكتب عملا من أ عمال العنف أ و يؤخر 

 .العمليات الانتخابية أ و يحولون دون ا جرائها باس تعمال الاعتداء وال ديد

 60المادة 

درهم كل رئيس مكتب للتصويت امتنع عن  5.000ا لى  1.200يعاقب بالحبس من شهر ا لى س تة أ شهر وبغرامة من 

لقانون من هذا ا 16ل حكام المادة تسليم نسخة من وضر العمليات الانتخابية لممثل لتة ترش ي  أ و مترشح، منتدب طبقا 

عداد نس  ا ضر وتسليمها  .التنظيمي، كان حاضرا بقاعة التصويت ساعة ا 

 61المادة 

ابية درهم، كل من قام بان اك العمليات الانتخ 50.000ا لى  20.000يعاقب بالحبس من س نة ا لى س نتين وبغرامة من 

بدال أ وراق التصويت بكسر صندوق الاقتراع أ و فت  أ وراق التصويت أ و ت  تلافها أ و القيام با  أ خرى أ و بأ ي بش تي ا أ و أ خذها أ و ا 

 .مناورات أ خرى يراد بها تغيير أ و واولة تغيير نتيجة الاقتراع أ و ان اك سرية التصويت

 62المادة 

درهم، كل من اس تولى على صندوق  50.000ا لى  20.000يعاقب بالحبس من س نة ا لى خمس س نوات وبغرامة من 

 .الاقتراع قبل فرز أ وراق التصويت الموجودة بداخله

 63المادة 

ع لان يعاقب بالسجن من خمس س نوات ا لى عشر س نوات على ان اك عمليات الاقتراع أ و فرز ال صوات أ و ا حصائها أ و ا 

زاز العمليات المذةورة ليهم با  ذا ارتكبه ال شخاص المعهود ا   .النتائج ا 

 64المادة 

لغاء الانتخاب في أ ي حال من ال حوال دون ال خلال بالمقتضيات المتعلقة بال يترتب على الحكم   .لطعون الانتخابيةبالعقوبة ا 
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 65المادة 

درهم، كل من حصل أ و حاول الحصول  100.000ا لى  50.000يعاقب بالحبس من س نة ا لى خمس س نوات وبغرامة من 

و منافع أ  ت نقدية أ و عينية أ و وعد بها أ و بوظائف عامة أ و خاصة على صوت عخب أ و أ صوات عدة عخبين بفضل هدايا أ و تبرعا

و واولة أ  أ خرى قصد بها التأ ثير على تصوي م سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أ و بواسطة الغير أ و اس تعمل نفس الوسائل تل 

 .حمل عخب أ و عدة عخبين على ال مساك عن التصويت

ليها أ علاه على المنصوص عليها في   ال شخاص الذين قبلوا أ و التمسوا الهدايا أ و التبرعات أ و الوعوديحكم بالعقوبات المشار ا 

 .الفقرة السابقة وكذا ال شخاص الذين توسطوا في تقديمها أ و شارةوا في ذلك

 66المادة 

درهم، كل من حمل أ و حاول أ ن يحمل  100.000ا لى  50.000يعاقب بالحبس من س نة ا لى خمس س نوات وبغرامة من 

تبويفه من فقد ب عخبا على ال مساك عن التصويت أ و أ ثر أ و حاول التأ ثير في تصويته بالعتداء أ و اس تعمال العنف أ و ال ديد أ و 

 .وظيفته أ و تعرض  صه أ و أ سرته أ و ممتلكاته ا لى ضرر

 67المادة 

م، خلال اتلة درهم كل  س قا 100.000ا لى  50.000يعاقب بالحبس من س نة ا لى خمس س نوات وبغرامة من 

ما لمجموعة من المواط  ما لجماعة ترابية وا  دارية ا  نين، أ يا كانت، بقصد الانتخابية، بتقديم هدايا أ و تبرعات أ و وعود بها أ و بهبات ا 

 .التأ ثير في تصويت الناخبين أ و بعض منهم

 68المادة 

ذا كان 67ا لى  65تضاعف العقوبة في ال حوال المقررة في المواد من  و مأ مورا من مرتكب الجريمة موظفا عموميا أ   أ علاه ا 

 .مأ موري ال دارة أ و جماعة ترابية

 69المادة 

ومن حق  أ علاه الحرمان من التصويت لمدة س نتين 67ا لى  65يترتب بقوة القانون على العقوبات الصادرة بموجب المواد 

 .الترشح للانتخابات لفترتين انتدابيتين متتاليتين
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 70المادة 

ة، وبغرامة الحالت المنصوص عليها بصورة خاصة في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من شهر ا لى س نباس تثناء 

درهم كل من قام، في مكتب تصويت أ و مكتب ا حصاء لل صوات أ و في مكاتب السلطات ال دارية  50.000ا لى  10.000من 

اولة الحيلولة دون و بالمس أ و واولة المس بنزاهته، أ و بالحيلولة أ و وا لية أ و خارج ذلك  رق أ و واولة خرق سرية التصويت، أ  

آخر من أ عمال التد ليس، وسواء ا جراء عمليات الاقتراع، سواء كان ذلك بتعمد ال خلال بالنصوص الجاري بها العمل أ و بأ ي عمل أ

 .جرى ذلك قبل الاقتراع أ و أ ثناءه أ و بعده

ذا كان مرتكب الجريم  .ة موظفا عموميا أ و مأ مورا من مأ موري ال دارة أ و جماعة ترابيةتضاعف العقوبة ا 

 71المادة 

نية لمدة ل أ علاه بالحرمان من ممارسة حقوقه الوط  70يجوز الحكم على مرتكب ا حدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 

 .تقل عن س نتين ول تتعدى خمس س نوات

 72المادة 

 .بس أ و السجن والغرامة المنصوص عليها في هذا البابفي حالة العود تضاعف العقوبات بالح 

قضي به، يعتبر في حالة العود، كل من س بق الحكم عليه من أ جل مخالفة ل حكام هذا الباب، يكم مكتسب لقوة الشيء الم

 .ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل مضي خمس س نوات من تاريخ قضاء تلك العقوبة أ و تقادمها

 48والمادتين  46دة وما يليها من المواد ا لى غاية الما 42ية والدعوى المدنية المقامتان بموجب المادة تتقادم الدعوى العموم 

 .بمضي س تة أ شهر من يوم ا علان نتيجة الانتخاب 60و
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 الجزء الأول: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجهات

 المقررة لهاالباب السابع: الحملة الانتخابية وتحديد المخالفات والعقوبات 

 100المادة 

ة لها، على التوالي، تنظم اتلة الانتخابية وتحدد المخالفات المرتكبة بمناس بة انتخاب أ عضاء مجالس الجهات والعقوبات المقرر

 .وفقا ل حكام البابين ال ول والثاني من الجزء الرابع من القسم ال ول من هذا القانون التنظيمي

 بانتخاب أ عضاء مجالس الجماعات والمقاطعاتالجزء الثالث: أ حكام خاصة 

 الباب الثامن: اتلة الانتخابية وزجر المخالفات

 154المادة 

عقوبات المقررة لها، تنظم اتلة الانتخابية وتحدد المخالفات المرتكبة بمناس بة انتخاب أ عضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وال

 .الثاني من الجزء الرابع من القسم ال ول من هذا القانون التنظيميعلى التوالي، وفقا ل حكام البابين ال ول و 
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المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء  57.11القانون رقم 

واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات 

الانتخابية والاستفتائية
92 

 بات المقررة لهاالقسم الثالث: تحديد المخالفات والعقو 

 85المادة 

اس بة الاس تفتاء والعقوبات تحدد طبقا ل حكام هذا القسم المخالفات المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية والمخالفات المرتكبة بمن

 المقررة لها. 

 86المادة 

 يده في لتة انتخابيةدرهم كل من حصل على ق  50.000ا لى  10.000يعاقب بالحبس من شهر ا لى س نة وبغرامة من 

حصل على قيده  باسم غير اسمه أ و بصفة غير صفته أ و أ خفى حين طلب قيده أ ن به مانعا قانونيا يحول بينه وبين أ ن يكون عخبا أ و

 في لتتين أ و أ كلا من اللوائح الانتخابية. 

ليها في ا ذا لفقرة السابقة. وتضاعف العتطبق نفس العقوبة على كل  س ساهم في ارتكاب ا حدى ال فعال المشار ا  قوبة ا 

 كان الشبس المساهم موظفا عموميا أ و مأ مورا من مأ موري ال دارة أ و جماعة ترابية أ و منتببا. 

 87المادة 

 درهم كل من اس تعمل تصريحات مدلسة أ و شهادات 50.000ا لى  10.000يعاقب بالحبس من شهر ا لى س نة وبغرامة من 

نتخابية أ و االحصول على قيده في لتة انتخابية أ و قام، بواسطة تلك الوسائل، بقيد  س في لتة  مزورة للحصول أ و واولة

 شطب اسمه منها بغير موجب قانوني أ و حاول ذلك أ و شارك فيه. 

ليها أ علاه بالحرمان من ممارسة حقوقهم الوطنية  تزيد على لمدة ل يمكن، علاوة على ذلك، الحكم على مرتكبي ال فعال المشار ا 

 س نتين. 

                                                           
 .5256(، ص 2011أكتوبر  31) 1432ذو الحجة  3تاريخ ب 5991الجريدة الرسمية عدد  - 92
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ليها في الفقرة ال ولى أ علاه. وتضاعف العقوبة  تطبق نفس العقوبة على كل  س ساهم في ارتكاب ا حدى المخالفات المشار ا 

ذا كان الشبس المساهم موظفا عموميا أ و مأ مورا من مأ موري ال دارة أ و جماعة ترابية أ و منتببا.   ا 

 88المادة 

حدى هاتين العقوبتين فقط كل   5.000ا لى  1.200ا لى شهر وبغرامة من  يعاقب بالحبس من س تة أ يام س درهم أ و با 

ما يكم قيده في لوائح انتخابية وضعت قبل فقده حق التصويت أ و قيد فيه ا بعد فقد حق التصويت لسبب من ال س باب وصوت ا 

 ذلك دون طلب منه.

 89المادة 

درهم كل من صوت بموجب قيد في  50.000ا لى  10.000وبغرامة من يعاقب بالحبس من س تة أ شهر ا لى ثلا  س نوات 

و اس تعمل أ  أ علاه أ و بانتحا  اسم وصفة مصوت مسجل  86اللاتة الانتخابية حصل عليه في الحالت المنصوص عليها في المادة 

 حقه في التصويت أ كلا من مرة واحدة.

 90المادة  

 رة واحدة. دة السابقة كل  س مقيد في لوائح انتخابية متعددة صوت أ كلا من ميعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الما

 91المادة 

أ و  درهم كل  س قام بنفسه أ و بواسطة غيره يوم الاقتراع بتوزيع ا علاعت 50.000ا لى  10.000يعاقب بغرامة من 

 منشورات أ و غير ذلك من الوثائق المتعلقة يملة الاس تفتاء. 

 92المادة 

ليه 50.000ا لى  10.000يعاقب بغرامة من  علاعت تتعلق بالس تفتاء خارج ال ماةن المشار ا  ا في المادة درهم كل من علق ا 

علاعت تتعلق باتلة الاس تفتائية لحزبه أ و منظمته النقابية بمكان مخصس لحزب س يا 51 آخر أ و من هذا القانون أ و علق ا    أ

 لمنظمة نقابية أ خرى. 
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 93دة الما

ذا صدر  50.000ا لى  10.000أ علاه بغرامة من  53يعاقب على الجريمة ل حكام الفقرة ال ولى من المادة  ت الجريمة درهم ا 

ذا صدرت الجريمة من صاحب  50.000من ممثل ل حدى ال حزاب الس ياس ية أ و المنظمات النقابية وبغرامة قدرها   طبعة. م درهم ا 

 94المادة 

علاعت لفائدة ا حدى ال حزاب الس ياس ية أ و المنظما 50.000ا لى  10.000ن يعاقب بغرامة م ت النقابية درهم على القيام با 

 غير المشاركة في حملة الاس تفتاء أ و بتوزيع منشوراتها. 

ل 50.000ا لى  10.000يعاقب بالحبس من شهر ا لى س تة أ شهر وبغرامة من  ذا كان مرتكب الجريمة المشار ا   يها فيدرهم ا 

 الفقرة السابقة موظفا عموميا أ و مأ مورا من مأ موري ال دارة أ و جماعة ترابية. 

 95المادة 

 درهم:  50.000ا لى  10.000يعاقب بغرامة من 

 كل حزب س يا  أ و منظمة نقابية يس تعمل أ و يسم  باس تعمال المساحة المخصصة لتعليق ملصقاته لغرض غير 

 التعريف بموقفه والدفاع عنه؛ 

  حزب س يا  أ و منظمة نقابية يتخلى لغيره عن المساحة المخصصة   لتعليق ملصقاته بها؛ كل 

   كل  س يضبط في حالة تلبس وهو يس تعمل  صيا أ و بواسطة غيره المساحة غير المخصصة لحزبه الس يا

 أ و منظمته النقابية لتعليق ملصقاته بها. 

 96المادة 

درهم كل  س يقوم بتسخير الوسائل  10.000ا لى  50.000وات وبغرامة من يعاقب بالحبس من س نتين ا لى خمس س ن

ليها في الفقرة الثالثة من المادة   أ علاه في حملة الاس تفتاء. 53وال دوات المشار ا 

 97المادة 

درهم كل  س مفيف في عمليات  100.000ا لى  50.000يعاقب بالحبس من س نة ا لى ثلا  س نوات وبغرامة من 

ليها ما ليس منها أ و أ فسدها أ و قرأ  لفظا اقتراع  حصائها وفرزها قام باختلاس أ وراق منها أ و أ ضاف ا  بتلقي ال وراق المصوت بها وا 

 غير اللفظ المقيد فيها. 
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يعاقب بنفس العقوبة كل  س ضبط متلبسا بتسريب أ وراق التصويت ا لى خارج مكتب التصويت سواء قبل البدء في 

 ل ا جرائها. عملية الاقتراع أ و خلا

 98المادة 

ل  ل يجوز لشبس يحمل أ سلحة ظاهرة أ و مخفية أ و أ دوات تشكل خطرا على ال من العام أ ن يدخل قاعة التصويت، وا 

 . 93تعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في شأ ن التجمعات العمومية

دخال الهاتف النقال أ و أ ي جهاز معلومياتي أ و  القاعة أ ي وس يلة أ خرى للتصوير أ و للاتصال السمعي البصري ا لى يمنع ا 

 المخصصة لمكتب التصويت أ و المكتب المركزي أ و لجنة ال حصاء التابعة للعمالة أ و ال قليم أ و عمالة المقاطعات. 

تابعة حصاء ال ل تطبق أ حكام الفقرة السابقة على رؤساء مكاتب التصويت ورؤساء المكاتب المركزية ورؤساء لجان ال  

 للعمالت وال قاليم وعمالت المقاطعات وكذا ال شخاص المرخس لهم من لدن رئيس المكتب أ و اللجنة المعنية. 

لنقال أ و الجهاز أ و افي حالة مخالفة أ حكام الفقرة الثانية من هذه المادة، يقوم رئيس المكتب أ و اللجنة المعنية يجز الهاتف 

 خلال بالمتابعات المقررة في القوانين الجاري بها العمل. الوس يلة المذةورة دون ال  

 99المادة 

 درهم كل  س أ قدم، باس تعمال أ خبار زائفة أ و 50.000ا لى  10.000يعاقب بالحبس من شهر ا لى س نة وبغرامة من 

شاعات كاذبة أ و غير ذلك من طرق التدليس، على تحويل أ صوات المصوتين أ و دفع مصوتا أ و أ كلا ا لى  تصويت. ال مساك عن ال  ا 

 100المادة 

درهم كل من اس تأ جر أ و سخر أ شخاصا على  50.000ا لى  10.000يعاقب بالحبس من شهر ا لى س تة أ شهر وبغرامة من 

 وجه يهدد به المصوتين أ و يخل بالنظام العام. 

ذا كان هؤلء ال شخاص مصوتين.   تضاعف العقوبة ا 

  

                                                           
( بشأن التجمعات 1958نونبر  15) 1378جمادى الأولى  3ر في الصاد 1.58.377من الظهير الشريف رقم  10و 9و 8لفصول ا - 93

درهم أو إحدى  5.000على  1.200العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، والتي تعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 

 هاتين العقوبتين.
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 101المادة 

أ درهم كل من أ قدم بواسطة تجمعات أ و صيا 50.000ا لى  10.000هر ا لي س تة أ شهر وبغرامة من يعاقب بالحبس من ش 

 أ و مظاهرات تهديدية على ا حدا  اضطراب في سير عمليات التصويت أ و مس بممارسة حق التصويت أ و حرية التصويت.

 102المادة 

 درهم كل من اقتحم أ و حاول اقتحام قاعة 50.000ا لى  10.000يعاقب بالحبس من س تة أ شهر ا لى س نة وبغرامة من 

 التصويت بعنف لمنع المصوتين من التصويت. 

ذا كان المقتحمون أ و واولو الاقتحام يحملون السلاأ.   تكون العقوبة هي الحبس من س نة ا لى ثلا  س نوات ا 

 103المادة 

ذا وقع الا دون ال خلال بالمقتضيات الجنائية ال شد، تكون العقوبة هي السجن من قتحام عشر س نوات ا لى عشرين س نة ا 

ما في عما ما في جميع أ رجاء المملكة وا  ليه في المادة السابقة بناء على خطة مدبرة اتفق على تنفيذها ا  قليم أ و عمالة المشار ا  لة أ و ا 

  ت أ و مقاطعات.مقاطعات أ و في عدة عمالت أ و أ قاليم أ و عمالت مقاطعات أ و في جماعة أ و مقاطعة أ و في عدة جماعا

 104المادة 

 50.000ا لى  15.000دون ال خلال بالمقتضيات الجنائية ال شد، يعاقب بالحبس من س تة أ شهر ا لى س نة وبغرامة من 

ن درهم المصوتون الذين يرتكبون في حق رئيس مكتب التصويت أ و عضو من أ عضاء المكتب عملا من أ عمال العنف أ و يؤخرو

 لون دون ا جرائها باس تعمال الاعتداء وال ديد. عمليات التصويت أ و يحو 

 105المادة 

دوق درهم على ان اك عمليات الاقتراع بكسر صن 50.000ا لى  20.000يعاقب بالحبس من س نة ا لى س نتين وبغرامة من 

تلافها أ و القي بدالالاقتراع أ و فت  ال غلفة ا توية على أ وراق التصويت أ و تش تيت ال غلفة أ و أ خذها أ و ا  ال غلفة بأ خرى أ و  ام با 

 بأ ية مناورات أ خرى يراد بها تغيير أ و واولة تغيير نتيجة الاقتراع أ و ان اك سرية التصويت. 
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 106المادة 

درهم كل من اس تولى على صندوق  50.000ا لى  20.000يعاقب بالحبس من س نة ا لى خمس س نوات وبغرامة من 

 دة بداخله. الاقتراع قبل فرز ال صوات الموجو 

 107المادة 

ن يعاقب بالسجن من خمس س نوات ا لى عشر س نوات على ان اك عمليات التصويت أ و فرز ال صوات أ و ا حصائها أ و ا علا

زاز العمليات المذةورة.  ليهم با  ذا ارتكبه ال شخاص المعهود ا   النتائج ا 

 108المادة 

درهم كل من اس تعمل هدايا أ و تبرعات  100.000ا لى  50.000يعاقب بالحبس من س نة ا لى خمس س نوات وبغرامة من 

كان ذلك  نقدية أ و عينية أ و وعد بها أ و بوظائف عامة أ و خاصة أ و منافع أ خرى قصد التأ ثير على مصوت أ و عدة مصوتين، سواء

 ال مساك عن بطريقة مباشرة أ و بواسطة الغير أ و اس تعمل نفس الوسائل تل أ و واولة حمل مصوت أ و عدة مصوتين على

 التصويت.

ليها أ علاه على ال شخاص الذين قبلوا أ و التمسوا الهدايا أ و التبرعات أ و الوعود المنصوص عليها في  يحكم بالعقوبات المشار ا 

 الفقرة السابقة وكذا ال شخاص الذين توسطوا في تقديمها أ و شارةوا في ذلك. 

 109المادة 

درهم كل من حمل أ و حاول أ ن يحمل  100.000ا لى  50.000بغرامة من يعاقب بالحبس من س نة ا لى خمس س نوات و 

تبويفه من فقد ب مصوتا على ال مساك عن التصويت أ و أ ثر أ و حاول التأ ثير في تصويته بالعتداء أ و اس تعمال العنف أ و ال ديد أ و 

 وظيفته أ و تعرض  صه أ و أ سرته أ و ممتلكاته ا لى ضرر. 

 110المادة 

درهم كل  س قام، خلال حملة  100.000ا لى  50.000من س نة ا لى خمس س نوات وبغرامة من  يعاقب بالحبس

ما لمجموعة من المواطن ما لجماعة ترابية وا  دارية ا  ين، أ يا كانت، بقصد الاس تفتاء، بتقديم هدايا أ و تبرعات أ و وعود بها أ و بهبات ا 

 التأ ثير في تصويت المصوتين أ و بعض منهم.
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 111المادة 

ذا كان مرتكب الجريمة موظفا عموميا  110و 109و 108المقررة في المواد اعف العقوبة في ال حوال تض و مأ مورا أ  أ علاه ا 

 من مأ موري ال دارة أ و جماعة ترابية. 

ليها في الفقرة السابقة الحرمان من الت  ين. صويت لمدة س نتيترتب بقوة القانون على العقوبات الصادرة بموجب المواد المشار ا 

 112المادة 

ة وبغرامة باس تثناء الحالت المنصوص عليها بصورة خاصة في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من شهر ا لى س ن

و درهم كل من قام، في مكتب تصويت أ و مكتب مركزي أ و في مكاتب السلطات ال دارية ا لية أ   50.000ا لى  10.000من 

 دون ا جراء خرق سرية التصويت أ و بالمس أ و واولة المس بنزاهته أ و بالحيلولة أ و واولة الحيلولة خارج ذلك  رق أ و واولة

آخر من أ عمال التدليس، وس واء عمليات التصويت، سواء كان ذلك بتعمد ال خلال بالنصوص الجاري بها العمل أ و بأ ي عمل أ

 جرى ذلك قبل الاقتراع أ و أ ثناءه أ و بعده. 

 ذا كان مرتكب الجريمة موظفا عموميا أ و مأ مورا من مأ موري ال دارة أ و جماعة ترابية. تضاعف العقوبة ا  

 113المادة 

لمدة ل تقل  يجوز الحكم على مرتكب ا حدى ال فعال المنصوص عليها في المادة السابقة بالحرمان من ممارسة حقوقه الوطنية

 عن س نتين ول تتعدى خمس س نوات. 

 114المادة 

 العود، تضاعف العقوبات بالحبس أ و السجن والغرامة المنصوص عليها في هذا الباب.في حالة 

 به ثم يعتبر في حالة العود كل من س بق الحكم عليه من أ جل مخالفة أ حكام هذا القسم يكم مكتسب لقوة الشيء المقضي

 ارتكب مخالفة مماثلة قبل مضي خمس س نوات من تاريخ قضاء تلك العقوبة أ و تقادمها.
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القسم الرابع: استطلاعات الرأي واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال 

 الانتخابات العامة والاستفتاءات

 الباب الأول: استطلاعات الرأي 

 115المادة 

خابات تتعلق تيمنع ا جراء اس تطلاعات الرأ ي التي لها علاقة مباشرة أ و غير مباشرة باس تفتاء أ و بانتخابات تشريعية أ و ان 

د لنطلاق حملة بمجالس الجماعات الترابية أ و بالغرف المهنية خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ ا د

 الاس تفتاء أ و اتلة الانتخابية ا لى غاية ان اء عمليات التصويت.

س تطلاع للرأ ي   لفقرة ال ولى أ علاه، بنشر نتائج كل اكما يمنع القيام، بأ ي وس يلة كانت، خلال الفترة المنصوص عليها في ا

حدى الانتخابات المنصوص عليها أ علاه أ و تعاليق عليها.  علاقة مباشرة أ و غير مباشرة باس تفتاء أ و با 

ن، ل جل تطبيق الحكام السالفة الذةر، يقصد باس تطلاع الرأ ي كل تحقيق أ و يث أ و تحر يجرى لدى عينة من السكا

ليها في الفقرتينويراد به الح السابقتين، بجمع  صول على معلومات ذات طابع ا حصائي أ و معرفة مختلف الآراء حول العمليات المشار ا 

ما كانت الوس يلة أ جوبة فردية تعبر عن هذه الآراء، استنادا ا لى تجارب تقنية أ و علمية أ و الاطلاع على وثائق أ و اس تفسارات، ةيف

 المعتمدة لجمع هذه المعلومات.

طلب درهم كل من قام خلافا ل حكام هذه المادة ب 100.000ا لى  50.000يعاقب بالحبس من شهر ا لى س نة وبغرامة من 

جراء الاس   حدى الانتخابات المذةورة، أ و با  تطلاع المذةور ا جراء اس تطلاع للرأ ي   علاقة مباشرة أ و غير مباشرة باس تفتاء أ و با 

 أ و بنشر نتائجه أ و التعاليق عليها.

ذ ليه بصفة ا  ا كان مرتكب المخالفة  صا معنويا، تطبق عقوبة الحبس المنصوص عليها أ علاه على الشبس الطبيعي الموكل ا 

  درهم. 200.000قانونية أ و نظامية تمثيل الشبس المعنوي ويرفع الحد ال قصى للغرامة ا لى 
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المتعلق بمجلس النواب 11.27القانون التنظيمي رقم 
94 

 لات التنافيالباب الثالث: حا

 20 المادة

شهار يتعلق بشركة أ و مق اولة ةيفما يمنع على كل عئب أ ن يس تعمل اسمه أ و يسم  باس تعما  مشفوعا ببيان صفته في كل ا 

 كانت طبيعته نشاطها.

و درهم، أ   100.000و 10.000يعاقب بالحبس لمدة تتراوأ بين شهر واحد وس تة أ شهر، وبغرامة يتراوأ قدرها بين 

حدى ه حوا بذةر اتين العقوبتين فقط، مؤسسو أ و مديرو أ و مسيرو شركات أ و مقاولت ةيفما كانت طبيعة نشاطها، ذةروا أ و سمبا 

. وفي حالة العود، اسم عئب، مع بيان صفته في كل ا شهار، بوشر لفائدة الشركة أ و المقاولة التي يشرفون عليها أ و يعتزمون تأ سيسها

 درهم. 200.000واحدة حبسا والغرامة ا لى ترفع العقوبة الحبس ية ا لى س نة 

 الباب السادس: تحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها

 38 المادة

 قوبات المقررة لها.تحدد طبقا ل حكام هذا الباب المخالفات المرتكبة بمناس بة اتلة الانتخابية والعمليات الانتخابية والع

 39 المادة

علا 50.000ا لى  10.000اقب بغرامة من يع عت درهم كل  س قام بنفسه أ و بواسطة غيره في يوم الاقتراع بتوزيع ا 

 أ و منشورات انتخابية أ و غير ذلك من الوثائق الانتخابية.

درهم كل موظف عمومي أ و مأ مور من  50.000ا لى  10.000يعاقب بالحبس من شهر ا لى س تة أ شهر وبغرامة من 

 ثائقهم الانتخابية.ودارة أ و جماعة ترابية قام أ ثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المترشحين أ و منشوراتهم أ و غير ذلك من مأ موري ال  

 

 

                                                           
 .5053، ص 2011أكتوبر 17 – 1432ذو القعدة  19بتاريخ  5987ج. ر عدد  -94
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 4095 المادة

 درهم عن كل ا خلال بالقواعد 50.000ا لى  10.000دون ال خلال بالعقوبات الجنائية ال شد، يعاقب بغرامة من 

 ذا القانون التنظيمي.من ه 32المنصوص عليها في المادة 

 41 المادة

ذا صدر  50.000ا لى  10.000من هذا القانون التنظيمي بغرامة من  35يعاقب على مخالفة أ حكام المادة  ت الجريمة درهم ا 

ذا صدرت الجريمة من صاحب مطبعة. 50.000من أ حد المترشحين، وبغرامة قدرها   درهم ا 

 42 المادة

علاعت انتخابية للوائح غير مسجلة أ و لمترشحين  50.000ا لى  10.000يعاقب بغرامة من  ير مسجلين غدرهم على القيام با 

 أ و بتوزيع برامجهم أ و منشوراتهم.

ذا كان مرتكب الجريمة المشار ا   50.000ا لى  10.000يعاقب بالحبس من شهر ا لى س تة أ شهر وبغرامة من  ليها درهم ا 

ليها ري ال دارة أ و جماعة ترابية. وتطبق نفس العقوبة على مرتكب افي الفقرة أ علاه موظفا عموميا أ و مأ مورا من مأ مو  لجريمة المشار ا 

 من هذا القانون التنظيمي. 36في الفقرة ال ولى من المادة 

 4396 المادة

 درهم: 50.000ا لى  10.000يعاقب بغرامة من 

غير  علاعته الانتخابية بغرضكل مترشح يس تعمل أ و يسم  باس تعمال المساحة المخصصة ل   كل وةيل لتة ترش ي  أ و

 التعريف بترش يحه وببرعمجه والدفاع عنهما؛

 كل مترشح يتخلى لغيره عن المساحة المخصصة   لتعليق ا علاعته الانتخابية بها؛ كل وةيل لتة ترش ي 

علاعتأ و كل مترشح يضبط في حالة تلبس وهو يس تعمل المساحة غير المخصصة   لتعليق  كل وةيل لتة ترش ي  ه ا 

 الانتخابية بها سواء قام بذلك  صيا أ و بواسطة غيره.
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ليها في هذه المادة في حق تطبق الغرامة  لتة ترش ي  أ و مترشح فردي لم يقم خلال ال جل ا دد في  كل وةيلالمشار ا 

رجاع الحالة ا لى ما كانت  33المادة  زالة ال علاعت الانتخابية التي قام بتعليقها وا  عليه وذلك دون ال خلال باتخاذ ال جراءات أ علاه با 

 .33المنصوص عليها في نفس المادة 

 44 المادة

درهم كل  س يقوم بتسخير  100.000ا لى  50.000يعاقب بالحبس من س نتين ا لى خمس س نوات وبغرامة من 

ليها في المادة   من هذا القانون التنظيمي. 37الوسائل أ و ال دوات المشار ا 

 45 المادة

حدى هاتين العقوبتين فقط كل  5.000ا لى  1.200بالحبس من س تة أ يام ا لى شهر وبغرامة من  يعاقب س  درهم أ و با 

ما يكم قيده في لوائح انتخابية وضعت قبل فقده حق التصويت أ و قيد فيه ا بعد فقد حق التصويت لسبب من ال س باب وصوت ا 

 ذلك دون طلب منه.

 46 المادة

درهم، كل من صوت بموجب  50.000ا لى  10.000ا لى ثلا  س نوات وبغرامة من  يعاقب بالحبس من س تة أ شهر

 رة واحدة.مقيد غير قانوني في اللاتة الانتخابية، أ و بانتحا  اسم وصفة عخب مسجل أ و اس تعمل حقه في الانتخاب أ كلا من 

 47 المادة

 رة واحدة.مائح انتخابية متعددة صوت أ كلا من يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل  س مقيد في لو 

 48 المادة

درهم، كل  س مفيف في عمليات  100.000ا لى  50.000يعاقب بالحبس من س نة ا لى ثلا  س نوات وبغرامة من 

ليها ما ليس منها أ و أ ف  حصائها وفرزها، قام باختلاس أ وراق منها أ و أ ضاف ا  قرأ  اسما  سدها أ واقتراع بتلقي ال وراق المصوت بها وا 

 غير الاسم المقيد فيها.

يعاقب بنفس العقوبة كل  س ضبط متلبسا بتسريب أ وراق التصويت ا لى خارج مكتب التصويت سواء قبل البدء 

 في عملية الاقتراع أ و خلال ا جرائها.
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 49 المادة

ل اعة التصويت، و ل يجوز لشبس يحمل أ سلحة ظاهرة أ و مخفية أ و أ دوات تشكل خطرا على ال من العام أ ن يدخل ق ا 

 تعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في شأ ن التجمعات العمومية.

 5097 المادة

دخال الهاتف النقال أ و أ ي جهاز معلومياتي أ و أ ية وس يلة أ خرى للتصوير أ و للاتصال السمعي البصري  لى القاعة ا  يمنع ا 

 لجنة ال حصاء الجهوية. وي أ و لجنة ال حصاء التابعة للعمالة أ و ال قليم أ و عمالة المقاطعات أ  المخصصة لمكتب التصويت أ و المكتب المركز 

لتابعة ال تطبق أ حكام الفقرة السابقة على رؤساء مكاتب التصويت ورؤساء المكاتب المركزية ورؤساء لجان ال حصاء 

كتب أ و اللجنة وكذا ال شخاص المرخس لهم من لدن رئيس الم  يةال حصاء الجهو ورؤساء لجان للعمالت وال قاليم وعمالت المقاطعات 

 المعنية.

لنقال أ و الجهاز افي حالة مخالفة أ حكام الفقرة ال ولى من هذه المادة، يقوم رئيس المكتب أ و اللجنة المعنية يجز الهاتف 

 مل.أ و الوس يلة المذةورة دون ال خلال بالمتابعات المقررة في القوانين الجاري بها الع

 51 المادة

و درهم كل  س أ قدم، باس تعمال أ خبار زائفة أ   50.000ا لى  10.000يعاقب بالحبس من شهر ا لى س نة وبغرامة من 

شاعات كاذبة أ و غير ذلك من طرق التدليس على تحويل أ صوات الناخبين أ و دفع عخبا أ و أ كلا ا لى ال مساك عن الت  صويت.ا 

 52 المادة

درهم كل من اس تأ جر أ و سخر أ شخاصا  50.000ا لى  10.000س تة أ شهر وبغرامة من يعاقب بالحبس من شهر ا لى 

 على وجه يهدد به الناخبين أ و يخل بالنظام العام.

ذا كان هؤلء ال شخاص عخبين.  تضاعف العقوبة ا 

  

                                                           
لسالف ا 04.21أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم  50يرت وتممت أحكام الفقرة الأولى والثانية من المادة غ - 97
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 53 المادة

ة تجمعات أ و درهم كل من أ قدم بواسط 50.000ا لى  10.000يعاقب بالحبس من شهر ا لى س تة أ شهر وبغرامة من 

 ت.صياأ أ و مظاهرات تهديدية على ا حدا  اضطراب في سير عمليات التصويت أ و مس بممارسة حق الانتخاب أ و حرية التصوي

 54 المادة

ة درهم كل من اقتحم أ و حاول اقتحام قاع 50.000ا لى  10.000يعاقب بالحبس من س تة أ شهر ا لى س نة وبغرامة من 

 اختيار لتة ترش ي  أ و مترشح. التصويت بعنف لمنع الناخبين من

ذا كان المقتحمون أ و واولو الاقتحام يحملون السلاأ.  تكون العقوبة هي الحبس من س نة ا لى ثلا  س نوات ا 

 55 المادة

ذا وقع  دون ال خلال بالمقتضيات الجنائية ال شد، تكون العقوبة هي السجن من عشر س نوات ا لى عشرين س نة ا 

ليه في  ما في جميع أ رجاء المملكة و  54المادة الاقتحام المشار ا  قليم أ علاه بناء على خطة مدبرة اتفق على تنفيذها ا  أ ما في عمالة أ و ا 

 أ و عدة عمالت أ و أ قاليم أ و في داةرة أ و عدة دواةر انتخابية.

 56 المادة

 50.000ا لى  15.000دون ال خلال بالمقتضيات الجنائية ال شد، يعاقب بالحبس من س تة أ شهر ا لى س نة وبغرامة من 

ن درهم الناخبون الذين يرتكبون في حق رئيس مكتب التصويت أ و عضو من أ عضاء المكتب عملا من أ عمال العنف أ و يؤخرو

 العمليات الانتخابية أ و يحولون دون ا جرائها باس تعمال الاعتداء وال ديد.

 57 المادة

درهم كل رئيس مكتب للتصويت امتنع عن  5.000ا لى  1.200يعاقب بالحبس من شهر ا لى س تة أ شهر وبغرامة من 

لقانون من هذا ا 74تسليم نسخة من وضر العمليات الانتخابية لممثل لتة ترش ي  أ و مترشح، منتدب طبقا ل حكام المادة 

عداد نس  ا ضر وتسليمها.  التنظيمي، كان حاضرا بقاعة التصويت ساعة ا 
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 58 المادة

خابية درهم، كل من قام بان اك العمليات الانت 50.000ا لى  20.000وبغرامة من  يعاقب بالحبس من س نة ا لى س نتين

بدال أ وراق التصويت  تلافها أ و القيام با  أ خرى أ و بأ ية ببكسر صندوق الاقتراع أ و فت  أ وراق التصويت أ و تش تي ا أ و أ خذها أ و ا 

 اك سرية التصويت.مناورات أ خرى يراد بها تغيير أ و واولة تغيير نتيجة الاقتراع أ و ان 

 59 المادة

درهم، كل من اس تولى على صندوق  50.000ا لى  20.000يعاقب بالحبس من س نة ا لى خمس س نوات وبغرامة من 

 الاقتراع قبل فرز أ وراق التصويت الموجودة بداخله.

 60 المادة

وات أ و ا حصائها أ و يعاقب بالسجن من خمس س نوات ا لى عشر س نوات على ان اك عمليات الاقتراع أ و فرز ال ص

زاز العمليات المذةورة. ليهم با  ذا ارتكبه ال شخاص المعهود ا  علان النتائج ا   ا 

 61المادة 

لغاء الانتخاب في أ ي حال من ال حوال دون ال خلال بالمقتضيات المتعلقة با لطعون ل يترتب على الحكم بالعقوبة ا 

 الانتخابية.

 62 المادة

درهم كل من حصل أ و حاول الحصول  100.000ا لى  50.000نوات وبغرامة من يعاقب بالحبس من س نة ا لى خمس س  

و منافع أ  على صوت عخب أ و أ صوات عدة عخبين بفضل هدايا أ و تبرعات نقدية أ و عينية أ و وعد بها أ و بوظائف عامة أ و خاصة 

و واولة أ  اس تعمل نفس الوسائل تل أ خرى قصد بها التأ ثير على تصوي م سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أ و بواسطة الغير أ و 

 حمل عخب أ و عدة عخبين على ال مساك عن التصويت.

ليها أ علاه على ال شخاص الذين قبلوا أ و التمسوا الهدايا أ و التبرعات أ و الوعو  د المنصوص عليها في يحكم بالعقوبات المشار ا 

 وا في ذلك.الفقرة السابقة وكذا ال شخاص الذين توسطوا في تقديمها أ و شارة
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 63 المادة

درهم كل من حمل أ و حاول أ ن يحمل  100.000ا لى  50.000يعاقب بالحبس من س نة ا لى خمس س نوات وبغرامة من 

تبويفه من فقد ب عخبا على ال مساك عن التصويت أ و أ ثر أ و حاول التأ ثير في تصويته بالعتداء أ و اس تعمال العنف أ و ال ديد أ و 

 أ و أ سرته أ و ممتلكاته ا لى ضرر.وظيفته أ و تعرض  صه 

 64 المادة

درهم كل  س قام، خلال اتلة  100.000ا لى  50.000يعاقب بالحبس من س نة ا لى خمس س نوات وبغرامة من 

ما لمجموعة من المواط  ما لجماعة ترابية وا  دارية ا  نين، أ يا كانت، بقصد الانتخابية، بتقديم هدايا أ و تبرعات أ و وعود بها أ و بهبات ا 

 التأ ثير في تصويت الناخبين أ و بعض منهم.

 

 65 المادة

ذا كان مرتكب الجريمة موظفا عموميا 64ا لى  62تضاعف العقوبة في ال حوال المقررة في المواد من  أ و مأ مورا  أ علاه، ا 

 من مأ موري ال دارة أ و جماعة ترابية.

 66 المادة

نتين ومن أ علاه الحرمان من التصويت لمدة س   64ا لى  62من يترتب بقوة القانون على العقوبات الصادرة بموجب المواد 

 حق الترشح للانتخابات لفترتين نيابيتين متتاليتين.

 67 المادة

نة، باس تثناء الحالت المنصوص عليها بصورة خاصة في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من شهر ا لى س  

، في مكتب تصويت أ و مكتب ا حصاء لل صوات أ و في مكاتب السلطات درهم كل من قام 50.000ا لى  10.000وبغرامة من 

لولة أ و واولة ال دارية ا لية أ و خارج ذلك  رق أ و واولة خرق سرية التصويت، أ و بالمس أ و واولة المس بنزاهته، أ و بالحي

ن أ عمال ما العمل أ و بأ ي عمل أ خر الحيلولة دون ا جراء عمليات الاقتراع، سواء كان ذلك بتعمد ال خلال بالنصوص الجاري به

 التدليس، وسواء جرى ذلك قبل الاقتراع أ و أ ثناءه أ و بعده.

ذا كان مرتكب الجريمة موظفا عموميا أ و مأ مورا من مأ موري ال دارة أ و جماعة ترابية.  تضاعف العقوبة ا 
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 68 المادة

طنية لمدة ل لاه بالحرمان من ممارسة حقوقه الو أ ع 67يجوز الحكم على مرتكب ا حدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 

 تقل عن س نتين ول تتعدى خمس س نوات.

 69 المادة

 في حالة العود تضاعف العقوبات بالحبس أ و السجن والغرامة المنصوص عليها في هذا الباب.

لمقضي لقوة الشيء ايعتبر في حالة العود، كل من س بق الحكم عليه من أ جل مخالفة ل حكام هذا الباب، يكم مكتسب 

 به، ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل مضي خمس س نوات من تاريخ قضاء تلك العقوبة أ و تقادمها.

 45والمادتين  43ادة وما يليها من المواد ا لى غاية الم 39تتقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المقامتان بموجب المادة 

 نتخاب.بمضي س تة أ شهر من يوم ا علان نتيجة الا 57و
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المتعلق بمجلس المستشارين 11.28القانون التنظيمي رقم 
98 

 الباب الثالث: حالات التنافي

 21 المادة

شهار يتعلق بشركة أ و  قاولة ميمنع على كل مستشار أ ن يس تعمل اسمه أ و يسم  باس تعما  مشفوعا ببيان صفته في كل ا 

 ةيفما كانت طبيعة نشاطها.

و درهم، أ   100.000و 10.000بين شهر واحد وس تة أ شهر، وبغرامة يتراوأ قدرها بين يعاقب بالحبس لمدة تتراوأ 

حدى هاتين العقوبتين فقط، مؤسسو أ و مدير أ و مسيرو شركات أ و مقاولت ةيفما كانت طبيعة نشاطها، ذةروا أ و سم حوا بذةر با 

شهار، بوشر لفائدة الشركة أ و المقاولة ا ها. وفي حالة لتي يشرفون عليها أ و يعتزمون تأ سيس اسم مستشار، مع بيان صفته في كل ا 

 درهم. 200.000العود، ترفع العقوبة الحبس ية ا لى س نة واحدة حبسا والغرامة ا لى 

 الباب السادس: تحديد المخالفات المرتكبة بمناس بة الانتخابات والعقوبات المقررة لها

 38 المادة

 قوبات المقررة لها.بمناس بة اتلة الانتخابية والعمليات الانتخابية والعتحدد طبقا ل حكام هذا الباب المخالفات المرتكبة 

 39 المادة

علا 50.000ا لى  10.000يعاقب بغرامة من  عت درهم كل  س قام بنفسه أ و بواسطة غيره في يوم الاقتراع بتوزيع ا 

 أ و منشورات انتخابية أ و غير ذلك من الوثائق الانتخابية.

درهم كل موظف عمومي أ و مأ مور من  50.000ا لى  10.000ا لى س تة أ شهر وبغرامة من يعاقب بالحبس من شهر 

 ثائقهم الانتخابية.ومأ موري ال دارة أ و جماعة ترابية قام أ ثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المترشحين أ و منشوراتهم أ و غير ذلك من 

 40 المادة

ليها في المدرهم كل من علق ا   50.000ا لى  10.000يعاقب بغرامة من   33ادة علاعت انتخابية خارج ال ماةن المشار ا 

آخر.  من هذا القانون التنظيمي، أ و بمكان يكون مخصصا للاتة أ خرى أ و لمترشح أ
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 41 المادة

ذا صدر  50.000ا لى  10.000من هذا القانون التنظيمي بغرامة من  35يعاقب على مخالفة أ حكام المادة  ت الجريمة درهم ا 

ذا صدرت الجريمة من صاحب مطبعة. 50.000شحين، وبغرامة قدرها من أ حد المتر   درهم ا 

 42 المادة

علاعت انتخابية للوائح غير مسجلة أ و لمترشحين  50.000ا لى  10.000يعاقب بغرامة من  ير مسجلين غدرهم على القيام با 

 أ و بتوزيع برامجهم أ و منشوراتهم.

ذا كان مرتكب الجريمة المشار ا   50.000ا لى  10.000ن يعاقب بالحبس من شهر ا لى س تة أ شهر وبغرامة م ليها درهم ا 

ليها في الفقرة أ علاه موظفا عموميا أ و مأ مورا من مأ موري ال دارة أ و جماعة ترابية. وتطبق نفس العقوبة على مرتكب ا لجريمة المشار ا 

 من هذا القانون التنظيمي. 36في الفقرة ال ولى من المادة 

 4399 المادة

 درهم: 50.000ا لى  10.000غرامة من يعاقب ب

غير  أ و يسم  باس تعمال المساحة المخصصة ل علاعته الانتخابية بغرض ترش ي  أ و كل مترشح يس تعمل  وةيل لتةكل

 التعريف بترش يحه وببرعمجه والدفاع عنهما؛

علاعت كل وةيل لتة  ه الانتخابية بها؛ترش ي  أ و كل مترشح يتخلى لغيره عن المساحة المخصصة   لتعليق ا 

ته ترش ي  أ و كل مترشح يضبط في حالة تلبس وهو يس تعمل المساحة غير المخصصة   لتعليق ا علاع كل وةيل لتة

 الانتخابية بها سواء قام بذلك  صيا أ و بواسطة غيره.

 44 المادة

يقوم بتسخير  درهم كل  س 100.000ا لى  50.000يعاقب بالحبس من س نتين ا لى خمس س نوات وبغرامة من 

ليها في المادة   من هذا القانون التنظيمي. 37الوسائل أ و ال دوات المشار ا 

                                                           
يمي ن التنظالذي يقضي بتغيير وتتميم القانو 05.21أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم  43لمادة اغيرت أحكام  - 99

، 2021 ماي 17الموافق ل  1442شوال  5بتاريخ  6987المتعلق بمجلس المستشارين المنشور بالجريدة الرسمية عدد  28.11رقم 

 3411ص
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 45المادة 

حدى هاتين العقوبتين فقط كل  5.000ا لى  1.200يعاقب بالحبس من س تة أ يام ا لى شهر وبغرامة من  س  درهم أ و با 

ما يكم قيده في لوائح انت ا بعد خابية وضعت قبل فقده حق التصويت أ و قيد فيهفقد حق التصويت لسبب من ال س باب وصوت ا 

 ذلك دون طلب منه.

 46المادة 

درهم، كل من صوت بموجب  50.000ا لى  10.000يعاقب بالحبس من س تة أ شهر ا لى ثلا  س نوات وبغرامة من 

 احدة.و أ كلا من مرة قيد غير قانوني في لتة الناخبين، أ و بانتحا  اسم وصفة عخب مسجل أ و اس تعمل حقه في الانتخاب 

 47المادة 

 رة واحدة.ميعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل  س مقيد في لوائح انتخابية متعددة صوت أ كلا من 

 48المادة 

درهم، كل  س مفيف في عمليات  100.000ا لى  50.000يعاقب بالحبس من س نة ا لى ثلا  س نوات وبغرامة من 

ليها ما ليس منها أ و أ ف اقتراع بتلقي ال   حصائها وفرزها، قام باختلاس أ وراق منها أ و أ ضاف ا  سدها أ و قرأ  اسما وراق المصوت بها وا 

 غير الاسم المقيد فيها.

يعاقب بنفس العقوبة كل  س ضبط متلبسا بتسريب أ وراق التصويت ا لى خارج مكتب التصويت سواء قبل البدء 

 في عملية الاقتراع أ و خلال ا جرائها.

 49المادة 

ل ل يجوز لشبس يحمل أ سلحة ظاهرة أ و مخفية أ و أ دوات تشكل خطرا على ال من العام أ ن يدخل قاعة التصويت، و  ا 

 تعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في شأ ن التجمعات العمومية.

 50المادة 

دخال الهاتف النقال أ و أ ي جهاز معلومياتي أ و أ ية  وس يلة أ خرى للتصوير أ و للاتصال السمعي البصري ا لى القاعة يمنع ا 

 المخصصة لمكتب التصويت أ و المكتب المركزي أ و اللجنة الجهوية للا حصاء أ و اللجنة الوطنية للا حصاء.



292 
 

ة للا حصاء ل تطبق أ حكام الفقرة السابقة على رؤساء مكاتب التصويت ورؤساء المكاتب المركزية ورؤساء اللجان الجهوي

 رئيس اللجنة الوطنية للا حصاء وكذا ال شخاص المرخس لهم من لدن رئيس المكتب أ و اللجنة المعنية.و 

لنقال أ و الجهاز افي حالة مخالفة أ حكام الفقرة ال ولى من هذه المادة، يقوم رئيس المكتب أ و اللجنة المعنية يجز الهاتف 

  القوانين الجاري بها العمل.أ و الوس يلة المذةورة دون ال خلال بالمتابعات المقررة في

 51المادة 

و درهم كل  س أ قدم، باس تعمال أ خبار زائفة أ   50.000ا لى  10.000يعاقب بالحبس من شهر ا لى س نة وبغرامة من 

شاعات كاذبة أ و غير ذلك من طرق التدليس، على تحويل أ صوات الناخبين أ و دفع عخب أ و أ كلا ا لى ال مساك عن الت  صويت.ا 

 52المادة 

درهم كل من اس تأ جر أ و سخر أ شخاصا  50.000ا لى  10.000يعاقب بالحبس من شهر ا لى س تة أ شهر وبغرامة من 

 على وجه يهدد به الناخبين أ و يخل بالنظام العام.

ذا كان هؤلء ال شخاص عخبين.  تضاعف العقوبة ا 

 53المادة 

درهم كل من أ قدم بواسطة تجمعات أ و  50.000ا لى  10.000يعاقب بالحبس من شهر ا لى س تة أ شهر وبغرامة من 

 ت.صياأ أ و مظاهرات تهديدية على ا حدا  اضطراب في سير عمليات التصويت أ و مس بممارسة حق الانتخاب أ و حرية التصوي

 54المادة 

ة درهم كل من اقتحم أ و حاول اقتحام قاع 50.000ا لى  10.000يعاقب بالحبس من س تة أ شهر ا لى س نة وبغرامة من 

 ت بعنف لمنع الناخبين من اختيار لتة ترش ي  أ و مترشح.التصوي

ذا كان المقتحمون أ و واولو الاقتحام يحملون السلاأ.  تكون العقوبة هي الحبس من س نة ا لى ثلا  س نوات ا 
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 55المادة 

ذا وقع  دون ال خلال بالمقتضيات الجنائية ال شد، تكون العقوبة هي السجن من عشر س نوات ا لى عشرين س نة ا 

ليه في المادة الا ما في جميع أ رجاء المملكة و  54قتحام المشار ا  قليم أ علاه بناء على خطة مدبرة اتفق على تنفيذها ا  ما في عمالة أ و ا  ا 

 أ و عدة عمالت أ و أ قاليم أ و في داةرة أ و عدة دواةر انتخابية.

 56المادة 

 50.000ا لى  15.000ا لى س نة وبغرامة من  ، يعاقب بالحبس من س تة أ شهرشدالجنائية ال  دون ال خلال بالمقتضيات 

ن درهم الناخبون الذين يرتكبون في حق رئيس مكتب التصويت أ و عضو من أ عضاء المكتب عملا من أ عمال العنف أ و يؤخرو

 العمليات الانتخابية أ و يحولون دون ا جرائها باس تعمال الاعتداء وال ديد.

 57المادة 

درهم كل رئيس مكتب للتصويت امتنع عن  5.000ا لى  1.200وبغرامة من يعاقب بالحبس من شهر ا لى س تة أ شهر 

لقانون من هذا ا 73تسليم نسخة من وضر العمليات الانتخابية لممثل لتة ترش ي  أ و مترشح، منتدب طبقا ل حكام المادة 

عداد نس  ا ضر وتسليمها.  التنظيمي، كان حاضرا بقاعة التصويت ساعة ا 

 58المادة 

خابية درهم، كل من قام بان اك العمليات الانت 50.000ا لى  20.000لحبس من س نة ا لى س نتين وبغرامة من يعاقب با

بدال أ وراق التصويت  تلافها أ و القيام با  أ خرى أ و بأ ية ببكسر صندوق الاقتراع أ و فت  أ وراق التصويت أ و تش تي ا أ و أ خذها أ و ا 

 نتيجة الاقتراع أ و ان اك سرية التصويت.مناورات أ خرى يراد بها تغيير أ و واولة تغيير 

 59المادة 

درهم، كل من اس تولى على صندوق  50.000ا لى  20.000يعاقب بالحبس من س نة ا لى خمس س نوات وبغرامة من 

 الاقتراع قبل فرز أ وراق التصويت الموجودة بداخله.



294 
 

 60المادة 

الاقتراع أ و فرز ال صوات أ و ا حصائها أ و  يعاقب بالسجن من خمس س نوات ا لى عشر س نوات على ان اك عمليات

زاز العمليات المذةورة. ليهم با  ذا ارتكبه ال شخاص المعهود ا  علان النتائج ا   ا 

 61المادة 

لغاء الانتخاب في أ ي حال من ال حوال دون ال خلال بالمقتضيات المتعلقة با لطعون ل يترتب على الحكم بالعقوبة ا 

 الانتخابية.

 62المادة 

درهم كل من حصل أ و حاول الحصول  100.000ا لى  50.000لحبس من س نة ا لى خمس س نوات وبغرامة من يعاقب با

و منافع أ  على صوت عخب أ و أ صوات عدة عخبين بفضل هدايا أ و تبرعات نقدية أ و عينية أ و وعد بها أ و بوظائف عامة أ و خاصة 

و واولة أ  ة أ و بواسطة الغير أ و اس تعمل نفس الوسائل تل أ خرى قصد بها التأ ثير على تصوي م سواء كان ذلك بطريقة مباشر 

 حمل عخب أ و عدة عخبين على ال مساك عن التصويت.

ليها أ علاه على ال شخاص الذين قبلوا أ و التمسوا الهدايا أ و التبرعات أ و الوعو  د المنصوص عليها في يحكم بالعقوبات المشار ا 

 وا في تقديمها أ و شارةوا في ذلك.الفقرة السابقة وكذا ال شخاص الذين توسط

 63المادة 

درهم كل من حمل أ و حاول أ ن يحمل  100.000ا لى  50.000يعاقب بالحبس من س نة ا لى خمس س نوات وبغرامة من 

تبويفه من فقد ب عخبا على ال مساك عن التصويت أ و أ ثر أ و حاول التأ ثير في تصويته بالعتداء أ و اس تعمال العنف أ و ال ديد أ و 

 ظيفته أ و تعرض  صه أ و أ سرته أ و ممتلكاته ا لى ضرر.و 

 64المادة 

درهم كل  س قام، خلال اتلة  100.000ا لى  50.000يعاقب بالحبس من س نة ا لى خمس س نوات وبغرامة من 

ما لمجموعة من المواط  ما لجماعة ترابية وا  دارية ا  ين، أ يا كانت، بقصد نالانتخابية، بتقديم هدايا أ و تبرعات أ و وعود بها أ و بهبات ا 

 التأ ثير في تصويت هيئة من الناخبين أ و بعض منهم.
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 65المادة 

ذا كان مرتكب الجريمة موظفا عموميا 64ا لى  62تضاعف العقوبة في ال حوال المقررة في المواد من  أ و مأ مورا  أ علاه، ا 

 من مأ موري ال دارة أ و جماعة ترابية.

 66المادة 

تنين ومن أ علاه الحرمان من التصويت لمدة س   64ا لى  62قوبات الصادرة بموجب المواد من يترتب بقوة القانون على الع

 حق الترشح للانتخابات لفترتين نيابيتين متتاليتين.

 67المادة 

نة، بها العمل، يعاقب بالحبس من شهر ا لى س  باس تثناء الحالت المنصوص عليها بصورة خاصة في القوانين الجاري 

درهم كل من قام، في مكتب تصويت أ و مكتب ا حصاء لل صوات أ و في مكاتب السلطات  50.000ا لى  10.000وبغرامة من 

ولة أ و واولة ال دارية ا لية أ و خارج ذلك  رق أ و واولة خرق سرية التصويت، أ و بالمس أ و واولة المس بنزاهته أ و بالحيل

آخر الحيلولة دون ا جراء عمليات الاقتراع، سواء كان ذلك بتع ن أ عمال ممد ال خلال بالنصوص الجاري بها العمل أ و بأ ي عمل أ

 التدليس وسواء جرى ذلك قبل الاقتراع أ و أ ثناءه أ و بعده.

ذا كان مرتكب الجريمة موظفا عموميا أ و مأ مورا من مأ موري ال دارة أ و جماعة ترابية.تضاع   ف العقوبة ا 

 68المادة 

طنية لمدة ل أ علاه بالحرمان من ممارسة حقوقه الو  67لمنصوص عليها في المادة يجوز الحكم على مرتكب ا حدى المخالفات ا

 تقل عن س نتين ول تتعدى خمس س نوات.

 69المادة 

 في حالة العود تضاعف العقوبات بالحبس أ و السجن والغرامة المنصوص عليها في هذا الباب.

قضي به، حكام هذا الباب، يكم مكتسب لقوة الشيء الميعتبر في حالة العود كل من س بق الحكم عليه من أ جل مخالفة ل  

 ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل مضي خمس س نوات من تاريخ قضاء تلك العقوبة أ و تقادمها.

 45والمادتين  43وما يليها من المواد ا لى غاية المادة  39تتقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المقامتان بموجب المادة 

 تة أ شهر من يوم ا علان نتيجة الانتخاب.بمضي س   57و
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بشأن التجمعات العمومية 377.58.1 ظهير شريف رقم
100 

 

 : كما تم تعديله

يوليو  23) 1423من جمادى ال ولى  12بتاريخ  1.02.200الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  76.00لقانون رقم ا -

 .2890( ص 2002اكتوبر  10) 1423شعبان  3بتاريخ  5046(؛ الجريدة الرسمية عدد 2002

 3154(؛ الجريدة الرسمية عدد 1973أ بريل  10) 1393ربيع ال ول  6بتاريخ  1.73.284لظهير الشريف بمثابة قانون رقم ا -

 ؛1066( ص 1973أ بريل  11) 1393ربيع ال ول  7بتاريخ 

 بشأ ن التجمعات العمومية 1.58.377 ظهير شريف رقم

 سماه الله وأ عز أ مره أ ننا أ صدرع أ مرع الشريف بما يأ تي:يعلم من ظهيرع الشريف هذا أ  

 الكتاب الأول: في الاجتماعات العمومية

 الجزء الأول 

 الفصل الأول

 ا ن الاج عات العمومية حرة.

 يعتبر اج عا عموميا كل جمع مؤقت مدبر ومباأ للعموم وتدرس خلا  مسائل مدرجة في جدول أ عمال وددة من قبل.و  

 لثانيالفصل ا

ذن سابق بشرط أ ن تراعى في ذلك المقتضيات الآتية:  يمكن عقد الاج عات العمومية دون الحصول على ا 

                                                           
 .2853(، ص 1958نونبر  27) 1378جمادى الأولى  16مكرر بتاريخ  2404دد الجريدة الرسمية ع - 100
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الفصل الثالث
101 

لتصريح موضوع يكون كل اج ع عمومي مس بوقا بتصريح يبين فيه اليوم والساعة والمكان الذي ينعقد فيه اج ع ويوضح في ا

تهم وعناوينهم ونسخة يقطنان في العمالة أ و ال قليم الذي ينعقد فيه ويتضمن أ سماء الموقعين وصفاالاج ع، ويوقع عليه ثلاثة أ شخاص 

 مصادق عليها لكل بطاقة من بطائق تعريفهم الوطنية.

 ويسلم هذا التصريح ا لى السلطة ال دارية ا لية لمكان الاج ع.

يداع مختوم يثبت تاريخ ا وفي حالة استيفاء التصريح الشروط المنصوص عليها أ علاه يعطى لتصريح عنه في الحال وصل ا 

دلء به كلما طلبه أ عوان السلطة.  وساعة تقديمه، ويحتفظ بهذا الوصل للا 

ذا لم يتمكن المصرحون من الحصول على الوصل المذةور يرسل التصريح ا لى السلطة المذةورة برسالة مضمونة  ع الاشعار موا 

ل بعدويجب أ ن ل ينعقد الاج  بالتوصل.  48مرور أ جل ل يقل عن أ ربع وعشرين ساعة من تاريخ تسلم الوصول. أ و بعد  ع ا 

 ساعة من تاريخ توجيه الرسالة المضمونة.

لهيئات وتعفى من سابق التصريح المنصوص عليه في المقطع ال ول من هذا الفصل الاج عات التي تعقدها الجمعيات وا

لجمعيات افة خاصة ا لى غاية ثقافية أ و فنية أ و رياضية وكذا الاج عات التي تعقدها المؤسسة بصفة قانونية التي تهدف بص

 والمؤسسات ال سعافية أ و الخيرية.

الفصل الرابع
102 

لساعة ا يمكن أ ن تنعقد الاج عات في الطرق العمومية ول أ ن تمتد ا لى ما بعد الساعة الثانية عشر ليلا أ و ا لى ما بعد ل 

 يح.  التي يحددها التصر

الفصل الخامس
103 

 يجب أ ن يكون لكل اج ع مكتب يتكون من رئيس ومستشارين على ال قل من بين الموقعين على التصريح. وفي حال

  ةياب الرئيس ينوب عنه أ حد المستشارين.

                                                           
 1.02.200الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  76.00قانون رقم قتضى المادة الاولى من التم تغيير وتتميم الفصل الثالث أعلاه بم - 101

( ص 2002اكتوبر  10) 1423شعبان  3بتاريخ  5046(؛ الجريدة الرسمية عدد 2002يوليو  23) 1423من جمادى الأولى  12بتاريخ 

2890. 
 ، السالف الذكر.76.00لأولى من القانون رقم م تغيير وتتميم الفصل الرابع أعلاه، بمقتضى المادة ات -  102
 ، السالف الذكر76.00م نسخ وتعويض الفصل الخامس أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ت -  103
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الفصل السادس
104 

لعام أ و الآداب اافى مع النظام يعهد ا لى المكتب ا افظة على النظام والحيلولة دون كل مخالفة للقوانين ومنع كل خطأ  يتن

 العامة أ و يتضمن تحريضا على ارتكاب جريمة ول يسم  بأ ية )مناقشة( خارجة عن موضوع الاج ع.

الفصل السابع
105 

يس المكتب يجور للسلطة ال دارية التي تلقت التصريح أ ن تعين كتابة أ حد موظفيها لحضور الاج ع على أ ن يدلي ا لى رئ 

 يفه.بنسخة من قرار تفي 

ذا وقعت اصطدامات أ و أ عمال عنف. ويكون    ذا طلب منه المكتب ذلك أ و ا   الحق في فض هذا الاج ع ا 

 الجزء الثاني

 الفصل الثامن

 ج ع.الايمنع كل  س حامل ل سلحة ظاهرة أ و خفية أ و أ داة خطيرة على ال من العام الدخول ا لى المكان المنعقد فيه 

الفصل التاسع
106 

الف درهم وفي حالة العود يعاقب المخ 5.000و 2.000 مخالفة لمقتضيات هذا الكتاب بغرامة تتراوأ بين يعاقب عن كل

حدى العقوبتين فقط، وذلك 10.000و 2.000يبس لمدة تتراوأ بين شهر واحد وشهرين وبغرامة تتراوأ بين  بصرف  درهم أ و با 

 الجن  المرتكبة خلال هذه الاج عات.النظر عن العقوبات التي يمكن تطبيقها  صوص الجرائم أ و 

الفصل العاشر
107 

حدى هاتين 5.000و 1.200يعاقب بغرامة تتراوأ بين   درهم ويحبس لمدة تتراوأ بين شهر واحد وثلاثة أ شهر أ و با 

 باتالعقوبتين فقط، كل من يحمل أ سلحة ظاهرة أ و خفية أ و أ دوات خطيرة على ال من العمومي وذلك بصرف النظر عن العقو

 دوات المتفجرة.المقررة في القانون الجنائي أ و المقتضيات المتعلقة بالزجر عن المخالفات للتشريع الخاص بال سلحة والعتاد وال  

                                                           
 ، السالف الذكر.76.00م تغيير وتتميم الفصل السادس أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ت -  104
 ، السالف الذكر.76.00نون رقم لفصل السابع أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القاتم نسخ وتعويض ا -  105
 ، السالف الذكر.76.00م تغيير وتتميم الفصل التاسع أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ت  -  106
 ، السالف الذكر..0076م تغيير وتتميم الفصل العاشر أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ت -  107
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 ج ع.ويطبق نفس العقوبات على كل  س يحمل سلاحا ظاهرا ويمتنع من الامتثال لل مر الصادر   بمغادرة مكان الا

 طرق العموميةالكتاب الثاني: في المظاهرات بال

الفصل الحادي عشر
108 

 تخضع لوجوب تصريح سابق المواةب والاس تعراضات وبصفة عامة جميع المظاهرات بالطرق العمومية.

ل لل حزاب الس ياس ية والمنظمات النقابية والهيئات المهنية  الجمعيات المصرأ و ل يسم  بتنظيم المظاهرات بالطرق العمومية ا 

 دمت لهذا الغرض التصريح السابق المنصوص عليه أ علاه.بها بصفة قانونية والتي ق

 بيد أ نه يعفى من هذا التصريح الخروج ا لى الشوارع العمومية طبقا للعوائد ا لية.

الفصل الثاني عشر
109 

ل لى ال كلا قبيسلم التصريح ا لى السلطة ال دارية ا لية في ظرف ثلاثة أ يام كاملة على ال قل، وخمسة عشر يوما كاملة ع

ذا لم يتمكن المصرحون من الحصول  يداع التصريح، وا  لى الوصل فا ن عتاريخ المظاهرة، وتسلم هذه السلطة في الحال وصلا مختوما با 

  التصريح يوجه ا لى السلطة ا لية في رسالة مضمونة مع ا شعار بالتوصل.

ة ويوقع عليه هم، وكذا أ رقام بطائقهم الوطنيويتضمن التصريح ال سماء الشبصية والعائلية للمنظمين وجنسي م وول سكنا  

من هذه المظاهرة  ثلاثة أ فراد منهم يكون ول سكناهم في العمالة أ و ال قليم الذي تجري فيها المظاهرة، وتبين في التصريح الغاية

 والمكان والتاريخ والساعة لتجمع الهيئات المدعوة للمشاركة فيها وكذا الطرق المنوي المرور منها.

فصل الثالث عشرال
110 

ذا ارتأ ت السلطة ال دارية ا لية أ ن من شأ ن المظاهرة المزمع القيام بها تهديد ال من العام فا نها تمن  عها بقرار مكتوب يبلغ ا لى ا 

 الموقعين على التصريح بمحل سكناهم.

الفصل الرابع عشر
111 

حدى هاتين  5.000و 1.200يعاقب يبس لمدة تتراوأ بين شهر واحد وس تة أ شهر وبغرامة تتراوأ بين  درهم او با 

 العقوبتين فقط:

                                                           
 ، السالف الذكر.76.00م نسخ وتعويض الفصل الحادي عشر أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ت -  108
 ، السالف الذكر.76.00م تغيير وتتميم الفصل الثاني عشر أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ت -  109
 ، السالف الذكر.76.00انون رقم ر أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القتم تغيير وتتميم الفصل الثالث عش - 110
 ، السالف الذكر.76.00م تغيير وتتميم الفصل الرابع عشر أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ت-  111
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شر ال شخاص الذين يقدمون تصريحا غير صحي  بهدف التغليط بشأ ن البياعت المنصوص عليها في الفصل الثاني ع  -1

 من هذا القانون أ و الذين وجهوا بطريقة ما اس تدعاء للمشاركة في مظاهرة بعد منعها.

 ظيم مظاهرة غير مصرأ بها أ و وقع منعها.شخاص الذين يساهمون في تنال     -2

الفصل الخامس عشر
112 

حدى هاتين  8.000و 2.000يعاقب يبس لمدة تتراوأ بين شهر واحد وس تة أ شهر وبغرامة تتراوأ بين  درهم أ و با 

بصرف  لكالعقوبتين فقط كل من يوجد في ا حدى المظاهرات حاملا لسلاأ ظاهر أ و خفي أ و ل داة خطيرة على ال من العمومي وذ

عن المخالفات  النظر عن العقوبات ال كلا شدة المقررة في القانون الجنائي أ و في التشريع الخاص بالتجمعات أ و المتعلق بالزجر

 للتشريع الخاص بال سلحة والعتاد وال دوات المتفجرة أ و في هذا القانون.

الفصل السادس عشر
113 

نصوص عليها أ علاه وتضاعف العقوبة الم  15المخالفات المقررة في الفصل ل تطبق المقتضيات الخاصة بالظروف المخففة على 

 في الفصل الخامس عشر في حالة تكرار المخالفة، ويمكن الحكم زيادة على ذلك بالمنع من ال قامة.

 الكتاب الثالث: في التجمهر

الفصل السابع عشر
114 

 مومي.طريق كل تجمهر غير مسل  قد يخل بال من العيمنع كل تجمهر مسل  في الطريق العمومية ويمنع كذلك في هذه ال

 الفصل الثامن عشر

 يعتبر التجمهر تجمهرا مسلحا في ال حوال الآتية:

ذا كان عدد من ال شخاص المكون منهم هذا التجمهر حاملا ل سلحة ظاهرة أ و خفية أ و ل داة أ و أ ش ياء خطيرة على أ   ( ا 

 ال من العمومي؛

ذا كان أ حد من هؤلء ا (ب قصاؤه حال من طرف المتجمهرين ل  ا  شخاص يحمل أ سلحة أ و أ داة خطيرة ظاهرة ولم يقع ا 

 أ نفسهم.

                                                           
 سالف الذكر.، ال76.00م الفصل الخامس عشر أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم تم تغيير وتتمي - 112
 ، السالف الذكر.76.00غيير وتتميم الفصل السادس عشر أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم تتم  -  113
 ، السالف الذكر.76.00غيير وتتميم الفصل السابع عشر أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم تتم  - 114
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الفصل التاسع عشر
115 

ذا وقع تجمهر مسل  في الطريق العمومية خلافا لمقتضيات الفصل  آخر  17ا  ثل يم أ علاه فا ن عميد الشرطة أ و كل عون أ

لصوت ثم يتوجه ا لى مكان التجمهر ويعلن عن وصو  بواسطة مكبر ل القوة العمومية والسلطة التنفيذية ويحمل شارات وظيفته

 من هذا القانون. 20يوجه ال مر للمتجمهرين بفض التجمهر والانصراف، ويتلو العقوبات المنصوص عليها في الفصل 

نذارا ثانيا وثالثا بنفس الكي  نذار ال ول وجب على العون المذةور أ ن يوجه ا  ذا لم تقع الاس تجابة للا  ننا و فية، ا  يختمه بعبارة "ا 

بداء امتناع يقع تفريق المتجمهرين بالقوة.  س نعمل على تفريق المتجمهرين بالقوة" وفي حالة ا 

الفصل العشرون
116 

 يعاقب كل من يشارك في تجمهر مسل  كما يلي:

نذار   ودون اس تعمال أ سلحته تكون العقوبة بالحبس لمدة ت –أ ول  ذا انفض التجمهر بعد توجيه ا  تراوأ بين س تة أ شهر ا 

 وس نة؛

ذا وقع التجمهر ليلا تكون العقوبة بالحبس لمدة تتراوأ بين   –ثانيا     نة وس نتين؛س  ا 

ذا لم يتم تفريق التجمهر ا ل بالقوة أ و بعد اس تعمال ال سلحة من قبل المتجمهرين تكون ا –ثالثا  لعقوبة بالسجن لمدة أ قصاها ا 

 خمس س نوات. 

فصل الحكم بالمنع من ال قامة على من المقطع ال ول من هذا ال 3و 2نصوص عليهما في الفقرتين ويمكن في الحالتين الم  

دان م.  ال شخاص المثبتة ا 

الفصل الواحد والعشرون
117 

ليها في عمع تلاوة العقوبات المنصوص  19كل تجمهر غير مسل  يقع تفريقه وفق نفس الكيفية المنصوص عليها فوي الفصل 

 من هذا الفصل.الفقرة الثانية 

حدى هاتين  5.000و 1.200عاقب بالحبس لمدة تتراوأ بين شهر واحد وثلاثة أ شهر وبغرامة تتراوأ بين ي  درهم أ و با 

نذار، ال ول والثاني والثالث.  العقوبتين فقط كل من شارك فوي تجمهر غير مسل  ولم ينسحب منه بعد توجيه ال 

ل بالقوة   ذا لم يتأ ت تفريق التجمهر ا   تتراوأ بين شهر واحد وس تة أ شهر. دةلمتكون العقوبة بالحبس وا 

                                                           
 ، السالف الذكر.76.00من القانون رقم  ه، بمقتضى المادة الأولىتم تغيير وتتميم الفصل التاسع عشر أعلا - 115
 ، السالف الذكر.76.00ير وتتميم الفصل العشرون أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم تم تغي - 116
 الذكر. ، السالف76.00م نسخ وتعويض الفصل الواحد والعشرون أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ت -  117
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الفصل الثاني والعشرون
118 

ض وحمل يمكن لممثل السلطة ال دارية ا لية أ ن يتخذ في كل وقت وافظة على النظام العام قرارات مكتوبة بمنع عر 

ماةن المباحة عمومية في البنايات والساحات وال  الشعارات والرايات أ و كل علامة أ خرى تدعو للتجمهر سواء كان ذلك في الطرق ال

 للعموم.

 الفصل الثالث والعشرون

ن المتابعات الخاصة بالتجمهر ل تمنع من المتابعات المتعلقة بالجنايات والجن  التي قد ترتكب أ ثناء ال   تجمهر.ا 

الفصل الرابع والعشرون
119 

 

 الفصل الخامس والعشرون

 وف المخففة على المخالفات المنصوص عليها في هذا الكتاب.ل تطبق المقتضيات الخاصة بالظر 

 الفصل السادس والعشرون

 مقتضيات عامة

عات العمومية يطبق ظهيرع الشريف هذا في جميع أ نحاء مملكتنا وهو ينس  ويعوض جميع المقتضيات السابقة المتعلقة بالج 

 ضيات:والمظاهرات والتجمهر في الطرق العمومية ولس يما منها مقت 

 بشأ ن التجمهرات؛ 1914الموافق لو مارس  1332بيع الثاني ر  8الظهير الشريف الصادر في   - 

 في تنظيم الاج عات العمومية؛ 1914الموافق لو مارس  1332ربيع الثاني  28لظهير الشريف الصادر في ا -

 بشأ ن المظاهرات في الطرق العمومية؛ 1936يوليوز  20الموافق لو  1355ربيع الثاني  30لظهير الشريف الصادر في ا -

 بشأ ن الاج عات العمومية؛ 1926ةشت  13الموافق لو  1345ربيع ال ول  5ظام طنجة الصادر في ن -

                                                           
 ، السالف الذكر.76.00تميم الفصل الثاني والعشرون أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم تم تغيير وت -  118
 ، السالف الذكر.76.00م نسخ الفصل الرابع والعشرون أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ت -  119
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 بشأ ن تنظيم المظاهرات في الطرق العمومية؛ 1936دجنبر  19الموافق لو  1354رمضان  23قانون طنجة الصادر في  -

بشأ ن الاج عات العمومية في المنطقة  1943مايو  11الموافق لو  1362جمادى ال ولى  6القرار الوزيري الصادر في  -

 الشمالية سابقا والسلام.

 .1958نونبر  15الموافق  1378جمادى ال ولى  3وحرر بالرباط في                      

 وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه        

 ال مضاء: أ حمد بلافريج           
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 عمل القضائي في المادة الانتخابيةال
 

 712القرار عدد: 

 2017ماي  04المؤرخ في: 

 425/4/1/2017ملف إداري عدد: 

 

الطعن في نتيجتها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن  –عملية انتخابية 

 .قديمه من ذي صفة ومصلحةت –الدولة في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الداخلية 

لما كانت الإدارة أو السلطة طرفا أساسيا في العملية الانتخابية موضوع الطعن ولها مصلحة 

 ثابتة، فإن المشرع عندما منحها حق الطعن في نتيجة العملية الانتخابية يكون قد أقر حقها في الدفاع

كيل القضائي عن كل قراراتها المتعلقة بها بما يقتضيه القانون لممارسة ذلك من خلال تكليف الو 

ن للمملكة أو أي محام من المحامين المقيدين بجدول هيئة المحامين للنيابة عنها، لذلك فإن تقديم الطع

الحالي من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن الدولة في شخص رئيس الحكومة 

ض ى قانوني محتج بخرقه، وعن وزير الداخلية، يكون مقدما من ذي صفة ومصلحة، وغير خارق لأي مقت

 والطعن بذلك يكون مقبولا.

 رفض الطلب
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 30القرار عدد: 

 2018يناير  18المؤرخ في: 

 7293/4/1/2017ملف إداري عدد: 

 

 مشروعيتها. –لطعن فيها بالإلغاء ا –عملية انتخابية 

متساو  إن المحكمة لما استندت في قضائها إلى المقتضيات الدستورية الرامية إلى ضمان حضور 

تب جزاء بين المرأة والرجل في تسيير الشأن العام المحلي، تفعيلا لمبدأ المناصفة، واعتبرت أن المشرع لم ير 

المتعلق  113.14من القانون التنظيمي رقم  17بطلان العملية الانتخابية في حالة مخالفة المادة 

اقعة التي قد تحول دون تطبيقه ا، واستخلصت أن المجال يبقى بالجماعات مراعاة منه للظروف الو

مفتوحا لتقدير ظروف الحال بحسب ظروف وملابسات كل عملية انتخابية، انسجاما مع مبدأ الحرية 

في الترشيح، كمبدأ دستوري، لاسيما وأن مهام التسيير تفرض الحضور والتفرغ الدائمين، وهو ما لا 

المطلوبة في الطعن قدمت صحيحة ما تسمح به ظروف بعض المترشحات، ورتبت على ذلك أن اللائحة 

دام النساء الثلاث الحاضرات بجلسة انتخاب نواب الرئيس رفضن الانضمام إلى لائحة الترشيحات، 

 فجاء بذلك قرارها غير خارق لأي مقتض ى قانوني محتج بخرقه.

 رفض الطلب
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 31القرار عدد: 

 2018يناير  18المؤرخ في: 

 4320/4/1/2017ملف إداري عدد: 

 

 وب البت فيه بصفة استعجالية.وج –طعن انتخابي 

لما كانت الطعون الانتخابية، والتي يندرج النزاع المعروض ضمنها، ذات طبيعة خاصة، ويبت فيها 

بصفة استعجالية، فإن محكمة الاستئناف الإدارية لما اعتبرت النزاع متفرعا عن منازعة انتخابية، 

 13ثار بشأنه حول الاختصاص النوعي بحكم مستقل طبقا للمادة وبالتالي فلا يسعف البت في الدفع الم

المتمسك بها من طرف الطالب، مادام ان المشرع قد حدد للمحكمة أجلا للبت فيه داخل أجل شهر من 

المذكورة قد حسمت في الجهة  20تاريخ تسجيل الطلب بكتابة الضبط، ولما خلصت أيضا إلى كون المادة 

من القانون  51ي المحكمة الإدارية التي وضعت يدها على القضية، وكون المادة القضائية المختصة، وه

المتعلق بالجماعات قد بينت بأن طلب التجريد يقدم من طرف رئيس المجلس أو  113.14التنظيمي رقم 

أحد أعضائه تقيدا بالترتيب المتمسك به، والذي لا يمكن اعتباره مقيدا لحرية التقاض ي، فإن قرارها 

 غير خارق لأي مقتض ى قانوني محتج بخرقه. جاء

 رفض الطلب
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 582/1القرار عدد: 

 2016أبريل  07بتاريخ في: 

 694/4/1/2016ملف إداري عدد: 

 

 مكن الطعن في قرار قبول الترشيح بمناسبة الطعن في نتيجة الانتخاب.ي –انعدام أهلية الترشيح 

 ه.ر أث –ستعمال صفة مفتش المالية ا –حملة انتخابية 

في فقرتها الأخيرة قد نصت على أنه " لا يمكن الطعن في  11/59من القانون  26لما كانت المادة 

اعن حكم المحكمة الإدارية أو في قرار قبول الترشيح إلا بمناسبة الطعن في نتيجة الانتخاب" فإن فوز الط

ترشيح الطالب للفوز في عملية انتخاب أعضاء المجالس الجماعية يفتح إمكانية الطعن في قانون 

 بالدائرة المذكورة ويكون طلب إلغاء فوز الطاعن بعدم أهليته للترشيح مؤسسا قانونا.

لما ثبت للمحكمة مصدرة الحكم المستأنف المؤيد بالقرار المطعون فيه أن الطاعن استعمل خلال 

أو وظيفيا هذه المهنة حملته الانتخابية اسم مفتش المالية، فإنه وبصرف النظر عن كونه يمارس فعليا 

من القانون  6أو بإتيانه هذا الاستعمال بفعل تدليس ي لا يكون في وضعية منافية لمقتضيات المادة 

المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية ولما بنت المحكمة قرارها على النحو  11/59التنظيمي رقم 

 المسطر أعلاه يكون قرارها مرتكز الأساس.

 رفض الطلب

  



308 
 

 340/1لقرار عدد: ا

 2016فبراير  25المؤرخ في: 

 16/4/1/2016ملف إداري عدد: 

 

 شرط السن. –روط الترشح ش –انتخاب أعضاء المجالس الجماعية 

يشترط في من يترشح للانتخابات الجماعية أن يكون ناخبا وبالغا من العمر واحدا وعشرين سنة 

تراع. والمحكمة لما اعتمدت في قرارها سن القيد في شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاق

اللوائح الانتخابية وليس سن الترشح لعضوية مجالس الجماعات الترابية تكون قد عرضت قرارها 

 للنقض.

 النقض والاحالة
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 244/2القرار عدد: 

 2013أبريل  18المؤرخ في: 

 1482/4/2/2012ملف إداري عدد: 

 

اقعة الإقامة الفعلية.إ –محل إقامة طالب التقييد  –تخابية حق التقييد في اللوائح الان  ثبات و

امة إن حق التقييد في اللوائح الانتخابية ينشأ بالنسبة للدائرة التي يقع في دائرة نفوذها محل إق

مدونة الانتخابات كما تم المتعلق ب 97-9المعني بالأمر طبقا لمقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 

مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من  ، والمحكمة08-63ه وتتميمه بموجب القانون رقم تغيير 

خلال بطاقة التعريف الوطنية وشهادة السكنى أن إقامة الطاعن الفعلية لم تتغير بعد تاريخ تسليم 

الحضرية الشهادة المذكورة، ورتبت على ذلك القول بأن هاتين الوثيقتين تثبتان إقامته بالجماعة 

 لتيسة، تكون قد سايرت المقتض ى المذكور باعتبار أن ما جاء في المادة الرابعة  المشار إليها بأن حق

تقييد، التقييد في اللوائح الانتخابية ينشأ بالنسبة للدائرة التي يقع في دائرة نفوذها محل إقامة طالب ال

 س.وبالتالي جاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أسا

 رفض الطلب
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 724/1القرار عدد: 

 2013يوليوز  25المؤرخ في: 

 1424/4/1/2011ملف إداري عدد: 

 

لمحكمة ا –الجهة المختصة  –الطعن في صحة العملية الانتخابية  –انتخاب أعضاء البرلمان 

 الدستورية أو المجلس الدستوري.

ذو القعدة  21الصادر في  2-11-604إن الطعن بالإلغاء موضوع الدعوى يروم إلغاء المرسوم رقم 

( الذي يحدد بموجبه تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب والمدة التي تقدم 2011أكتوبر  19)1432

خلالها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها، وبذلك فإن الأمر يتعلق بطعن في صحة 

والذي يندرج بمقتض ى  –ة للعمليات الانتخابية ما في ذلك الأعمال الممهدب –انتخاب أعضاء البرلمان 

من الدستور الجديد في نطاق اختصاصات المحكمة الدستورية أو المجلس  177و  132الفصلين 

الدستوري قبل أن يتم تنصيب تلك المحكمة، ويخرج بالتالي عن اختصاص محكمة النقض، ويبقى 

 الطلب تبعا لذلك غير مقبول.

 رفض الطلب
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 100/1 القرار عدد:

 2013يناير  31المؤرخ في: 

 703/4/1/2012ملف إداري عدد: 

 

لطعن ا –حكم ابتدائي غير انتهائي  –الترشيح أو القيد في اللوائح الانتخابية  –الطعون الانتخابية 

 عدم القبول. –بالنقض 

بتدائية إن الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية وبالترشيحات تقدم أمام المحكمة الا 

المختصة وفقا للكيفيات وفي الآجال المحددة في مدونة الانتخابات، وتستأنف الأحكام الصادرة عن 

ويكون  أمام محاكم الاستئناف الإدارية، 296المحاكم الابتدائية المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 

الاستئناف أمام محاكم الطعن بالنقض غير مقبول إذ انصب على حكم ابتدائي قابل للطعن ب

 الاستئناف الإدارية، وغير انتهائي.

 عدم قبول الطلب
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 606/1القرار رقم 

 2016أبريل  14المؤرخ في 

 427/4/1/2016ملف إداري رقم 

 

 أثر ذلك. –د الاعتبار ر  –كم بالإدانة حائز لقوة الش يء المقض ي به ح –أهلية الترشح وموانعه 

ان بحكم حائز لقوة الش يء المقض ي به من أجل جنحة تزوير إن الحكم بمؤاخذة المرشح المد

شهادة صادرة عن الادارة العامة واستعمالها ومعاقبته على ذلك يجرده من حق الترشح للانتخابات 

الجماعية، بصرف النظر عن تمتيع هذا الأخير برد الاعتبار وما يترتب عن ذلك من محو آثاره بالنسبة 

تقييد أي عقوبة في حقه في سجله العدلي. والمحكمة لما لم تراع ما ذكر للمستقبل فقط أم لا وعدم 

ت وتتقيد بالنصوص القانونية الواجبة التطبيق المتعلقة بآثار الأحكام بالإدانة على الترشح للانتخابا

 تكون عرضت قرارها للنقض. نقض وإحالة.

 النقض والإحالة
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 197/1القرار رقم 

 2016فبراير  04المؤرخ في 

 4629/4/1/2015ملف إداري رقم 

 

عدم إدخال اللائحة  –الطعن في العملية الانتخابية  –انتخاب أعضاء مجالس الجماعات 

 عدم القبول. –الفائزة 

ما دامت الطعون الانتخابية طعون ذات طبيعة خاصة سواء من حيث مواعيد الطعن أو آجال 

ية ووزارة الداخلية ووالي الجهة وعامل العمالة البت فيه، فإن توجيه مقال الطعن ضد الدولة المغرب

وباشا الباشوية والوكيل القضائي دون اللائحة الفائزة في العملية الانتخابية يعرضه لعدم القبول. 

 رفض الطلب.

 رفض الطلب
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 62/1القرار رقم 

 2016يناير  21المؤرخ في 

 4748/4/1/2015ملف إداري رقم 

 

 شروط الترشح. –ف الفلاحة غر  – انتخابات أعضاء الغرف المهنية

المحكمة لما تحققت من ممارسة المترشح لنشاط غير فلاحي، وعمله كمستخدم لدى شركة 

سياحية تصرح به لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتلك الصفة بدون انقطاع، وأنه 

سته للنشاط الفلاحي في دائرة اكتفى بالإدلاء بعقود شراء بقع فلاحية دون أن يشفعها بما يثبت ممار 

لى عنفوذ الغرفة الفلاحية التي ترشح فيها لمدة ثلاث سنوات متصلة على الأقل في تاريخ الاقتراع. ورتبت 

من  260ذلك انتفاء شروط أهليته للترشح للاقتراع الخاص بغرفة الفلاحة، إعمالا لمقتضيات المادة 

نف وبعد التصدي ألغت العملية الانتخابية المطعون مدونة الانتخابات، ملغية بذلك الحكم المستأ

 فيها، فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسائغا. رفض الطلب.

 رفض الطلب
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 580/1القرار رقم 

 2016أبريل  07المؤرخ في 

 531/4/1/2016ملف إداري رقم 

 

دم احترام شروط ع –لترشح لانتخابات أعضاء الجماعة الترابية ا –فقدان أهلية الترشح 

 الترشح. 

إن من شروط الترشح لانتخابات أعضاء الجماعة الترابية خضوع المترشح للضريبة عن الأملاك 

من القانون التنظيمي  131التي يتوفر عليها بالجماعة منذ ثلاث سنوات استنادا إلى مقتضيات المادة 

ومحكمة الاستئناف الإدارية لما قضت المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعة الترابية،  11.59رقم 

 131بإلغاء انتخاب المستأنفة عليها واعتبرت وأنها تبقى فاقدة لأهلية الترشح طبقا لمقتضيات المادة 

 المذكورة، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سليما. رفض الطلب.

 رفض الطلب
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 531/1القرار رقم 

 2016مارس  31المؤرخ في 

 429/4/1/2016ملف إداري رقم 

 

 إعمال معيار العضوية. –المصلحة  –لصفة ا –المادة الانتخابية 

 لمدة الإنتدابية.ا –رار عاملي بمعاينة الاستقالة ق –كم نهائي ح –فقدان أهلية الترشح 

ا عن الأخرى، لما كانت الصفة مواكبة للمصلحة في المادة الانتخابية، وأنه لا يمكن فصل إحداهم

فإنهما تعتبران متحققين بالنسبة لجميع الأعضاء المنتخبين بنفس المجلس، ولو لم يكونوا مترشحين 

أصلا لمنصب الرئيس أو لمنصف أحد مساعديه، وذلك تغليبا للمصلحة العامة على المصلحة الشخصية 

ن ئناف الإدارية لما قبلت الطعالذاتية، وإعمالا لمعيار العضوية على معيار الترشيح، فإن محكمة الاست

شكلا، بغض النظر عن النتيجة التي حصل عليها المطلوب في النقض، تكون غير خارقة لأي مقتض ى 

 قانوني محتج بخرقه. 

من القانون  6من المادة  5و 2المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما فسرت مقتضيات البند 

اء مجالس الجماعات الترابية بكونها تسري على مدة ب أعضالمتعلق بانتخا 59-11التنظيمي رقم 

نتدابية انتدابية كاملة انطلاقا من التاريخ الذي يصبح فيه قرار العزل نهائيا، أي المدة الموالية للمدة الا 

التي طرأ خلالها مانع الأهلية، ورتبت على ذلك كون طالب النقض الذي سبق وأدين بعقوبة سالبة 

بح نهائيا بعد صدور قرار برفض طلب النقض، والذي صدر على إثره القرار للحرية بموجب قرار أص

القاض ي بمعاينة استقالته من مهامه كنائب ثان للرئيس ومن  28/02/2014بتاريخ  24العاملي رقم 

والذي لم يدل بما يفيد الطعن فيه  28/02/2014عضوية المجلس البلدي، وهو القرار المبلغ له بتاريخ 

عا من المقرر قانونا، يكون فاقدا للأهلية الانتخابية ابتداء من التاريخ المذكور، ويكون ممنو داخل الأجل 

حسب التفسير الذي أعطته للمدة الانتدابية الكاملة  04/09/2015الترشح للانتخابات المجراة بتاريخ 

قتض ى مفيا، ولم تخرق أي المشار إليها، فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وكا 6الواردة في المادة 

قانوني محتج بخرقه أما ما تمسك به من حصوله على عفو ملكي شامل فلم يسبق إثارته أمام محكمة 

 الموضوع حتى تبدي رأيها بخصوصه.

 رفض الطلب
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 465القــرار رقم: 

 02/06/2011الـمـؤرخ فـي: 

 621/4/1/2010مـلـف إداري رقــم: 

 

 ان أهلية أحد المرشحين.فقد –للائحة اخاب إلغاء انت –منازعات انتخابية 

بمــا أن المســـــــــــــتــأنف تمســــــــــــــك أمـام المحكمــة بـأنـه لم يفز في الانتخــابـات لأنـه كاـن مرتبــا في الـدرجـة 

إنه لا فالرابعة في لائحة الانتخاب التي فاز فيها العضــــــــــوان المرتبان في الدرجتين الأولى والثانية، ومن تم 

لعضـــــــــــــوين الســــــــــــــابقين لــه في ترتيــب اللائحــة، لكن القرار المطعون فيــه تــأثير لعــدم أهليتــه على انتخــاب ا

قض ى بأن فقدانه لأهليته الانتخابية يؤدي إلى عدم صحة اللائحة التي ترشح بها، ورتب عن ذلك بطلان 

نتيجة العملية الانتخابية برمتها دون أن يبين مصــــــــــــدر القاعدة التي اعتمدها، ودون أن يســــــــــــتبعد ما تم 

 قبول فجاء منعدم التعليل عرضة للنقض. التمسك به بم
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 1233/1القرار رقم: 

 24/12/2020المؤرخ في 

 2401/4/1/2020ملف إداري رقم 

 

 نتخابية.أهلية ا –كم نهائي بالإدانة ح –أجل الطعن أجل كامل 

من القانون التنظيمي  29إن محكمة الاســـــــــــــتئناف الإدارية لما اســـــــــــــتندت إلى مقتضـــــــــــــيات المادة 

تعلق بــانتخــاب أعضــــــــــــــاء المجــالس الترابيــة واعتبرت أجــل الطعن المحــدد في ثمــانيــة أيــام أجلا الم 11.59

 كاملا لا يحتســــــــب فيه اليوم الأول والأخير، ورتبت على ذلك قبول الطعن من هذه الناحية، فإنه لما تبث

مسكن لها كذلك سبق إدانة الطاعن بموجب حكم نهائي من أجل جنحة التهديد ومحاولة الهجوم على 

من القانون التنظيمي  7الغير، واســــــــتخلصــــــــت من ذلك عدم أهليته الانتخابية طبقا لمقتضــــــــيات المادة 

المشـــــــــار إليه أعلاه، تكون قد بنت قضـــــــــاءها على أســـــــــاس من القانون وعللت قرارها تعليلا ســـــــــائغا، وما 

 بالوسيلة على غير أساس.

 

 1232/1القرار رقم: 

 24/12/2020المؤرخ في 

 1934/4/1/2020رقم: ملف إداري 

 

 عادل الأصوات.ت –لانتخاب بالاقتراع الفردي ا –الانتخاب باللائحة 

لمـا كاـنـت جمـاعـة الكنـاديز من بين الـدوائر التي ينتخـب أعضــــــــــــــاء مجـالســـــــــــــهـا عن طريق الاقتراع 

المنشـــــــــور بالجريدة الرســـــــــمية  2015يوليوز  29بتاريخ  15.2796الفردي حســـــــــب قرار وزير الداخلية عدد 

فإن تقديم ترشــــــــــــيح الســــــــــــيدة )م.ج( لم يكن في إطار لائحة بينها وبين  2015يوليوز  30بتاريخ  6382 عدد

الســــــــــــيد )م.ر( الذي انعدمت فيه الاهلية الانتخابية، لأن ترشــــــــــــحها كان بشــــــــــــكل فردي، إذ أن حصــــــــــــول 

ا كان الســـيد )م.ر( على نفس عدد الأصـــوات التي حصـــلت عليها الســـيدة )م.ج( لا يفيد على أن ترشـــحهم

في إطـــار لائحـــة واحـــدة، ومحكمـــة الاســـــــــــــتئنـــاف لمـــا اســـــــــــــتنـــدت فيمـــا انتهـــت إليـــه إلى أن عمليـــة الانتخـــاب 

  المطعون فيه تخص الاقتراع باللائحة، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون.
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 1228/1القرار رقم: 

 24/12/2020المؤرخ في 

 1114/4/1/2020ملف إداري رقم: 

 

إلغاء  –مشـــــــاركة أعضـــــــاء لا يتوفرون على الشـــــــروط ليكونوا ناخبين  –ماعة تكوين مجلس الج

 العملية الانتخابية.

حيث إن محكمة الاســتئناف لما تبين لها أن عملية انتخاب وتكوين مجلس الجماعة شــارك فيها 

مجموعة من الأعضــــــــــاء بالرغم من أنهم من الأشــــــــــخاص الذين اختل فيهم شــــــــــرط أو أك ر من الشــــــــــروط 

المتعلق بانتخاب  11.59من القانون التنظيمي رقم  32ناخبين، واســـتندت إلى مقتضـــيات المادة  ليكونوا

أعضــــــــــــــاء مجــالس الجمــاعــات الترابيــة للحكم بــإلغــاء العمليــة الانتخــابيــة محــل الطعن تكون قــد بنــت 

 قضاءها على أساس سليم من القانون.
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 633/1القرار رقم: 

 14/04/2016المؤرخ في 

 848/4/1/2016: ملف إداري رقم

 

ماية المشـــــــــروعية ح –الرقابة القضـــــــــائية على التنازل  –الطبيعة الخاصـــــــــة للدعوى الانتخابية 

 الانتخابية.

لامة ســـــــ -المحلية باســـــــتبدال رئيس الجلســـــــة  قرار الســـــــلطة -انتخاب رؤســـــــاء الجماعات ونوابهم 

 العملية الانتخابية.

اعتماد التنازل الذي تقدم به الطاعن أمام الطبيعة الموضـــوعية للدعوى الانتخابية لا تســـمح ب

المحكمة للقول بالإشـــــــــــهاد عليه دون فرض الرقابة القضـــــــــــائية على وقائع القضـــــــــــية، لأنه من الأصـــــــــــول 

العامة لطبيعة الدعاوى التي تخاطب المصــلحة العامة هو اســتجلاء حقيقة الأوضــاع موضــوع الطعن، 

لا يملكها الأطراف بتنازلهم  –ة الانتخابية صـــــــــــخا –وأن مهمة القاضـــــــــــ ي في هذا الصـــــــــــنف من الدعاوى 

اقبة القضـــــــائية التي يبســـــــطها على الوقائع  لبعضـــــــهم بقدر ما هي عمل القاضـــــــ ي على تفعيل دوره في المر

الانتخابية المعروضــــــــــة أمامه، وتحتم عليه ضــــــــــبط ســــــــــير الدعوى في اتجاه يحمي المشــــــــــروعية الانتخابية 

 معه التنازل المتمسك به من طرف الطالب غير منتج. بعيدا عن توجيه الأطراف لها، مما يبقى

إن تنظيم بعض مراحـــل انتخـــاب رؤســـــــــــــــاء الجمـــاعـــات ونوابهم وكتـــاب المجـــالس ونوابهم التي لم 

 04بتاريخ  3834يتطرق لها المشـــــــــــرع ترك أمر تدبيرها للدورية الصـــــــــــادرة عن الســـــــــــيد وزير الداخلية عدد 

قرار الســــــــــــلطة المحلية باســــــــــــتبدال رئيس الجلســــــــــــة الذي لم  ، لذا فإن المحكمة لما اعتبرت2015شــــــــــــتنبر 

يتمكن من إعطاء انطلاق عملية التصويت، بالرغم من مرور ساعة ونصف على افتتاح الجلسة، قرارا 

لطة صــــائبا ولا تأثير له على ســــلامة العملية الانتخابية وعلى إرادة الناخبين، وأن المشــــاركة الفعلية للســــ

انتخـــاب رئيس ومكتـــب المجلس الجمـــاعي هو الـــذي يعيـــب عمليـــة الانتخـــاب المحليـــة في تســـــــــــــيير جلســـــــــــــــة 

 ويعرضها للبطلان، فإنها تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون.
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 692/1القرار رقم: 

 04/05/2017المؤرخ في 

 414/4/1/2017ملف إداري رقم: 

 

 لاستعانة بالوكيل القضائي للمملكة.ا –دفاع الإدارة عن قراراتها 

لما كانت الإدارة أو الســـلطة طرفا أســـاســـيا في العملية الانتخابية موضـــوع الطعن، ولها مصـــلحة 

ن ثابتة، فإن المشـــــــرع لما منحها حق الطعن في نتيجة العملية الانتخابية يكون قد أقر حقها في الدفاع ع

وكيــل القضــــــــــــــائي كــل قراراتهــا المتعلقــة بهــا، وفق مــا يقتضـــــــــــــيــه القــانون، بمــا في ذلــك تكليف محــام أو ال

ة للمملكة، ولا يحتاج هذا الأخير في ذلك إلا لتفويض صـــــــادر عن الجهة الحكومية المعنية أو رئيس الإدار 

أو المدير المختص، لذلك فإن تقديم الطعن من طرف الوكيل القضـــــــــــــائي للمملكة بصـــــــــــــفته هذه ونيابة 

ذي صـــــــفة ومصـــــــلحة وغير  عن الدولة في شـــــــخص رئيس الحكومة وعن وزير الداخلية، يكون مقدما من

 خارق لأي مقتض ى قانوني محتج بخرقه.

 30/1القرار رقم: 

 18/01/2018المؤرخ في 

 4293/4/1/2017ملف إداري رقم: 

 

ثره على ترأس جلســــــــــة انتخاب أ –وقيته ت –ســــــــــحب الترشــــــــــيح لمنصــــــــــب رئيس المجلس الجماعي 

 الرئيس.

لجمـــاعـــات لم تنظم إمكــاـنيـــة ســـــــــــــحـــب المتعلق بـــا 113.14من القـــانون رقم  12لئن كــاـنـــت المـــادة 

الترشـــيح فإنه إعمالا لمبدأ توازي الشـــكليات فســـحب أي ترشـــيح لشـــغل منصـــب رئيس المجلس الجماعي 

يتعين تقديمه إلى الجهة التي تلقته قبل حصـــر لائحة الترشـــيحات، أو على الأقل حســـب المحكمة، دعوة 

المحكمة لما اعتبرت عدم أحقية الطاعن الأعضـــاء من طرف الســـلطة المحلية لانتخاب أجهزة المجلس، و 

في ترأس جلسة انتخاب الرئيس لكون مانع ترأسه للجلسة لم يزل بتنازله عن ترشيحه لمنصب الرئيس، 

وأنــه في نظر القــانون لازال مترشـــــــــــــحــا، وأن دور الســـــــــــــلطــة المحليــة لم يخرج عن الجــانــب التنظيمي الــذي 

ة والتدخل لحل أي إشــــــــكال عارض، دون أن يثبت يخول لها الإشــــــــراف والحرص على اســــــــتكمال العملي

  للمحكمة أي تأثير لذلك على سلامة الاقتراع وصحته فإن الوسيلة تبقى على غير أساس.
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 189/1القرار رقم 

 2016فبراير  04المؤرخ في 

 4590/4/1/2015ملف إداري رقم 

ؤطرة للعملية دعاء خروقات وتجاوزات تتعارض والقوانين الما –انتخابات جماعة وجهوية 

 إثبات. –الانتخابية 

الأصل هو حمل الإجراءات الانتخابية على الصحة والمشروعية إلى أن يثبت عكس ذلك بدليل 

يقيمه الطاعن، لا سيما إذا لم يوجد بمحضر التصويت ما يقوم دليلا قاطعا على ما ادعاه والذي يبقى 

كون تعلى نتيجة العملية الانتخابية، والمحكمة لا  ملزما بإيضاح مدى تأثير ما ادعاه من وقائع غير محددة

ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء بحث، غلا إذا كانت الوسيلة المعتمدة في الطعن يمكن أن تصلح أصلا 

كسبب لطلب إلغاء الانتخابات، وأن يدلي الطاعن على الأقل ببداية حجة أو قرينة على صحة الوقائع 

ار يها المحكمة للحكم بإجرائه، وفي نازلة الحال فإن المحكمة مصدرة القر المتمسك بها يمكن أن تستند إل

المطعون فيه وفي إطار سلطتها  في تقييم عناصر الملف، لم تجد فيما ادعاه الطاعن ما يلزمها بإجراء 

بحث حول المخالفات المنسوبة للعملية الانتخابية لعدم إدلائه بحجة مقبولة تبين صحة الأسباب التي 

 ك بها وما دام محضر التصويت لا يشير إلى تلك المخالفات التي لم يقم عليها دليل.تمس

 رفض الطلب
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 222/1القرار رقم 

 2016فبراير  11المؤرخ في 

 210/4/1/2016ملف إداري رقم 

 

ثبات إ –ادعاء كون أحد أعضاء المكتب لا يحسن القراءة والكتابة  –انتخابات جماعية وجهوية 

 طالبة المحكمة بإجراء تحقيق.م –قات منسوبة للعملية الانتخابية ادعاء خرو  –

المحكمة ارتكزت على أساس قانوني سليم، وعللت قرارها تعليلا كافيا لما رفض طلب إلغاء 

العملية الانتخابية لعدم تقديم المدعى دليلا على جدية كون أحد أعضاء المكتب لا يحسن القراءة 

الناخبين من الإدلاء بأصواتهم دون أن يكونوا مسجلين باللوائح والكتابة بشكل مكن عدد من 

الانتخابية أو يكونوا متوفرين على بطاقة التعريف الوطنية، ولم تكن ملزمة بإجراء تحقيق مادام لم 

 يدل ببداية حجة للإثبات من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال من الجدوى.

دعى لتحقيق في الخروقات المنسوبة للعملية الانتخابية أو تلك التي لم يدل المالمحكمة غير ملزمة با

 بأية حجة أو قرينة على الأسباب التي تمسك بها مادامت المحاضر لا تشير إلى تلك الخروقات.

 رفض الطلب
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 631/1القرار رقم 

 2016أبريل  14المؤرخ في 

 815/4/1/2016ملف إداري رقم 

 

الطعن في عملية انتخابية  –صفة مستشار جماعي  –المادة الانتخابية  –الصفة والمصلحة 

 .الطرف المطعون في فوزه –نتفاء الضرر ا –ائرة انتخابية مغايرة د –جماعية 

لئن كانت الصفة تواكب المصلحة في المادة الانتخابية وتندرج في إطارها، فإنه على القاض ي 

افر شرط  –إجراءات الخصومة الإدارية يجابية على إبما له من هيمنة  –الإداري  التحقق من تو

المصلحة وصفة الخصوم فيها والأسباب التي بنيت عليها الطلبات، ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة 

افها.   في ضوء تغيير المراكز القانونية لأطر

تخابية إن مجرد صفة )الطالب( كمستشار جماعي لا تؤهله ولا تكسبه الصفة للطعن في عملية ان

 جماعية لم يكن هو أحد المتنافسين فيها مع خصمه المرشح الفائز في دائرة انتخابية مغايرة للتي ترشح

وفاز فيها، مما ينزع عنه الصفة والمصلحة في الطعن لانتفاء تضرره من المركز الذي يحتله الطرف 

 ن بصفته في إقامة دعوى الطعنالمطعون في فوزه، ولما تبين للمحكمة أن الحكم المستأنف لما أقر للطاع

ا في العملية الانتخابية رغم انتفائها واعتبرته غير مؤسس قانونا ومجانب للصواب، تكون قد عللت قراره

 تعليلا سليما وبنت قضاءها على سند من القانون.

 رفض الطلب.
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 208/1القرار رقم 

 2016فبراير  11المؤرخ في 

 300/4/1/2015ملف إداري رقم 

 

دم الأخذ به ع –إشهاد عضوين  –إثبات  –ادعاء أحداث  –اب أعضاء مجالس الجماعات انتخ

 سلامة الاقتراع. –ملاحظات محضر العمليات الانتخابية  –

المحكمة لما اعتبرت الاشهاد الصادر عن عضوي مكتب التصويت لا يمكن الأخذ به في غياب أي 

خلو هذا الأخير رمن وقوع فوض ى داخل مكتب ملاحظة تم تضمينها بمحضر العمليات الانتخابية و 

تراع التصويت يوم الاقتراع ما دام الأصل هو سلامة الاقتراع، كما أن حارس الثانوية التي تم داخلها الاق

صرح بالإشهاد المدلى به أن عملية التصويت تمت إلى غاية السابعة مساء وبتعليمات من السلطة 

تأثير  ا لما أثير بعدم وجود فاحصين أثناء عملية الفرز بأنه لم يكن لهالمحلية قام بإغلاق الثانوية، ورده

 على عملية الاقتراع يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما.

 رفض الطلب
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 204/1القرار رقم 

 2016فبراير  11المؤرخ في 

 214/4/1/2016ملف إداري رقم 

 

 إثبات. -ات تدليسيةدعاء خروقات ومناور ا –انتخاب أعضاء مجالس الجماعات 

المحكمة لما لاحظت بأن ما تمسك به الطرف المدعي من وجود مناورات تدليسية لم يقع إثباتها 

 بأي حجة، وأن استمرار الدعاية الانتخابية ليوم الاقتراع عارية من الإثبات وهي في حد ذاتها إن وقع

ت تم دها بطلان الاقتراع ما دام أن التصويإثباتها فهي مخالفة يعاقب عليها القانون  ولا يرتب عليها لوح

بشكل سري يكفل للناخب التعبير عن إرادته بكل حرية، كما أن الطرف المدعي لم يوضح ما هي أنواع 

الترغيب والترهيب الممارس على الناخبين ولا هويات هؤلاء الذين منعوا من ممارسة حقهم الانتخابي 

وص إدانة أحد المرشحين بجناية الاغتصاب فإن الطرف ولم يسجل أي شكاية في هذا الشأن، وبخص

المدعي لم يستدل بالحكم الذي أدان المطلوب في الطعن بالجناية المذكورة، كما أنه بالنسبة للادعاء 

نى بوجود أوراق ملغاة فإنها وردت عامة وأن محاضر التصويت المودعة بالمحكمة الإدارية لم تدون فيها أد

والتحقق منها ما دامت تحمل أسماء جميع أعضاء مكاتب التصويت وتوقيعاتهم  مخالفة للرجوع إليها

ولا تتضمن أي كشط وتشير جميعها إلى عدد الناخبين وعدد الأوراق الملغاة وعدد الأصوات الصحيحة، 

 وبالتالي فإن المحكمة لما قضت برفض الطلب تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما.

 رفض الطلب
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 239/1القرار رقم 

 2016فبراير  11المؤرخ في 

 216/4/1/2015ملف إداري رقم 

 

عبير حر عن إرادة ت –رية التصويت س –ادعاء التأثير على إرادة الناخبين  –دعاية انتخابية 

 الناخب.

 ره.أث–حاضر لم يتم الإدلاء بها في الملف م –الطعن بالزور الفرعي 

ب التعبير عن إرادته بكل حرية وتجرد، وباستعمال ما دام التصويت يتم بكيفية سرية تكفل للناخ

اقبة بعدية لاختياره الانتخابي، فإن الطالب لم  نظام الورقة الفردية التي تجعله في منأى من أية مر

يوضح ما هي الظروف التي تمت خلالها الدعاية الانتخابية من أجل استمالة الناخبين والتأثير عليهم 

لى نوع الترغيب والترهيب المزعوم ارتكابهما على المصوتين وحدود تأثيرهما عوالوسائل المستعملة فيها و 

إرادتهم، وأيضا عدد الناخبين الذين تم منعهم من التصويت، وما هي المكاتب التي تم فيها ذلك المنع 

وهوية القائمين به، كما أن المحاضر موضوع المخالفات المتمسك بها المودعة بالمحكمة الإدارية، لا 

تتضمن اية ملاحظات تؤكد ما تمسك به الطالب، وأنهها محاضر سليمة وتتضمن جميع البيانات التي 

 يشترطها القانون.

ي يكون الطعن بالزور الفرعي غير مؤثر في حالة ما إذا وجه إلى محاضر أخرى لم يتم الإدلاء بها ف

ع التي يعتد بها حجة في مواجهة جميالملف والتي استند إليها، وليس نسخا للمحاضر المودعة بالمحكمة، و 

من  92المترشحين ما لم يثبت خلافها، والمحكمة لما قررت صرف النظر عنه عملا بمقتضيات الفصل 

تج قانون المسطرة المدنية، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسائغا ولم تخرق المقتض ى القانوني المح

 به.

 رفض الطلب
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 537/1القرار رقم 

 2016مارس  31في  المؤرخ

 695/4/1/2015ملف إداري رقم 

 

 طريقة تقديمه. –دعاء الزور ا –وم الاقتراع ي –دعاية انتخابية 

إن إجراء بحث من أجل إثبات الوقائع أمر موكول لسلطة المحكمة التقديرية، والمحكمة مصدرة 

ا ا وجدت بالعناصر المقدمة مالقرار المطعون فيه لم تكن ملزمة باتخاذ الإجراء المسطري المذكور، طالم

يكفي لاقتناعها بعدم صحة الطعن وأيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه، فضلا عن أن الادعاء 

 بالزور أثناء ممارسة الدعاية الانتخابية يوم الاقتراع ليس دفعا حتى يستدعى من المحكمة القيام بأي

أو أصلية تكون منطلقا للقيام بالإجراءات إجراء بل هو طعن يجب أن يقدم في صورة دعوى عارضة 

 المنصوص عليها في القانون.

 رفض الطلب.
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 616/1القرار عدد: 

 14/04/2016الصادر بتاريخ: 

 923/4/14/2016في الملف إداري عدد: 

 

وقيعه على وثائق ت –مزاولة المرشح الفعلية لمهام نائب للجماعة السلالية  –أهلية الترشيح 

 أثر ذلك. –دم صدور قرار رسمي بتعيينه ع –لصفة مختلفة بهذه ا

المتعلق بانتخاب أعضاء  11.59من القانون التنظيمي رقم  132مادام أن مقتضيات المادة 

مجالس الجماعات الترابية تنص على أنه لا يمكن أن ينتخب الأشخاص الآتي ذكرهم في مجلس 

اع نواب لتها منذ أقل من سنة في التاريخ المحدد لاقتر الجماعة التي يزاولون فيها مهامهم أو انتهوا من مزاو 

أراض ي الجموع، فإن محكمة الاستئناف الإدارية لما تبين لها من خلال وثائق كون طالب النقض قد وقع 

ائب على وثائق مختلفة بصفته نائبا للجماعة السلالية، واعتبرت تبعا لذلك كون المزاولة الفعلية لمهام ن

وبغض النظر عن عدم توفر الطالب على قرار رسمي بتعيينه في المنصب المذكور،  الجماعة المذكورة

أنف تجعله غير متوفر على أهلية الترشيح طبقا للمادة المذكورة أعلاه، ورتبت على ذلك تأييد الحكم المست

غا القاض ي بإلغاء العملية الانتخابية المطعون فيه، فإنها تكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا سائ

 وسليما، ولم تخرق أي مقتض ى قانوني محتج بخرقه.

 رفض الطلب
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 349/1القرار عدد: 

 04/04/2013المؤرخ في: 

 550/4/1/2012في الملف إداري عدد: 

 

 لفيف عدلي. –إثبات  –لترشيح ا –عضوية مجلس جماعي 

نقض عليها، إن محكمة الموضوع تستقل بتقدير الحجج والوسائل المعتمدة ولا رقابة لمحكمة ال

 واللفيف العدلي لا يمكنه إثبات الترشيح لعضوية المجلس.

 رفض الطلب
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بالاجتهاد القضائي في قضايا الجرائم المرتكبة ملحق 

 بمناسبة العمليات الانتخابية
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 1498/3القرار عدد 

 16/10/2019المؤرخ في 

 1879/6/3/2017ملف جنائي عدد: 

.......... 

 النيابة العامة

 المملكة المغربية

 الحمد لله وحده

 باسم جلالة الملك

 وطبقا للقانون 

بمحكمة النقض بالرباط بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ  –في قسمها الثالث  –أصدرت الغرفة الجنائية 

 القرار الآتي نصه: 2019أكتوبر  16

 بين: 

 الطالب                                                          يؤازره الأستاذ ........... المحامي بهيئة تطوان.

 وبةالمطل                                                                                 وبين: النيابة العامة

بواسطة  07/06/2017.... بمقتض ى تصريح أفض ى به بتاريخ ……بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى

ه الأستاذ ..... لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة دفاع

والقاض ي بتأييد الحكم  29/05/2017بتاريخ  674/2602/2016الجنح الاستئنافية بها في القضية عدد: 

على صوت ناخب أو  المستأنف فيما قض ى به من إدانة الطالب من أجل جنح المشاركة في محاولة الحصول 

أصوات ناخبين بفضل هدايا وتبرعات نقدية قصد التأثير على تصويتهم، والقيام خلال الحملة الانتخابية 

بتقديم هدايا وتبرعات بقصد التأثير في تصويت الناخبين أو بعض منهم، بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ 

 وغرامة نافذة قدرها ثلاثون ألف درهم مع الصائر.

 كمة النقض؛إن مح

 بعد أن تلا المستشار السيد ..... التقرير المكلف به في القضية.

 وبعد الإنصات إلى السيد ..... المحامي العام في مستنتجاته.
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 وبعد المداولة طبقا للقانون؛

رافع ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ ...... المحامي بهيئة تطوان والمقبول للت

 من قانون المسطرة الجنائية. 530و 528أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق القانون وعدم ارتكاز الحكم على 

 أساس قانوني وضعف التعليل الموازي لانعدامه؛

رارها أدانت الطاعن من أجل ما نسب إليه استنادا إلى مضمون مكالمات ذلك أن المحكمة المطعون في ق

هاتفية بين الطاعن وباقي أطراف النازلة دون إبراز عناصر الجريمة المتابع من أجلها الطاعن لعدم بيان أن 

 ستعانةالوعد بالهدايا والتبرعات استهدف الناخب لا العاملين في الحملة الانتخابية الدين من حق المرشح الا 

بهم، كما انه من حقه كذلك صرف أموال ومصاريف على حملته الانتخابية طبقا للقانون، كما أن الطاعن 

مة ينفي المنسوب إليه، وأن القرار المطعون فيه لما أدانه دون أن يعلل حيثياته ببيان العناصر المادية للجري

لهدايا والتبرعات لم يستهدف الناخبين، يكون قد وما يدل على اتجاه إرادته لارتكابها لا سيما أن الوعد با

 خالف القانون وجاء غير معلل ويفتقد لأي أساس قانوني ومعرضا للنقض والإبطال.

وحيث إنه لما كان لقضاة الزجر كامل الصلاحية للأخذ بما يطمئنون إليه من كافة وسائل الإثبات المعروضة 

 طراف وباقي الأدلة المحيطة بوقائع القضية وطرح ما لم يطمئنواعليهم والمناقشة أمامهم، ومنها تصريحات الأ 

 إليه منها، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما استخلصت دليل اقتناعها بإدانة الطاعن بما هو منسوب إليه،

مما استنتجته من قرائن تمثلت أساسا في مضمون المكالمات الهاتفية التي كانت موضوع استماع والتقاط 

من قانون المسطرة الجنائية، واقتنعت من خلالها بقيام العناصر القانونية  108مقتضيات المادة وفق 

فيما اعتمدته تكون قد استعملت سلطتها في تقدير  –أي المحكمة  –للجنح المتابع من أجلها الطاعن. فإنها 

ي مقتض ى قانوني، وتبقى ما عرض عليها من وقائع وأدلة، وعللت قرارها تعليلا كافيا من غير أن تخرق أ

 الوسيلة فيما اشتملت عليه على غير أساس.

 لهذه الأسباب

 قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه، مع تحميله الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه باعة الجلسات العادية بمحكمة 

يل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: .... رئيسا النقض الكائنة بشارع النخ
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والمستشارين: .... وبحضور المحامي العام السيد .... الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط 

 السيد ......

 كاتب الضبط   المستشار المقرر     الرئيس            
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 1499/3القرار عدد: 

 2020-06-11لمؤرخ في: ا

 13379/6/3/2018ملف جنائي عدد:

 الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط

........ 

 النيابة العامة

 المملكة المغربية

 الحمد لله وحده

 باسم جلالة الملك

 وطبقا للقانون 

ة العلنية المنعقدة بتاريخ: الجلسب   -ي قسمها الثالث، بمحكمة النقض بالرباط ف –أصدرت الغرفة الجنائية 

 القرار الآتي نصه: 2020 يونيو 11

 بين: .....

 الطالب                                              ينوب عنه الأستاذ .............. 

 :المطلوبة                                                           وبين: النيابة العامة         

ء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتض ى تصريح بنا

أمام كتابة الضبط بها الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح  06/04/2018أفض ى به بتاريخ 

قاض ي بإلغاء وال 04/04/2018بتاريخ  2602/2018-335الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 

الحكم المستأنف فيما قض ى به من إدانة المحكوم بمقتضاه عل المطلوب في النقض ..... من أجل جنحتي 

والحصول ومحاولة الحصول على أصوات ناخبين بفصل تبرعات نقدية بستة أشهر حبسا موقوف  ءالإرشا

لوب .... من أجل المساهمة في درهم، وفيما قض ى به من إدانة المط 10000التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 

والمشاركة في الحصول ومحاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل تبرعات  -بعد تغيير التكييف –الرشوة 

درهم، وبإدانة باقي المطلوبين ....  10000نقدية بخمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 

على أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية ومعاقبة كل من أجل المشاركة في الحصول ومحاولة الحصول 
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درهم، وبحرمان الجميع من  10000واحد منهم بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 

 التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشيح لفترتين متتاليتين والحكم من جديد ببراءتهم من ذلك.

 إن محكمة النقض

 لسيد ..... التقرير المكلف به في القضية.بعد أن تلا المستشار ا

 وبعد الإنصات إلى...........المحامي العام في مستنتجاته.

 وبعد المداولة طبقا للقانون؛

لدى محكمة الاستئناف بالرباط والمستوفية للشروط للملك  ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام

 المسطرة الجنائية.  من قانون  530و 528المتطلبة بالمادتين 

 في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل؛

ذلك أن القرار المطعون فيه ألغى الحكم الابتدائي فيما قض ى به من إدانة المطلوبين في النقض مما نسب 

كالمات الهاتفية التي التقطت إليهم، وقض ى من جديد ببراءتهم لإنكارهم، ولشبه إجماعهم على أن مضمون الم

اني في الظفر على أن يدعم الحزب الأول الحزب الث....................إنما كانت في إطار الاتفاق والميثاق الأخلاقيين 

برئاسة المجلس الإقليمي لمدينة الخميسات مقابل دعم الأخير له للفوز باستحقاقات مجلس المستشارين 

 لعدم إبراز الحكم الابتدائي للعناصر التكوينية للأفعال موضوع المتابعة، والحالعلى صعيد المدينة نفسها و 

 أنه لو تم التسليم فعلا بوجود ذلك الاتفاق والميثاق الأخلاقيين بين الحزبين المذكورين، لما كان من مبرر

، ية التي تم التقاطهالمحاولات المطلوب .... استمالة الناخبين من جديد حسب ما يستفاد من المكالمات الهاتف

والتي دارت بينه وبين باقي المطلوبين حول كيفية استمالة الناخبين لفائدته وتعهدهم بجلب عدد منهم، 

ليدحض وجود ذلك الميثاق ويجعله مجرد وسيلة للتضليل ليس إلا، بدليل أن الاستمالة كانت بمقابل مادي 

لهاتفية من قبيل "الله يرض ي عليك أنا ما بغيتكش تبقى حسبما يستفاد من العبارات الواردة في المكالمات ا

هذاك   le président n’a pas besoin d’argentتشتت غير هكذاك وفي الأخير ما يكون والو "وعبارة " هذاك 

"وهي عبارات واضحة الدلالة على منح مبالغ مالية لباقي الناخبين، مما يكون معه القرار  sansغادي يصوت 

 مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. المطعون فيه

 من قانون المسطرة الجنائية. 370و 356وبناء على المادتين 
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من القانون المذكور، فإن  370والفقرة الثالثة من المادة  365حيث إنه بمقتض ى الفقرة الثامنة من المادة 

لا من الناحيتين الواقعية والقانونية إلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل كل حكم أو قرار يجب أن يكون معل

 يوازي انعدامه.

وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له ألغت الحكم الابتدائي، وقضت 

 ليل مادي أو قرائنمن جديد ببراءة المطلوبين في النقض من المنسوب إليهم استنادا لإنكارهم، ولانعدام أي د

متناسقة فيما بينها في القضية تفيد استمالة الناخبين عن طريق الهدايا والتبرعات النقدية بهدف الحصول 

على أصواتهم، والخال أنها لم تناقش مضمون المكالمات الهاتفية التي أجريت بين كافة المطلوبين في النقض 

ل القرار يجب أن يتضمن الدليل على أن المحكمة أحاطت المعروضة عليها في أوراق الملف، علما أن تعلي

بالقضية المطروحة عليها واقعيا وقانونيا، وأن ما يصدق على الإدانة من أجل فعل مجرم ينسحب على البراءة 

منه، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه الصادر على النحو المذكور مشوبا بعيب نقصان التعليل 

 مه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.الموازي لانعدا

 لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه أعلاه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف 

بالرباط، وإحالة ملف القضية على المحكمة نفسها للبث فيه طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. 

 الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية.وبتحميل المطلوبين في النقض 

 كما قررت إثبات قرارها في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض 

رع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: .....   رئيسا الكائنة بشا

لنيابة االمحامي العام السيد ....... الذي كان يمثل  بحضور و  و ....... أعضاء، والمستشارين: ....... مقررا .....

 العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد ......

 كاتب الضبط   قرر المستشار الم          الرئيس
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 1438/3القرار عدد: 

 2019/10/02المؤرخ في: 

 ملف جنائي

 21035/6/3/2017عدد:

.................. 

 النيابة العامة

 المملكة المغربية

 الحمد لله وحده

 باسم جلالة الملك

 وطبقا للقانون 

سة العلنية المنعقدة بتاريخ محكمة النقض بالرباط بالجلب –ي قسمها الثالث ف –أصدرت الغرفة الجنائية 

 القرار الآتي نصه: 2019أكتوبر  16

 بين: 

 الطالب                                      يؤازره الأستاذ ........... المحامي بهيئة تطوان.

 المطلوبة                                                                     وبين: النيابة العامة

بواسطة  07/06/2017بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى..... بمقتض ى تصريح أفض ى به بتاريخ 

دفاعه الأستاذ ..... لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة 

لقاض ي بتأييد الحكم وا 29/05/2017بتاريخ  674/2602/2016الجنح الاستئنافية بها في القضية عدد: 

المستأنف فيما قض ى به من إدانة الطالب من أجل جنح المشاركة في محاولة الحصول على صوت ناخب أو 

أصوات ناخبين بفضل هدايا وتبرعات نقدية قصد التأثير على تصويتهم، والقيام خلال الحملة الانتخابية 

و بعض منهم، بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ بتقديم هدايا وتبرعات بقصد التأثير في تصويت الناخبين أ

 وغرامة نافذة قدرها ثلاثون ألف درهم مع الصائر.
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 إن محكمة النقض؛

 بعد أن تلا المستشار السيد ..... التقرير المكلف به في القضية.

 وبعد الإنصات إلى السيد ..... المحامي العام في مستنتجاته.

 وبعد المداولة طبقا للقانون؛

رافع لمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ ...... المحامي بهيئة تطوان والمقبول للتونظرا ل

 من قانون المسطرة الجنائية. 530و 528أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 

وعدم ارتكاز الحكم على في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق القانون 

 أساس قانوني وضعف التعليل الموازي لانعدامه؛

ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أدانت الطاعن من أجل ما نسب إليه استنادا إلى مضمون مكالمات 

هاتفية بين الطاعن وباقي أطراف النازلة دون إبراز عناصر الجريمة المتابع من أجلها الطاعن لعدم بيان أن 

ة لوعد بالهدايا والتبرعات استهدف الناخب لا العاملين في الحملة الانتخابية الدين من حق المرشح الاستعانا

بهم، كما انه من حقه كذلك صرف أموال ومصاريف على حملته الانتخابية طبقا للقانون، كما أن الطاعن 

مة حيثياته ببيان العناصر المادية للجريينفي المنسوب إليه، وأن القرار المطعون فيه لما أدانه دون أن يعلل 

وما يدل على اتجاه إرادته لارتكابها لا سيما أن الوعد بالهدايا والتبرعات لم يستهدف الناخبين، يكون قد 

 خالف القانون وجاء غير معلل ويفتقد لأي أساس قانوني ومعرضا للنقض والإبطال.

خذ بما يطمئنون إليه من كافة وسائل الإثبات المعروضة وحيث إنه لما كان لقضاة الزجر كامل الصلاحية للأ 

 عليهم والمناقشة أمامهم، ومنها تصريحات الأطراف وباقي الأدلة المحيطة بوقائع القضية وطرح ما لم يطمئنوا

 إليه منها، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما استخلصت دليل اقتناعها بإدانة الطاعن بما هو منسوب إليه،

ستنتجته من قرائن تمثلت أساسا في مضمون المكالمات الهاتفية التي كانت موضوع استماع والتقاط مما ا

من قانون المسطرة الجنائية، واقتنعت من خلالها بقيام العناصر القانونية  108وفق مقتضيات المادة 

عملت سلطتها في تقدير تمدته تكون قد استفيما اع –ي المحكمة أ –للجنح المتابع من أجلها الطاعن. فإنها 

ما عرض عليها من وقائع وأدلة، وعللت قرارها تعليلا كافيا من غير أن تخرق أي مقتض ى قانوني، وتبقى 

 الوسيلة فيما اشتملت عليه على غير أساس.
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 لهذه الأسباب

 قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه، مع تحميله الصائر.

العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه باعة الجلسات العادية بمحكمة  وبه صدر القرار وتلي بالجلسة

النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: .... رئيسا 

كاتب  . وبحضور المحامي العام السيد .... الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة.....والمستشارين: ...

 ......السيد الضبط 

 كاتب الضبط   المستشار المقرر    الرئيس
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 3/1436القرار عدد: 

 2019/10/02المؤرخ في: 

 ملف جنائي

 21033/6/3/2017عدد:

  الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس

......................................... 

 المملكة المغربية

 الحمد لله وحده

 سم جلالة الملكبا

 وطبقا للقانون 

بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ  بالرباط بمحكمة النقض –ي قسمها الثالث ف–أصدرت الغرفة الجنائية 

 :القرار الآتي نصه 2019-أكتوبر -02

                      الطالب                                    .بين: الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس

 المطلوبين:                                                           ............................  :وبين

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتض ى تصريح 

امي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح أمام كتابة الضبط بها الر  22/06/2017أفض ى به بتاريخ 

القاض ي مبدئيا  21/06/2017بتاريخ  1416/2602/2016الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد:

بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوبين في النقض ...و...من أجل محاولة 

رعات نقدية وأخرى عينية قصد التأثير على تصويتهم بالنسبة الحصول على أصوات الناخبين بفضل تب

للأول ومن أجل المشاركة والوساطة في ذلك للثاني بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 

عشرون ألف درهم لكل واحد منهما وحرمانهما من التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح للانتخابات 

الحصول  تتاليتين وببراءة المطلوبين ...................من جنحة المشاركة والوساطة في محاولةلفترتين نيابيتين م

على أصوات الناخبين بفضل تبرعات نقدية وأخرى عينية قصد التأثير على تصويتهم وبتحميل المدانين 

 الصائر والإجبار في الأدنى.
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 :إن محكمة النقض

 .تقرير المكلف به في القضيةبعد أن تلا المستشار السيد ..... ال

 وبعد الإنصات إلى السيد .... المحامي العام في مستنتجاته.

 وبعد المداولة طبقا للقانون؛ 

ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس المستوفية للشروط 

 ية.من قانون المسطرة الجنائ 530و 528المتطلبة بالمادتين 

 في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛

ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي القاض ي بإدانة المطلوبين في النقض 

كان ها لا ترقى إلى خطورة الأفعال و ......فيما قض ى به من إدانتهما مما نسب إليهما إلا أن العقوبة المحكوم ب

عليها أن تجعل العقوبة نافذة في حقهما حتى يتحقق الردع العام والخاص، كما أن القرار قض ى ببراءة باقي 

 المطلوبين أعلاه رغم استقراء المكالمات الهاتفية تثبت تورطهم في ما هو منسوب إليهم وأنهم كانوا يساعدون 

  أصوات الناخبين مقابل مبالغ مالية ، وان القرار المطعون فيه لم يطبق مقتضيات المطلب ....في التأثير على

 تطبيقا سليما ويكون تبعا لذلك ناقص التعليل ومعرضا للنقض والإبطال. 129الفصل 

وحيث إنه لما كان لقضاة الزجر كامل الصلاحية للأخذ بما يطمئنون إليه من كافة التصريحات المدلى بها في 

المعروضة عليهم ومنها تصريحات الأطراف والشهود بشأن الوقائع المحيطة بهذه القضايا وطرح ما  القضايا

 لم يطمئنوا إليه منها، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما استخلصت قرارها ببراءة المطلوبين في النقض من

م أو قرينة مادية من شأنها إدانته إنكارهم المتواتر في سائر مراحل البحث والمحاكمة وخلو الملف من أي دليل

ولم تتكون لديها بعد مناقشة القضية، القناعة الوجدانية بثبوت ما نسب إليهم. وحيث إن منح ظروف 

التخفيف من عدمه امر موكول للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في إطار تفريد العقاب، ولا رقابة عليه 

لمحكمة المطعون في قرارها لما أسست قضاءها بمنح المطلوبين في في ذلك إلا من حيث التعليل، وعليه فإن ا

النقض ..... ظروف التخفيف على ظروفهما الاجتماعية والشخصية، وقررت جعلها موقوفة التنفيذ لانعدام 

يما اعتمدته تكون قد استعملت سلطتها في تقدير ما عرض ف–أي المحكمة –سوابقهما القضائية، فإنها 

وأدلة، وفي تحديد العقوبة، وعللت قرارها تعليلا كافيا من غير أن تخرق أي مقتض ى قانوني،  عليها من وقائع

 وتبقى الوسيلة فيما اشتملت عليه على غير أساس.
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 لهذه الأسباب

 قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس.

 وتحميل الخزينة العامة الصائر.  

ر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة وبه صد

النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: ...... رئيسا 

العامة  السيد... الذي كان يمثل النيابة وبحضور المحامي العام أعضاء، ..........و .. مقررا ....والمستشارين: ..

 وبمساعدة كاتب الضبط السيد ....

 الرئيس                   المستشار المقرر                        كاتب الضبط
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 1499/3القرار عدد: 

 16/10/2019المؤرخ في: 

 ملف جنائي

 2017/3/6/18795عدد:

........ 

 النيابة العامة

 ةالمملكة المغربي

 الحمد لله وحده

 باسم جلالة الملك

 وطبقا للقانون 

لعلنية المنعقدة بتاريخ: بالجلسة ا   -في قسمها الثالث، بمحكمة النقض بالرباط  –أصدرت الغرفة الجنائية 

 :القرار الآتي نصه 2018دجنبر  04

 ..... :بين

 الطالب                                             .............. ينوب عنه الأستاذ

 وبين: النيابة العامة                                                           المطلوبة:

بواسطة  07/06/2017بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى ....... بمقتض ى تصريح أفض ى به بتاريخ 

الرامي إلى النقض القرار الصادر عم لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان  .………دفاعه الأستاذ 

والقاض ي بتأييد  29/05/2017بتاريخ  674/2602/2016الغرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية عدد: 

الحكم المستأنف فيما قض ى به من إدانة الطالب من أجل جنح المشاركة في محاولة الحصول على صوت 

ية قصد التأثير على تصويتهم والقيام خلال الحملة ناخب أو أصوات ناخبين بفضل هدايا وتبرعات نقد

الانتخابية بتقديم هدايا وتبرعات بقصد التأثير في تصويت الناخيين أو بعض منهم، بستة أشهر حبسا 

 موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ثلاثون ألف درهم مع الصائر.
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 إن محكمة النقض

 كلف به في القضية.التقرير الم ……………بعد أن تلا المستشار السيد 

 وبعد الإنصات إلى...........المحامي العام في مستنتجاته.

 وبعد المداولة طبقا للقانون؛

أمام  ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه ...........المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع

 من قانون المسطرة الجنائية. 530و 528محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق القانون وعدم ارتكاز الحكم على 

 أساس قانوني وضعف التعليل الموازي لانعدامه؛

لمات ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أدانت الطاعن من أجل ما نسب إليه استنادا إلى مضمون مكا

هاتفية بين الطاعن وباقي أطراف النازلة دون إبراز عناصر الجريمة المتابع من أجلها الطاعن لعدم بيان أو 

ة الوعد بالهدايا والتبرعات استهدف الناخب لا العاملين في الحملة الانتخابية الدين من حق المرشح الاستعان

ية الدين من حق المرشح الاستعانة بهم كما أنه من بهم كما أنه من حقه كذلك العاملين في الحملة الانتخاب

حقه كذلك صرف أموال ومصاريف على حملته الانتخابية طبقا للقانون، كما أن الطاعن ينفي المنسوب 

ى إليه، وأن القرار المطعون فيه لما أدانه دون أن يعلل حيثياته ببيان العناصر المادية للجريمة وما يدل عل

بها لاسيما أن الوعد بالهدايا والتبرعات لم يستهدف الناخبين، يكون قد خالف القانون اتجاه إرادته لارتكا

 وجاء غير معلل ويفتقد لأي أساس قانوني ومعرضا للنقض والإبطال.

وحيث إنه لما كان لقضاة الزجر كامل الصلاحية للأخذ بما يطمئنون إليه من كافة وسائل الإثبات المعروضة 

مهم، ومنها تصريحات الأطراف وباقي الأدلة المحيطة بوقائع القضية وطرح ما يطمئنوا عليهم والمناقشة أما

 إليه منها، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما استخلصت دليل اقتناعها بإدانة الطاعن بما هو منسوب إليه،

ستماع والتقاط مما استنتجته من قرائن تمثلت أساس في مضمون المكالمات الهاتفية التي كانت موضوع ا

من قانون المسطرة الجنائية، واقتنعت من خلالها بقيام العناصر القانونية  108وفق مقتضيات المادة 

للجنح المتابع من أجلها الطاعن. فإنها لأي محكمة فيما اعتمدته تكون قد استعملت سلطتها في تقدير ما 

غير أن تخرق أي مقتض ى قانوني، وتبقى الوسيلة عرض عليها من وقائع وأدلة، وعللت قرارها تعليلا كافيا من 

 فيما اشتملت عليه على غير أساس.
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 لهذه الأسباب

 قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه، مع تحميله الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة 

ئنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: ............. النقض الكا

 وبحضور المحامي العام السيد ....... الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد ........

 كاتب الضبط   المستشار المقرر    الرئيس
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 3/1552القرار عدد: 

 23/10/2019 المؤرخ في:

 ملف جنائي

 2017/3/6/6515عدد:

........ 

 النيابة العامة

 المملكة المغربية

 الحمد لله وحده

 باسم جلالة الملك

 وطبقا للقانون 

علنية المنعقدة بتاريخ: بالجلسة ال  -في قسمها الثالث، بمحكمة النقض بالرباط –أصدرت الغرفة الجنائية 

 :القرار الآتي نصه 2019أكتوبر  23

 ..... :بين

 الطالب                                             .............. ينوب عنه الأستاذ

 وبين: النيابة العامة                                                           المطلوبة:

بواسطة  06/01/2017 بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى ....... بمقتض ى تصريح أفض ى به بتاريخ

دفاعه الأستاذ ..... لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير الرامي إلى النقض القرار الصادر عن 

والقاض ي مبدئيا  02/01/2017اريخ بت 2601/2016-1371الغرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية عدد: 

جنحة محاولة الحصول بطريقة مباشرة على بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل 

صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا وتبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى قصد التأثير بهت على 

ألف درهم، مع تعديله بالاقتصار  20تصويتهم بخمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 

 لاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ.في العقوبة الحبسية المحكوم بها على الث
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 إن محكمة النقض

 بعد أن تلا المستشار السيد ..... التقرير المكلف به في القضية.

 وبعد الإنصات إلى...........المحامي العام في مستنتجاته.

 وبعد المداولة طبقا للقانون؛

ع أمام حامي بهيئة أكادير والمقبول للترافونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه ...........الم

 من قانون المسطرة الجنائية. 530و 528محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 

في شأن الوسيلتين المستدل بهما على النقض مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من نقصان التعليل وخرق 

 حقوق الدفاع وتحريف الوقائع؛

لقرار المطعون فيه شأنه شأن الحكم الابتدائي المؤيد قض ى بإدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه، ذلك أن ا

استنادا إلى العبارات التي تم إفراغها في قرصين مدمجين والحال أن تلك العبارات جاءت غامضة ومبهمة، لا 

ستشارين، لعدم تحديد من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس الم 64و 62تتطابق مع مقتضيات الفصلين 

 المحكمة بدرجتيها الألفاظ التي استنتجت منها تقديم الهدايا أو الرشوة للتأثير على الناخبين، إذ أن الخط

الهاتفي رقم ..... يخص أحد رعاة الطاعن، وقد اتصل به بشأن مؤن باقي راعته، وأنه يجهل المتهم..، وهو ما 

اتصال، وبالتالي يكون ما اعتمدته المحكمة للقول بما انتهت إليه  أكده هذا الأخير، إذ لم يحصل بينها أي

مجرد تخمينات وافتراضات، وأن عدم استجابتها لطلب الطاعن بإجراء بحث تكميلي قصد التأكد من 

العبارات الملتقطة لتحديد مفهومها، يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل، وغير مرتكز على أساس، 

 ريح بقضه.مما يستوجب التص

حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أن المحكمة المصدرة له أدانت 

الطاعن من أجل جنحة محاولة الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا 

ادا إلى المكالمات الهاتفية التي وتبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى قصد التأثير بها على تصويتهم، استن

أجراها مع المتهم الثاني .... وتم تحرير المحضر عن كل عملية التقاط، وهي المكالمات الهاتفية التي تبث منها 

للمحكمة بعد الاطلاع على فحوى العبارات الصادرة عنه من قبيل "هل من الممكن أن يختلي ليلا مع أولئك 

جابه المتهم الثاني لا تقلق هم مع البرصة ومع الذي يعطي أكثر وأنا قلت لهم بأن الناس المنحدرين من تركز فأ

بكون مضمن المكالمات  -أي المحكمة-يأتوا معي عندك وأنك مستعد لتمكينهم مما سيطلبون " واقتنعت 

فسرت الهاتفية يتعلق بمحاولة استمالة ناخبين والتأثير على تصويتهم عن طريق التبرع النقدي، تكون قد 
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المكالمات تفسيرا صحيحا، من غير أن تكون ملزمة بإجراء بحث تكميلي بشأن ذلك لعدم وجود ما يبرره، 

واستخلصت من ذلك عناصر الجريمة التي أدين الطاعن من أجلها وأدلة الإثبات التي اعتمدتها، فجاء 

فيما اشتملتا عليه على غير قرارها معللا تعليلا كافيا، ولم يخرق أي مقتض ى قانوني، وتبقى الوسيلتان 

 أساس.

 لهذه الأسباب

 قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه.

 وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد استيفاء الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة 

........ نخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مرتكبة من السادة: ...............النقض الكائنة بشارع ال

 وبحضور .......الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد ........

 كاتب الضبط   المستشار المقرر    الرئيس
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 1435/3القـــــرار رقم: 

 02/10/2019الــمــؤرخ فــي: 

 مـــلــف جنائي

 20043/6/3/2017عدد: 

 الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس

 ضد

………. 

 المملكة المغربيـة

 الحمد لله وحده

 باسـم جلالة الملـك

 وطبقا للقانون 

الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: ب –محكمة النقض بالرباط ب –في قسمها الثالث  –أصدرت الغرفة الجنائية 

 القرار الآتي نصه: 2019توبر أك 02

 بين: الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس                                   الطالب

 المطلوبين     ………..…………..                                                     وبين: 

محكمة الاستئناف بفاس بمقتض ى تصريح بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى 

امام كتابة الضبط بها الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح  22/06/2017أفض ى به بتاريخ 

القاض ي بإلغاء  21/06/2017بتاريخ  1430/2602/2016الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد: 

من جنحة محاولة الحصول ..………لحكم ببراءة المطلوبين الحكم المستأنف فيما قض ى به وبعد التصدي ا

على أصوات الناخبين بفضل تبرعات نقدية وأخرى عينية قصد التأثير على تصويتهم بالنسبة للأول 

 والمشاركة والوساطة في ذلك للثاني وتحميل الخزينة العامة الصائر.

 إن محكمة النقض

 كلف به في القضية.بعد أن تلا المستشار السيد ..... التقرير الم
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 وبعد الإنصات إلى...........المحامي العام في مستنتجاته.

 وبعد المداولة طبقا للقانون؛

ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس المستوفية للشروط 

 من قانون المسطرة الجنائية. 530و 528المتطلبة بالمادتين 

 الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ في شأن

ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوبين في النقض مما نسب إليهما لعلة عدم 

لمطلوبين كانا عناصر الإثبات تكون قد جانبت الصواب، ذلك أنه باستقراء المكالمات الهاتفية يتضح أن ا

نشيطة في الحملة الانتخابية بحيث يحاولان الحصول على أصوات الناخبين بفضل تبرعات نقدية قصد 

التأثير على تصويتهم وأن ما دهب إليه القرار المطعون فيه يعد خرقا لفصول المتابعة ويجعل القرار ناقص 

 التعليل ومعرضا للنقض والإبطال.

قبول المحامي بهيئة فاس الم ..…الأستاذ  .…جوابية المدلى بها من طرف المطلوبين في النقض وبناء على المذكرة ال

 من قانون المسطرة الجنائية. 530و 528للترافع أمام محكمة النقض المستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 

الوسيلة المعتمدة من والذي التمس من خلالها دفاع المطلوبين التصريح برفض طلب الطعن على اعتبار أن 

طرف الطاعن لا ترتكز على أساس، باعتبار أن تقدير الوقائع وتقييمها وما إذا كانت تندرج ضمن الأفعال 

المشكلة للجنحة موضوع المتابعة تختص به محكمة الموضوع في إطار سلطتها التقديرية، وأن المحكمة لما 

وعدم اقتناعها بثبوت ما نسب للمطلوبين، إعمال  قضت ببراءة المطلوبين في النقض بعد مناقشة القضية

رق لسلطتها التقديرية وبعد استقرائها لمضمون المكالمات الهاتفية، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخ

 أي مقتض ى قانوني ويتعين معه رفض طلب النقض.

لقانون ولم تحدد ما تنعاه على حيث إنه فضلا على أن الوسيلة أعلاه، جاءت غامضة واختلط فيها الواقع با

القرار، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت فيما قضت به من براءة المطلوبين في النقض 

مما نسب إليهما على إنكارهما المتواتر خلال مرحلة البحث والمحاكمة وخلو الملف من أي دليل قاطع يفيد 

جل الحصول على أصوات الناخبين ولم تقتنع من خلال استقراء انهما كانا يعرضان تبرعات نقدية من ا

قد  أبرزت –أي المحكمة  –محضر افراغ المكالمات بقيام العناصر التكوينية للجنح المتابعين من اجلها، تكون 

وجه قناعتها فيما انتهت إليه بعد ان استعملت سلطتها في تقدير ما عرض عليها من وقائع وادلة، وعللت 
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تعليلا كافيا، من غير أن تخرق أي مقتض ى قانوني، وتبقى الوسيلة فيما اشتملت عليه على غير قرارها 

 أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس.

 وتحميل الخزينة العامة الصائر.

لتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة با

النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: ...... 

والمستشارين: ....... وبحضور المحامي العام السيد ..... الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب 

.الضبط السيد ......
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 1500/3القـــــرار رقم: 

 16/10/2019الــمــؤرخ فــي: 

 مـــلــف جنائي

 18796/6/3/2017عدد: 

……………. 

 ضد

 النيابة العامة

 المملكة المغربيـة

 الحمد لله وحده

 باسـم جلالة الملـك

 وطبقا للقانون 

علنية المنعقدة بتاريخ لبالجلسة ا –محكمة النقض بالرباط ب –ي قسمها الثالث ف –أصدرت الغرفة الجنائية 

 :القرار الآتي نصه 2019أكتوبر  16

 .………… :بين

  الطالب                                            .المحامي بهيئة تطوان…………. يؤازره الأستاذ 

 وبةلمطلوبين: النيابة العامة                                                                           ا

بواسطة  05/06/2017بمقتض ى تصريح أفض ى به بتاريخ   .……بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى 

دفاعه الأستاذ ........ لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان الرامي إلى نقض القرار الصادر عن 

والقاض ي بتأييد  29/05/2017بتاريخ  674/2602/2016غرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية عدد: 

الحكم المستأنف فيما قض ى به من إدانة الطالب من اجل جنح محاولة الحصول على صوت ناخب أو 

أصوات ناخبين بفضل هدايا وتبرعات نقدية قصد التأثير على تصويتهم، والقيام خلال الحملة الانتخابية 

بين أو بعض منهم، بستة أشهر حبسا موقوف بتقديم هدايا وتبرعات نقدية بقصد التأثير في تصويت الناخ

التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ثلاثون ألف درهم مع الصائر.

 إن محكمة النقض
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 بعد أن تلا المستشار السيد ..... التقرير المكلف به في القضية.

 وبعد الإنصات إلى...........المحامي العام في مستنتجاته.

 وبعد المداولة طبقا للقانون؛

المحامي بهيئة تطوان والمقبول  .………را للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ ونظ

 من قانون المسطرة الجنائية. 530و 528للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 

ن وعدم ارتكاز الحكم على في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق القانو 

 أساس قانوني وضعف التعليل الموازي لانعدامه؛

ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أدانت الطاعن من أجل ما نسب إليه استنادا إلى مضمون مكالمات 

 هاتفية بين الطاعن وباقي أطراف النازلة دون إبراز عناصر الجريمة المتابع من أجلها الطاعن لعدم بيان أن

ة الوعد بالهدايا والتبرعات استهدف الناخب لا العاملين في الحملة الانتخابية الدين من حق المرشح الاستعان

بهم كما أنه من حقه كذلك صرف أموال ومصاريف على حملته الانتخابية طبقا للقانون، كما أن الطاعن 

مة حيثياته ببيان العناصر المادية للجري ينفي المنسوب إليه، وأن القرار المطعون فيه لما أدانه دون أن يعلل

وما يدل على اتجاه إرادته لارتكابها لاسيما أن الوعد بالهدايا والتبرعات لم يستهدف الناخبين، يكون قد 

 خالف القانون وجاء غير معلل ويفتقد لأي أساس قانوني ومعرضا للنقض والإبطال.

خذ بما يطمئنون إليه من كافة وسائل الإثبات المعروضة وحيث إنه لما كان لقضاة الزجر كامل الصلاحية للأ 

 عليهم والمناقشة أمامهم، ومنها تصريحات الأطراف وباقي الأدلة المحيطة بوقائع القضية وطرح ما لم يطمئنوا

 إليه منها، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما استخلصت دليل اقتناعها بإدانة الطاعن بما هو منسوب إليه،

ستنتجته من قرائن تمثلت أساس في مضمون المكالمات الهاتفية التي كانت موضوع استماع والتقاط مما ا

من قانون المسطرة الجنائية، واقتنعت من خلالها بقيام العناصر القانونية  108وفق مقتضيات المادة 

عملت سلطتها في تقدير تمدته تكون قد استفيما اع –ي المحكمة أ –للجنح  المتابع من أجلها الطاعن. فإنها 

ما عرض عليها من وقائع وادلة، وعللت قرارها تعليلا كافيا، من غير أن تخرق أي مقتض ى قانوني، وتبقى 

 الوسيلة فيما اشتملت عليه على غير أساس.

 

 لهذه الأسباب
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 قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه، مع تحميله الصائر.

ة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة وبه صدر القرار وتلي بالجلس

 …….....……النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: 

 .………وبحضور السيد ......... الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كانب الضبط السيد 
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 614/3ار عـدد: الـقـر 

 2016-05-18الـمؤرخ فـي :

 1753/6/3/2016ملـف جنائي عــــدد:

…………………….. 

 ضد

 النيابة العامة

 المغربيـة المملكـة

 وحده لله الحمد

 الملـك جلالـة باسم

 للقانون  وطبقا

 18ة بتاريخ بالجلسة العلنية المنعقد أصدرت الغرفة الجنائية ـ في قسمها الثالث ـ بمحكمة النقض بالرباط ـ

  :القرار الآتي نصـه   2016ماي 

 لطالبا                                                                   بيـن: .............................

 ةلمطلوبا  وبين: النيابة العامة                                                                           

بنـاء على طلب النقض المرفوع من المسمى ....... بمقتض ى تصريح أفض ى به بواسطة دفاعه الأستاذ 

بة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش الرامي إلى نقض القرار لدى كتا 2015-11-02....................بتاريخ 

 2015-10-26بتاريخ  2601/2015-2173الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية عدد:

والقاض ي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح  إحداث اضطراب في سير 

عمليات التصويت عن طريق الصياح واقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار لائحة مترشح 

رة جال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم بعشوتأخير العملية الانتخابية والحيلولة دون إجرائها وإهانة ر 

درهم نافذين مع تعديله بتخفيض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى أربعة  3000أشهر حبسا وغرامة قدرها 

 أشهر حبسا نافـذا.

 ؛إن محكمة النقض

 التقرير المكلف بـه في القضيـة. .……بعـد أن تلا المستشار السيد 



357 
 

 المحامي العـام في مستنتجاته. .……………لسيد وبعـد الإنصات إلى ا

 وبعد المداولة طبقا للقانون؛

كش ونظـرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ .................... المحامي بهيئة مرا

ون المسطرة من قان 530و528والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 

 الجنائية.

فـي شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من عدم ارتكاز على القرار أساس وانعدام 

 التعليل وخرق القانون.

ئيسا ر ذلـك أن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا اعتمد فيما انتهى إليه على شهادة الشاهد ......... باعتباره 

والحال أن هذا الأخير لم يستطع التعرف على أي شخص لتواجده داخل المكتب باستثناء  لمكتب التصويت ،

ل ك ما أفاده به باقي الأعضاء، كما أن المتابعات التي أجريت في النازلة جاءت متناقضة ، إذ لم تبين المحكمة 

، والمحكمة لما قضت  متابعة على حدة ولم تشر إلى الدفوع المثارة من طرف الطاعن لا بالإيجاب أو السلب

بإدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه دون الالتفات لما ذكر يجعل قرارها مشوبا بانعدام التعليل ، مما 

 يستوجب نقضه.

حيـث من جهة أولى فإن الوسيلة لم تبين الدفوع التي أثارها الطاعن ولم تجب عنها المحكمة، وكذا التناقض 

 حقه، فكان ما أثير في هذا الشأن غير مقبول.الوارد في المتابعة المسطرة في 

ومـن جهة ثانية فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه لما أدان الطاعن من أجل المنسوب إليه 

استند في ذلك على اعترافه بمحضر الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية والذي أكد من خلاله أنه 

التجمهر والصياح أمام مكتب التصويت قصد منع سير العملية  شارك مجموعة من الأشخاص في

الانتخابية كما قاوم رجال القوة العمومية عن طريق التشابك بالأيدي عندما حاولوا إبعادهم من أمام 

المكتب المذكور ، ولم يثبت للمحكمة ما يخالف ما ورد بمحضر الشرطة الذي له قوة اثباتية في الميدان 

 إليه بعد أن وجدته مطابقا لحالة التلبس التي ضبط عليها، ولما شهد به الشاهد .......الذي الجنحي ، فركنت

أكد بعد أدائه اليمين القانونية واقعة منع الطاعن للناخبين من التصويت ، وعرقلة عملية الانتخاب ، 

ها التقديرية في واستنتجت من كل ذلك قناعتها في إدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه، مستعملة سلطت

تقييم ما يعرض أمامها من وقائع وأدلة ، تكون  ـ المحكمةـ فيما اعتمدته قد بنت قرارها على أساس قانوني 

 صحيح ، وعللته تعليلا كافيا . ولم تخرق أي مقتض ى قانوني، مما تبقى معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس.  
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 لـهذه الأسباب

طاعن أعلاه، وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض قضـت برفض الطلب المرفوع من ال

 صوائر الدعاوى الجنائية، وتحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني.

 وبـه صـدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعـلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة

رئيسـا  .………يل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: النقض الكائنة بشارع النخ

مثل النيابة الـذي كان ي ..…………مقـررا و ............... أعضاء، وبحضـــور المحامـي العـام السيد  ……والمستشاريـن: 

 .  .…………العامة وبمساعدة كاتـب الضبـط السيـد 

 كاتب الضبط             المستشار المقرر                       الرئيـس              
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 1288/3الـقـرار عـدد: 

 2016-10-12الـمؤرخ فـي :

 9639/6/3/2016ملـف جنائي عــــدد:

……………… 

 ضد

 النيابة العامة

 المغربيـة المملكـة

 وحده لله الحمد

 الملـك جلالـة باسم

 للقانون  وطبقا

 12بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ  سمها الثالث ـ بمحكمة النقض بالرباط ـأصدرت الغرفة الجنائية ـ في ق

  القرار الآتي نصـه:  2016أكتوبر 

 لطالبا                                                                                                 بيـن: ..............

 لمطلوبةا                                                                                              وبين: النيابة العامة

لدى  2015-12-21بنـاء على طلب النقض المقدم من طرف المسمى ..... بمقتض ى تصريح أفض ى به بتاريخ 

لاستئنافية بالمحكمة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح ا

تأييد الحكم المستأنف المحكوم بالقاض ي  2015-12-10وتاريخ  1512/2015المذكورة في القضية عدد:

بمقتضاه عليه من أجل انتهاك العملية الانتخابية ومحاولة كسر صندوق الاقتراع وانتهاك سرية التصويت 

 درهم.  30000بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 

 إن محكمة النقض؛

 التقرير المكلف بـه في القضيـة. .………بعـد أن تلا المستشار السيد   

 المحامي العـام في مستنتجاته. .……………وبعـد الإنصات إلى السيد 
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 وبعد المداولة طبقا للقانون؛

دة المقبول امي بهيأة الجدينظـرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ ................... المح

 من قانون المسطرة الجنائية. 530و528للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 

فـي شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من  انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ؛ ذلك أن القرار 

اض ي بإدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه رغم إنكاره المتواتر المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي الق

استند في ذلك على شهادة شاهدين لم يجزما بتواجده داخل مكتب التصويت وقت تكسير صندوق الاقتراع 

وإتلاف أوراق الانتخابات وبالرغم من تأكيد مجموعة من الأشخاص في شهادة مكتوبة موقعة من طرفهم 

في عملية انتهاك عملية التصويت كونه كان متواجدا معهم خارج المكتب وقت وقوع عدم مشاركة الطاعن 

الاعتداء وتصريح رئيس المكتب نفسه أمام هيأة المحكمة الابتدائية بأن الطاعن لم يكن ضمن مجموعة 

ب المعتدين وقت فراره من المكتب خوفا من الاعتداء عليه ورؤيته له مع مجموعة من الأشخاص خارج المكت

. علاوة على أن عملية الاعتداء والانتهاك تم تصويرها وثبت من خلالها أن المصرحين الذين أفادوا أمام 

الضابطة القضائية بأن الطاعن هو من قام بتكسير الصندوق هم من قاموا بذلك؛ ليكون القرار المطعون 

ي لانعدامه مما يتعين معه نقضه فيه بعدم مناقشته لجميع الوقائع المذكورة قد جاء ناقص التعليل المواز 

 وإبطاله.

حيـث إن القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي القاض ي بإدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه اعتمد 

و يقوم في ذلك على شهادة الشاهدين ....... و ....... اللذين أكدا أمام هيأة المحكمة ابتدائيا معاينتهما له، وه

قتراع داخل مكتب التصويت إلى حين سقوطه بعد رفعه من مكانه. وهي وقائع ثابتة بدفع صندوق الا

بمقتض ى الشهادة المذكورة التي اقتنعت بها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ليبقي تبعا لذلك ما أثير 

 بالوسيلة بدون أساس.

 لـهذه الأسباب

( ألفي 2000تحميله المصاريف وقدرها )قضـت برفض طلب النقض المقدم من طرف طلب الطاعن أعلاه و 

 درهم ضعف مبلغ الوديعة مع تحديد مدة الإجبار عنها في الحد الأدنى عند الاقتضاء.

وبـه صـدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعـلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة 

 .………………وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:  النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط
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الـذي كان .……………أعضاء، وبحضـــور المحامـي العـام السيد    .……رئيسـا والمستشاريـن: .........مقررا و .....

 . .…………يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتـب الضبـط السيـد 

 كاتب الضبط             الرئيس                 المستشار المقرر         
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 312/3الـقـرار عـدد: 

 2015-02-11الـمؤرخ فـي :

 2641/6/3/2014ملـف جنحي عــــدد:

 الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس   

 ضـــــد 

……………. 

 المملكـة المغربيـة

 الحمد لله وحده

 باسم جلالـة الملـك

 وطبقا للقانون 

 11في قسمها الثالث ـ بمحكمة النقض بالرباط ـ بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ  أصدرت الغرفة الجنائية ـ

 القرار الآتي نصـه:  2015فبراير 

 بيـن: الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس                                 الطالب

 المطلوب                                                    وبين: .....................                

بنـاء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتض ى تصريح 

بة الضبط بها، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح لدى كتا 2013-11-13أفض ى به بتاريخ 

والقاض ي بعد النقض  209/2602/12ية عدد:في القض 2013-11-11ريخ الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتا

م والمحكو  2006-11-30والإحالة بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 

بمقتضاه على المطلوب في النقض ........... من أجل جنحة التوسط والمشاركة في الحصول ومحاولة الحصول 

ت ناخبين بتقديم أموال وهدايا وتبرعات والوعد بها بسنة واحدة حبسا وغرامة نافذة قدرها على أصوا

خمسون ألف درهم مع حرمانه من حق التصويت مدة سنتين ومن حق الترشيح خلال ولايتين متتاليتين 

 والحكم من جديد ببراءته مما ذكر. 

 إن محكمة النقض؛

 رير المكلف بـه في القضيـة.التق ..………بعـد أن تلا المستشار السيد 
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 المحامي العـام في مستنتجاته. ……………وبعـد الإنصات إلى السيد 

 وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظـرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس والمستوفية للشروط 

 من ق.م.ج. 530و528المتطلبة بالمادتين 

 554سيلتين المستدل بهما على النقض مجتمعتين والمتخذة أولاهما من خرق مقتضيات المادة فـي شأن الو 

زم من قانون المسطرة الجنائية ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن المحكمة المصدرة له لم تلت

الهاتفية المدلى بها من بما قضت به محكمة النقض فيما يخص نقطة الإحالة والمتعلقة بمناقشة الفواتير 

طرف المتهم، ولم تقم بإجراء أي بحث أو تحقيق بشأنها للتأكد من صحتها وصدورها عن الجهات المختصة. 

واكتفت باستفسار المطلوب في النقض على غرار القرار المنقوض. وأن البحث والتحقيق يستوجب القيام 

مات الضرورية للتثبت من سلامة الفواتير المدلى بها بالإجراءات اللازمة للوصول إلى الحقيقة وجمع المعلو 

سيما وأن بالملف محضر الضابطة القضائية المنجز تنفيذا لتعليمات السيد قاض ي التحقيق والذي لم يكن 

محل طعن بالزور من طرف أي جهة، والذي تأكد منه وجود مكالمة هاتفية بين المتهم والمسمى ...... بتاريخ 

ن نفس المحضر تضمن التقاط مكالمات هاتفية أخرى لم تكن محل منازعة، وما يدعم ثالث شتنبر. كما أ

صحة ما تضمنه المحضر أن الضابطة القضائية لم تقم بالتقاط المكالمات إلا بعد صدور قرار السيد قاض ي 

اة . إذ كان على المحكمة أن تعمل على تقييم مختلف الأدلة والحجج الملف2006-09-02التحقيق بتاريخ 

ى بالملف وأن تجري بحثا بشأنها بشتى الوسائل ، خاصة وأن الفواتير الهاتفية المستدل بها غير سليمة ولا ترق

إلى درجة الاعتبار لكونها غير موقعة من طرف شركة اتصالات المغرب ، فضلا عن وجود مكالمتين هاتفيتين 

 ..... بتاريختين اللتين اجراهما المتهم مع الرقم .......لنفس الرقم وفي نفس التاريخ والتوقيت ويتعلق الأمر بالمكالم

ن على المحكمة أن تراسل الشركة المذكورة لتزويدها بالفواتير المتعلقة بالمكالمات ، إذا كا03-09-2006

المتعلقة بالرقم الهاتفي للمعنى بالأمر خلال المدة المحددة من طرف قاض ي التحقيق ، كما أن ما ذهبت إليه 

ة من كون الفواتير لم تكن محل منازعة من طرف النيابة العامة ، هو تعليل مردود لكونها التمست المحكم

في مرافعتها استبعادها وبالتالي فإن ترجيح المحكمة لها على محضر الضابطة القضائية المتعلق بالتقاط 

لتزامها بنقطة الإحالة، المكالمات دون أن تجري أي بحث أو تحقيق بشأنها تكون قد خرقت القانون لعدم ا

 مما يبرر النقض والإبطال.

والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة قضت ببراءة المطلوب مما نسب 

إليه بعلة أن المكالمة الهاتفية التي ربطته بالمسمى .............. تفتقر للمشروعية، وأن مكالمته الثانية مع المسمى 
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..... انصبت على موضوع لا يتعلق بالجنح التي تضمنها قرار المتابعة، في حين أن التأويل الذي أعطاه المتهم ..

لمكالماته الهاتفية مجرد محاولة للتملص من المسؤولية، إذ لو كان الأمر يتعلق بمعاملة تجارية أو بصفقة 

التفسير الذي أعطاه لعبارة ))الأعضاء ديال عمومية لما اضطر الطرفان إلى استعمال عبارات مبهمة، كما أن 

باب مرزوقة توصلوا بالمسائل ديالهم، كلش ى مزيان(( لا ينسجم والوقائع إذ أن المكلف بتوزيع بطائق 

الانتخابات هي السلطة المحلية ولا علاقة بالمتصل بها. مما يترتب عنه أن المكالمات كانت في مجملها تنصب 

وعود والهبات للهيئة الناخبة خصوصا وأن المتهم اعترف في سائر مراحل الدعوى على الانتخابات وتقديم ال

بأنه كان يساعد والده في انتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين الأمر الذي تكون معه المحكمة 

مصدرة القرار المطعون فيه، قد تبنت تعليلا فاسدا، عندما قضت بالبراءة، وعرضت قرارها للنقض 

 بطال.والإ 

حيـث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه الصادر بعد النقض، يتبين أن المحكمة المصدرة له استندت في 

براءة المطلوب في النقض ............. من أجل جنح التوسط والمشاركة في الحصول ومحاولة الحصول على 

راحل، إذ أكد عدم إجرائه لأي مكالمة من أصوات ناخبين بتقديم أموال وهدايا وتبرعات لإنكاره في سائر الم

هاتفه رقم ................. مع المسمى ................ خلال مدة الشهر التي حددها الأمر الصادر عن قاض ي التحقيق 

لدى محكمة الاستئناف بتازة بالتقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد، وأن محكمة 

جراء بحث على الفواتير الهاتفية المستدل بها، ثبت لديها بعد استقرائها لتلك الفواتير أن القرار بعد إ

بإجراء أية مكالمة من هاتفه الحامل للرقم المذكور باتجاه هاتف  2006المطلوب لم يقم يوم ثالث شتنبر 

ية مستبعدة إياه بخصوص هذه المسمى ................ رقم ................ خلاف ما ورد بمحضر الشرطة القضائ

النقطة بعد ثبوت ما يخالفه . ولم يثبت لديها كذلك من المناقشة شفاهيا وحضوريا مع المطلوب أن المكالمة 

الثانية التي اجراها مع المسمى ........ أن الهدف منها هو شراء ذمم الناخبين وإنما انصب مضمونها على معرفة 

اعتباره منسقا للحزب الذي ترشح تحت لوائه والده .......... والذي ينتمي إليه النتيجة المحتملة للانتخابات ب

المتصل به فالمحكمة استعملت في هذا الشأن سلطتها في تقييم الأدلة المعروضة عليها ومن بينها المكالمات 

لأمر الذي الهاتفية موضوع القضية ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل ا

تكون معه المحكمة قد تقيدت بالنقطة القانونية موضوع الإحالة بالنقض بمقتض ى قرار المحكمة السابق 

وذلك بمناقشة الفواتير الهاتفية المستدل بها والبحث في مضمونها في إطار المعروض عليها من الأدلة والوقائع 

اءة المطلوب من ما نسب إليه، بعد سماعها لما أثير وتحققت من سلامتها وفق ما ذكر أعلاه وأنها لما قضت ببر 

أمامها ، وتقييمها لوقائع النازلة من جديد بحكم ما لها من سلطة في هذا الصدد بقوة القانون تكون قد 

 عللت قرارها تعليلا كافيا ، ولم تخرق أي مقتض ى قانوني ،  وتبقى الوسيلتان على غير أساس. 
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 لـهذه الأسباب

 الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وبتحميل الخزينة العامة الصائر. قضـت برفض طلب

 وبـه صـدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعـلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة

رئيسـا  .…………ادة: النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من الس

مثل الـذي كان ي ……أعضاء وبحضـــور المحامـي العـام السيد ..... …مقـررا و........... ..……………والمستشاريـن: 

 .  ……………النيابة العامة وبمساعدة كاتـب الضبـط السيـد 

 طكاتب الضب             المستشار المقرر                       الرئيـس              
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 1095/3الـقـرار عـدد: 

 2016-09-07الـمؤرخ فـي :

 9644/6/3/2016ملـف  جنائي  عــــدد:

 ضد   

 النيابة العامة

 المملكـة المغربيـة

 الحمد لله وحده

 باسم جلالـة الملـك

 وطبقا للقانون 

 07نعقدة بتاريخ بالجلسة العلنية الم أصدرت الغرفة الجنائية ـ في قسمها الثالث ـ بمحكمة النقض بالرباط ـ

  :القرار الآتي نصـه 2016شتنبر 

 بيـن:      ...................                                                الطالب

 وبين: النيابة العامة                                                       المطلوبة

بواسطة  2015-12-07.........بمقتض ى تصريح أفض ى به بتاريخ بنـاء على طلب النقض المقدم من المسمى ..

 الأستاذ ................. لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن

بدئيا بتأييد الحكم مالقاض ي  2015-11-26بتاريخ  1453/15غرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية عدد:

ئي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح انتهاك العمليات الانتخابية بكسر صندوق الاقتراع لتغيير الابتدا

نتيجة الاقتراع وإتلاف أوراق التصويت وتعييب ش يء مخصص للمنفعة العامة بسنة ونصف حبسا وغرامة 

 دة حبسا نافذا.درهم نافذين مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى سنة واح 40000قدرها 

 إن محكمة النقض؛

 التقرير المكلف بـه في القضيـة. …………………بعـد أن تلا المستشار السيد    

 المحامي العـام في مستنتجاته. ………………………وبعـد الإنصات إلى السيد  
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 وبعد المداولة طبقا للقانون؛

-11-23هير المطبق بظ 23-05قانون رقم من قانون المسطرة الجنائية المعدل ب 528و 530بنـاء على المادتين 

2005. 

حيـث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي 

أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ تسجيل القضية 

تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة بكتابة ضبط محكمة النقض مذكرة 

 النقض وإلا فيسقط طلبه، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في

 الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. 

أجل جنحة. وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها وحيـث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من 

                       .       2016-05-10أعلاه رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط بمحكمة النقض في 

 لـهذه الأسباب

صرحـت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه والحكم على صاحبه بالصائر يستخلص طبق 

 جراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني.الإ 

 وبـه صـدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعـلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة

 ……………………مة متركبة من السادة: النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاك

الـذي كان يمثل  .……………وبحضـــور المحامـي العـام السيد  ……………………………………رئيسـا والمستشاريـن: 

 . .……………………النيابة العامة وبمساعدة كاتـب الضبـط السيـد 

 بطالرئيس                             المستشار المقرر                      كاتب الض
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 175/3الـقـرار عـدد: 

 10/02/2016الـمـؤرخ في: 

 15785/6/3/2015ملف جنحي عـدد:

……………………… 

 ضــــد

 النيابة العامة

 المغربية المملكة

 وحده لله الحمد

 الملـك جلالـة باسم

 للقانون  وطبقا

 2016-02-10بتـاريـخ: 

 نية أصدرت القرار الآتي نصه: إن الغرفـة الجنائية، القسم الثالث بمحكمة النقض في جلستها العل

 ببين: .........................                                                            الطال

 وبين: النيابة العامة                                                                 المطلوبة

 20/04/2015ف المسماة ............. بمقتض ى تصريح أفضت به بتاريخ بناء على طلب النقض المقدم من طر      

لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالصويرة ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية 

، والقاض ي بتأييد الحكم المستأنف 16/04/2015، وتاريخ 176/2013بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 

ضاه عليه من أجل جنحة القيام في مكتب التصويت بالحيلولة دون إجراء عمليات الاقتراع المحكوم بمقت

درهم وأدائه لفائدة المطالبة بالحق  10.000.00بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 

 درهم. 6000.00المدني تضامنا مع باقي المحكوم عليهم تعويضا قدره 

 إن محكمة النقض

 التقرير المكلف به في القضية. ……………………أن تلا المستشار السيد  بعـد 

 المحامي العام في مستنتجاته. …………………وبعـد الإنصات إلى السيد  
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 وبعد المداولة طبقا للقانون 

ل ي المقبو ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ ..................... المحامي بهيأة آسف

 من قانون المسطرة الجنائية. 530و 528للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، 

الطاعن من أجل المنسوب إليه المحدد  ذلك أن القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي القاض ي بإدانة

أعلاه رغم إنكاره استند في ذلك على شهادة الشهود رغم أن تصرفه لم يتجاوز معارضته لترشيح أحد 

من قانون  28المرشحين لمنصب الرئيس لكونه لا يتوفر على الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 

ه على شهادة مدرسية تحدد مستوى معين يخول له الترشح الميثاق الجماعي الذي ينص على وجوب توفر 

علاوة على أن الشهود المعتمدين في الإدانة لهم مصلحة سياسية وأطراف في النزاع وسبق للطاعن أن تقدم 

في مواجهتهم بعدة شكايات، إضافة إلى كون شهادتهم جاءت متناقضة مع تصريحات باقي الحاضرين ليكون 

 اعتمادها قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال.القرار المطعون فيه ب

حيث إن القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي القاض ي بإدانة الطاعن من أجل ما نسب إليه والحكم 

 لمستمع إليهمعليها بعقوبة زجرية وأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مفصلا اعتمد شهادة الشهود ا

بطريقة قانونية أمام هيأة المحكمة الابتدائية الذين أكدوا معاينتهم للواقعة، مستعملا في ذلك سلطة 

 المحكمة التقديرية لوسائل الإثبات المعروضة عليها ليحيط بالقضية من جانبيها الواقعي والقانوني معللا ما

 ارة بدون أساس.انتهى إليه تعليلا كافيا يبقي الوسيلة الوحيدة المث

 لـهذه الأسباب

قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن أعلاه وتحميله المصاريف وبرد الوديعة المودعة إلى 

 مودعها بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية.

ذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ الم

 ..………………النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: 

أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد .……………………مقررا و ……………رئيسا والمستشارين 

 ..………………الضبط السيد  الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب.………………

  الرئيـس                            المستشار المقرر                           كاتب الضبط
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 613/3الـقـرار عـدد: 

 2016-05-18الـمؤرخ فـي :

 1752/6/3/2016ملـف جنائي عــــدد: 

…………………………… 

 ضد 

 النيابة العامة     

 المغربيـة المملكـة

 حدهو  لله الحمد

 الملـك جلالـة باسم

 للقانون  وطبقا

 18أصدرت الغرفة الجنائية ـ في قسمها الثالث ـ بمحكمة النقض بالرباط بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

 القرار الآتي نصـه:  2016ماي 

                                              لطالب                                                             ا       بيـن: ................                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            لمطلوبة                              وبين :  النيابة العامة                                                                            ا

لأستاذ ع من المسمى................ بمقتض ى تصريح أفض ى به بواسطة دفاعه ابنـاء على طلب النقض المرفو           

بة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش الرامي إلى نقض لدى كتا 2015-11-02......................... بتاريخ 

 2015-10-26بتاريخ  2601/2015-2173القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية عدد:

والقاض ي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح  إحداث اضطراب في سير 

عمليات التصويت عن طريق الصياح واقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار لائحة مترشح 

درهم نافذين مع  3000قدرها  وتأخير العملية الانتخابية والحيلولة دون إجرائها بعشرة أشهر حبسا وغرامة

 تعديله بتخفيض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى أربعة أشهر حبسا نافذا.

 إن محكمة النقض؛

 التقرير المكلف بـه في القضيـة. …………………بعـد أن تلا المستشار السيد  
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 المحامي العـام في مستنتجاته. .…………………وبعـد الإنصات إلى السيد  

 طبقا للقانون؛وبعد المداولة 

اكش ونظـرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ ..................... المحامي بهيئة مر 

من قانون المسطرة  530و528والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 

 الجنائية.

ها على النقض والمتخذة من عدم ارتكاز على القرار أساس وانعدام فـي شأن الوسيلة الوحيدة المستدل ب

 التعليل وخرق القانون.

ئيسا ر ذلـك أن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا اعتمد فيما انتهى إليه على شهادة الشاهد ......... باعتباره 

على الأشخاص المتواجدين لمكتب التصويت، والحال أن هذا الأخير كان يتواجد داخل المكتب ولم يتعرف 

خارجه، إلا عن طريق بقية الأعضاء، فضلا عن ذلك فإن المتابعات التي أجريت في النازلة جاءت متناقضة 

ولم تبين المحكمة كل متابعة على حدة كما أغفلت الإشارة إلى الدفوع المثارة من طرف الطاعن، والمحكمة 

تفات لما ذكر، تكون قد جانبت الصواب وعرضت قرارها المطعون في قرارها لما قضت بالإدانة دون الال

 للنقض.

حيـث من جهة أولى فإن الوسيلة لم تبين الدفوع التي أثارها الطاعن، ولم تجب عنها المحكمة، وكذا التناقض 

 الوارد بالمتابعة المسطرة في حقه، فكان ما أثير في هذا الشأن غير مقبول.

 ئي المؤيد بالقرار المطعون فيه عندما أدان الطاعن من أجل الجنح المشارومـن جهة ثانية فإن الحكم الابتدا

إليها أعلاه، استند في ذلك على اعترافه بمحضر الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية، والذي أكد فيه 

أنه قام برفقة مجموعة من الأشخاص بالتجمهر والصياح أمام مكتب التصويت قصد منع سير العملية 

ي، خابية، ولم يثبت للمحكمة ما يخالف ما ورد في المحضر المذكور الذي له قوة اثباتية في الميدان الجنحالانت

 فركنت إليه بعد أن وجدته مطابقا لحالة التلبس التي ضبط عليها، ولما شهد به الشاهد ........... الذي أكد

صويت، واستنتجت من ذلك قناعتها بما بعد أدائه اليمين القانونية واقعة منع الطاعن للناخبين من الت

قضت به مستعملة سلطتها التقديرية في تقييم ما يعرض أمامها من وقائع وأدلة، الأمر الذي تكون معه 

المحكمة فيما اعتمدته قد بنت قرارها على أساس قانوني صحيح وعللته تعليلا كافيا، ولم تخرق أي مقتض ى 

 قانوني، وتبقى الوسيلة على غير أساس.
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 لـهذه الأسباب

قضـت برفض الطلب المرفوع من الطاعن أعلاه، وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض 

 صوائر الدعاوى الجنائية، وتحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني.

 لجلسات العادية بمحكمةوبـه صـدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعـلاه بقاعة ا

 .……………النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: 

 ..……………أعضاء، وبحضـــور المحامـي العـام السيد ………………………مقـررا و ..…………رئيسـا والمستشاريـن: 

 .  .……………السيـد  الـذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتـب الضبـط

 الرئيـس                          المستشار المقرر                           كاتب الضبط         
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 610/3الـقـرار عـدد: 

 2016-05-18الـمؤرخ فـي :

 1749/6/3/2016ملـف جنائي عــــدد :

……………………… 

 ضد 

 النيابة العامة      

 المملكـة المغربيـة

  وحدهالحمد لله

 باسم جلالـة الملـك

 وطبقا للقانون 

 18أصدرت الغرفة الجنائية ـ في قسمها الثالث ـ بمحكمة النقض بالرباط بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ    

 القرار الآتي نصـه:  2016ماي 

 لطالبا                                                                        بيـن: .....................              

 لمطلوبةا         وبين :  النيابة العامة                                                                         

بنـاء على طلب النقض المرفوع من المسمى .............. بمقتض ى تصريح أفض ى به بواسطة دفاعه الأستاذ 

بة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش الرامي إلى نقض القرار لدى كتا 2015-11-02...... بتاريخ ..............

 2015-10-26اريخ بت 2601/2015-2173الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية عدد:

الانتخاب والقاض ي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح المس بممارسة حق 

عن طريق الصياح والمس بحرية التصويت وتأخير العملية الانتخابية والحيلولة دون إجرائها وإحداث 

درهم  3000اضطراب في سير عمليات التصويت عن طريق الصياح بعشرة أشهر حبسا وغرامة قدرها 

 فذا.نافذين مع تعديله بتخفيض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى أربعة أشهر حبسا نا

 إن محكمة النقض؛

 التقرير المكلف بـه في القضيـة. ………………بعـد أن تلا المستشار السيد  
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 المحامي العـام في مستنتجاته. ……………………وبعـد الإنصات إلى السيد  

 وبعد المداولة طبقا للقانون؛

اكش .... المحامي بهيئة مر ونظـرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ .................

من قانون المسطرة  530و528والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 

 الجنائية.

فـي شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من عدم ارتكاز على القرار أساس وانعدام 

 التعليل وخرق القانون.

.... حكم الابتدائي المؤيد استئنافيا اعتمد فيما انتهى إليه على شهادة رئيس مكتب التصويت ........ذلـك أن ال

الذي كان يدير العملية الانتخابية داخل المكتب مما تعذر عليه معرفة الأشخاص المتواجدين خارجه، إلا 

اره ممثلا للمرشح الثاني لم يقم ما أفاده به بقية الأعضاء، بل إن الشاهد المذكور صرح بأن الطاعن باعتب

بأي مناورة وشارك في العملية الانتخابية بعد استئنافها. كما أن المتابعات التي أجريت في النازلة جاءت 

متناقضة، إذ لم يتم تبيان كل متابعة على حدة، فضلا عن عدم إشارة القرار للدفوعات المثارة لا سلبا ولا 

ارها لما قضت بالإدانة دون الالتفات لما ذكر، يجعل قرارها مشوبا بانعدام إيجابا والمحكمة المطعون في قر 

 التعليل الموجب لنقضه.

حيـث من جهة أولى، فإن الوسيلة لم تبين الدفوع التي أثارها الطاعن، ولم تجب عنها المحكمة، وكذا 

 قبول.التناقض الذي شاب المتابعة المسطرة في حقه فكان ما أثير في هذا الشأن غير م

 ومـن جهة ثانية فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه لما أدان الطاعن من أجل الجرائم المشار

إليها أعلاه، استند في ذلك على اعترافه بمحضر الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية. والذي أكد من 

ص أمام مكتب التصويت قصد منع سير خلاله أنه شارك في الصياح والتجمهر رفقة مجموعة من الأشخا

ان العملية الانتخابية، ولم يثبت للمحكمة ما يخالف ما جاء في المحضر المذكور الذي له قوة اثباتية في الميد

... الجنحي، فركنت إليه بعد أن وجدته مطابقا لحالة التلبس التي ضبط عليها، ولشهادة الشاهد ................

اليمين القانونية واقعة منع الطاعن للناخبين من التصويت، واستنتجت من كل ذلك الذي أكد بعد أدائه 

ر قناعتها للقول بما انتهت إليه، مستعملة سلطتها التقديرية في تقييم ما يعرض أمامها من وقائع وأدلة، الأم

لا كافيا ولم الذي تكون معه المحكمة فيما اعتمدته قد بنت قرارها على أساس قانوني صحيح وعللته تعلي

 تخرق أي مقتض ى قانوني وتبقى الوسيلة على غير أساس.
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 لـهذه الأسباب

قضـت برفض الطلب المرفوع من الطاعن أعلاه، وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض 

 صوائر الدعاوى الجنائية، وتحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني.

 لي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعـلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمةوبـه صـدر القرار وت

 .…………………النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: 

السيد  أعضاء وبحضـــور المحامـي العـام……………………و ..…………مقـررا  .……………رئيسـا والمستشاريـن: 

 .  .………………الـذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتـب الضبـط السيـد  .……………

 كاتب الضبط             المستشار المقرر                       الرئيـس              
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 174/3الـقـرار عـدد: 

 10/02/2016الـمـؤرخ في: 

 15784/6/3/2015جنحي عـدد: ملف

……………………… 

 ضــــد    

 النيابة العامة

 المغربيـة المملكـة

 وحده لله الحمد

 الملـك جلالـة باسم

 للقانون  وطبقا

 2016-02-10بتـاريـخ: 

 في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه: إن الغرفـة الجنائية، القسم الثالث بمحكمة النقض

 الطالبة                                                                     .…………بين: 

 المطلوبة                                                         وبين: النيابة العامة 

، لدى 24/04/2015بناء على طلب النقض من طرف المسماة .............. بمقتض ى تصريح أفضت به بتاريخ   

القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة  كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالصويرة ضد

، القاض ي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم 16/04/2015وتاريخ  176/2013المذكورة في القضية عدد 

بمقتضاه عليها من أجل جنحة القيام في مكتب التصويت بالحيلولة دون إجراء عمليات الاقتراع بثلاثة أشهر 

درهم وأدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني تضامنا مع باقي  10.000.00وغرامة قدرها حبسا موقوف التنفيذ 

 درهم. 6000.00المحكوم عليهم تعويضا قدره 

 إن محكمة النقض

 بعـد أن تلا المستشار السيد ................. التقرير المكلف به في القضية.   

 .. المحامي العام في مستنتجاته.وبعـد الإنصات إلى السيد .................   
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 وبعد المداولة طبقا للقانون 

قبول المحامي بهيأة آسفي الم .………ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها الأستاذ           

 ية.من قانون المسطرة الجنائ 530و 528للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، 

ذلك أن القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي القاض ي بإدانة الطاعنة من أجل المنسوب إليها المحدد 

ها لم يتجاوز معارضتهما لترشيح أحد أعلاه رغم إنكارها استند في ذلك على شهادة الشهود رغم أن تصرف

من قانون  28المرشحين لمنصب الرئيس لكونه لا يتوفر على الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 

الميثاق الجماعي الذي ينص على وجوب توفره على شهادة مدرسية تحدد مستوى معين يخول له الترشح 

لهم مصلحة سياسية وأطراف في النزاع وسبق للطاعنة أن  علاوة على أن الشهود المعتمدين في الإدانة

تقدمت في مواجهتهم بعدة شكايات، إضافة إلى كون شهادتهم جاءت متناقضة مع تصريحات باقي الحاضرين 

 ليكون القرار المطعون فيه باعتمادها قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال.

طعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي القاض ي بإدانة الطاعنة من أجل ما نسب إليها والحكم حيث إن القرار الم

عليها بعقوبة زجرية وأدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا استند على تصريحاتها التمهيدية 

قتراع معززا ذلك بشهادة واعترافها بالاستحواذ على صندوق الاقتراع ومنع المصورتين من القيام بعملية الا

الشهود المستمع إليهم بطريقة قانونية أمام هيأة المحكمة الابتدائية، فالمحكمة قدرت وسائل الإثبات 

ا المعروضة عليها للمناقشة وأحاطت بالقضية من جانبيها الواقعي والقانوني وعللت ما انتهت إليه تعليلا كافي

 يبقي الوسيلة المثارة بدون أساس.

 الأسبابلـهذه 

قضت رفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة أعلاه وتحميلها المصاريف وبرد الوديعة المودعة إلى 

 مودعتها بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية.

جلسات العادية بمحكمة وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة ال

النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: ................ 

رئيسا والمستشارين......... مقررا و...............................أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد ............... الذي 

 بة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد ................كان يمثل النيا

  كاتب الضبط                     المستشار المقرر                               الرئيـس    
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 280 ......................................................................................................... الباب الأول: استطلاعات الرأي

 281 .......................................................................... المتعلق بمجلس النواب 27.11القانون التنظيمي رقم 

 281 .............................................................................................................. الباب الثالث: حالات التنافي

 281 ........................... الباب السادس: تحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها

 289 .............................................................................................................. الباب الثالث: حالات التنافي

 296 ....................................................................... بشأن التجمعات العمومية 1.58.377 ظهير شريف رقم

 296 .............................................................................................. ي الاجتماعات العموميةالكتاب الأول: ف

 296 ..................................................................................................................................... الجزء الأول 

 299 ................................................................................... الكتاب الثاني: في المظاهرات بالطرق العمومية

 300 ............................................................................................................... الكتاب الثالث: في التجمهر

 304 .........................................  425/4/1/2017ملف إداري عدد:  2017ماي  04المؤرخ في:  712القرار عدد: 

 305 ......................................... 7293/4/1/2017ملف إداري عدد:  2018يناير  18المؤرخ في:  30القرار عدد: 

 306 ......................................... 4320/4/1/2017ملف إداري عدد:  2018يناير  18المؤرخ في:  31القرار عدد: 

 307 .................................... 694/4/1/2016ملف إداري عدد:  2016أبريل  07ريخ في: بتا 582/1القرار عدد: 

 308 ..................................... 16/4/1/2016ملف إداري عدد:  2016فبراير  25المؤرخ في:  340/1القرار عدد: 

 309 .................................. 1482/4/2/2012ملف إداري عدد:  2013أبريل  18المؤرخ في:  244/2القرار عدد: 

 310 ................................. 1424/4/1/2011ملف إداري عدد:  2013يوليوز  25المؤرخ في:  724/1القرار عدد: 

 311 ..................................... 703/4/1/2012ملف إداري عدد:  2013يناير  31المؤرخ في:  100/1عدد: القرار 
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 312 ......................................... 427/4/1/2016ملف إداري رقم  2016أبريل  14المؤرخ في  606/1القرار رقم 

 313 ...................................... 4629/4/1/2015ي رقم ملف إدار  2016فبراير  04المؤرخ في  197/1القرار رقم 

 314 ........................................... 4748/4/1/2015ملف إداري رقم  2016يناير  21المؤرخ في  62/1القرار رقم 

 315 ......................................... 531/4/1/2016ملف إداري رقم  2016أبريل  07المؤرخ في  580/1القرار رقم 

 316 ......................................... 429/4/1/2016ملف إداري رقم  2016مارس  31المؤرخ في  531/1القرار رقم 

 317 ....................................... 621/4/1/2010مـلـف إداري رقــم:  02/06/2011الـمـؤرخ فـي:  465القــرار رقم: 

 318 ....................................... 2401/4/1/2020ملف إداري رقم 24/12/2020المؤرخ في  1233/1القرار رقم: 

 318 ..................................... 1934/4/1/2020ملف إداري رقم:  24/12/2020المؤرخ في  1232/1القرار رقم: 

 319 ..................................... 1114/4/1/2020ملف إداري رقم:  24/12/2020المؤرخ في  1228/1القرار رقم: 

 320 ......................................... 848/4/1/2016ملف إداري رقم:  14/04/2016المؤرخ في  633/1القرار رقم: 

 321 ......................................... 414/4/1/2017ملف إداري رقم:  04/05/2017المؤرخ في  692/1القرار رقم: 

 321 .......................................... 4293/4/1/2017ملف إداري رقم:  18/01/2018المؤرخ في 30/1القرار رقم: 

 322 ...................................... 4590/4/1/2015ملف إداري رقم  2016فبراير  04المؤرخ في  189/1القرار رقم 

 323 ........................................ 210/4/1/2016ملف إداري رقم  2016فبراير  11المؤرخ في  222/1القرار رقم 

 324 .......................................... 815/4/1/2016ملف إداري رقم 2016 أبريل 14المؤرخ في  631/1القرار رقم 

 325 ......................................... 300/4/1/2015ملف إداري رقم 2016فبراير  11المؤرخ في  208/1القرار رقم 

 326 ........................................ 214/4/1/2016ملف إداري رقم  2016فبراير  11المؤرخ في  204/1القرار رقم 

 327 ........................................ 216/4/1/2015ملف إداري رقم  2016فبراير  11المؤرخ في  239/1القرار رقم 

 328 ......................................... 695/4/1/2015ملف إداري رقم  2016مارس  31المؤرخ في 537/1القرار رقم 

 329 ....................... 923/4/14/2016في الملف إداري عدد:  14/04/2016الصادر بتاريخ:  616/1القرار عدد: 

 330 ................................. 550/4/1/2012في الملف إداري عدد:  04/04/2013المؤرخ في:  349/1القرار عدد: 

 332 .................................... 1879/6/3/2017ملف جنائي عدد:  16/10/2019المؤرخ في 1498/3القرار عدد 

 335 ................................. 13379/6/3/2018ملف جنائي عدد: 2020-06-11المؤرخ في:  1499/3القرار عدد: 

 338 ................................ 21035/6/3/2017عدد: ملف جنائي 2019/10/02المؤرخ في:  1438/3القرار عدد: 

 341 ................................ 21033/6/3/2017عدد: ملف جنائي 2019/10/02المؤرخ في:  3/1436القرار عدد: 

 344 ................................ 2017/3/6/18795عدد: ملف جنائي 16/10/2019المؤرخ في:  1499/3القرار عدد: 

 347 .................................. 2017/3/6/6515عدد: لف جنائيم 23/10/2019المؤرخ في:  3/1552القرار عدد: 
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ــلــف جنا 02/10/2019الــمــؤرخ فــي:  1435/3القـــــرار رقم:   350 .......................... 20043/6/3/2017عدد:  ئيمـ

ــلــف جنائي 16/10/2019الــمــؤرخ فــي:  1500/3القـــــرار رقم:   353 ......................... 18796/6/3/2017دد: ع مـ

 356 ................................ 1753/6/3/2016ملـف جنائي عــــدد: 2016-05-18الـمؤرخ فـي : 614/3الـقـرار عـدد: 

 359 .............................. 9639/6/3/2016ملـف جنائي عــــدد: 2016-10-12الـمؤرخ فـي : 1288/3الـقـرار عـدد: 

  2641/6/3/2014ملـف جنحي عــــدد: 2015-02-11الـمؤرخ فـي : 312/3ار عـدد: الـقـر 

 366 ............................ 9644/6/3/2016ملـف  جنائي  عــــدد: 2016-09-07الـمؤرخ فـي : 1095/3الـقـرار عـدد: 

 368 ............................... 15785/6/3/2015ملف جنحي عـدد: 10/02/2016الـمـؤرخ في:  175/3الـقـرار عـدد: 

 370 ............................... 1752/6/3/2016ملـف جنائي عــــدد:  2016-05-18الـمؤرخ فـي : 613/3الـقـرار عـدد: 

 373 ............................... 1749/6/3/2016ملـف جنائي عــــدد : 2016-05-18الـمؤرخ فـي : 610/3الـقـرار عـدد: 

 376 ............................... 15784/6/3/2015جنحي عـدد: ملف 10/02/2016الـمـؤرخ في:  174/3د: الـقـرار عـد

 

 


